تقديم الطبعة الخانية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين› وبعد: 
فما كادت الوزارة أن تنتهي من طباعة الجزء الرابع من «كتاب الفصول في 
الأصول»» للإمام أحمد بن علي الجصاص بتحقيق الأستاذ الدكتور عجيل جاسم 
النشمي حتی حدث الغزو الصدامى الغاشم وکان من جملة المسروقات الحزء 
ونظرالفدان هذا الجدنء من الكتاب إضافة إلى ما يتميز به الكتاب من قيمة 
علمية عالية في علم أصول الفقه إذ أنه يعتبر من أمهات الكتب فى أصول الحنفية 
ومصدرًا من المصادر المعتبرة عندهم. فقد قررت الوزارة إعادة طبع الكتاب بكامله 
أملا في تعميم الفائدة على الباحثين والمهتمين بالدراسات الإسلامية. 
والوزارة إذ تقدم هذا الكتاب للمسلمين كافة بصورته الكاملة ما زالت مستمرة 
في العناية بالتراث الإسلامي عن طريق نشر المخطوطات وإخراجها للنور بالطرق 
العلمية المتعارف عليها وعن طريق تقديم التراث الفقهي بأسلوب واضح وترتيب 
سهل وذلك باستکمال مشروع الموسوعة الفقهية الذي ما فتأت الوزارة بتوفير كافة 
الإمكانات المتاحة لإنجاز هذا الصرح العلمي الكبير. ۰ 
والله ولي التوفيق. 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الادارة العامة للافتاء والبحوث الشرعية 
ادارة البحوث والموسوعات الإسلامية 


0 ۱ مه 


إن الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باله من شر ور أنفسنا وسيئات 

آعالتا» من بیده له فاا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اله وحم 
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . «يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون» «یا أا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منہا زوجھاوبٹ منہ] رجالا كثرا ونساء. واتقوا | اله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان عليكم رقيبا» «يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ویغفر لکم ذنوبکم . ومن یطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظیم|» . 

وبعد فإن التحقيق فنإسلامي أصيل > له قواعده ,أصوله » وماعلم الرواية والدراية في 
المحديث. إلا هذا الفن التحقيت الذي يفوق في دقع مانسبه المستشرقون لأنفسهم من 
ريادة علم التحقيق » بل لا جال للمقارنة البتة. 

وعلم التحقيق في مصنفات التراث. ماهو إلا قبس من ذلك الفن الاسلامي العريق . 

وكم نحن اليوم في حاجة إلى بعث ذلك الترآث» وتمحيصه. خصوصا التراث الذي بدأ 
مع عهد التدوين بشكله الواسع في القر ن الرابع المجري» حيث اتسعت حركة التأليف 
وتنوعت العلوم والفنون . وكثير من هذا التراث دفين ‏ مجد من يتفرغ لاخراجه وحقيقه» 
ولاشك أن هذا التراث محتاج إلى التحقيق والدراسة والتدقيق. 

فقد كان اعتماد العلماء في نشر علمهم في الجملة ‏ رهين النساخ» فانخذ كثبر من 

اللاس مهنة مهنة النسخ حرفة لتسجيل العلم وتدوينهء فكان منهم النساخ العاديونء ومنہم 
العلاءء ومنہم من يدرك فنا دون اخر. فوقع في جملة ذلك أخطاء وتصحيفات وتحريفات 
وسقط عبارات وتكرار أخرى. مما أخرج كثيرا من العبارات عن مجراها ومقصدهاء وحمل 
المؤلف ما لا يتحملهء بل وصل الأمر إلى الخطأ في نسبة المؤلفات لأصحاما لتشابه 
املصنفات. وأسماء المؤلفين . 

إلا أن حركة التدوين عن طريق النسخ سلمت من الاضافات والتحريفات الشنيعةء 
والتصرف بالعبارات التصرف المقصود› ود قل یکن ذلك من داب ولا صاع تاع فان 
خوف اله ورقابته أضفت على النفوس سلامة ونبل مقصد. 


۳ 


كل هذا جعل تحيص التراث اليوم وتحقيقه ضرورة علميةء لا ثقل أهمية » بل تزند 
على كتابة كثير من المصنفات - في الحملة - وكم من مصنفات في هذا العصر أفنى أصحابما 
أعارهم في تصنيفهاء وهي في التراث مركونة بأوسع وأشمل وأدق ما صنفوه . وتراثنا هو 
الأصل فالاهتیام به أولى . 

ويعد كتاب أصول الفقه للجصاص أو «الفصول» من كنوز هذا التراث الضخم وهو 
من أوائل كتب أصول الفقه» فمؤلفه من علماء القرن الرابع الهمجري فهو متو سنة سبعين 
وثلاثمائة بل يكاديكون أول كتاب في أصول فقه ,الحنفية يصل إلينا في شكل كتاب 
منكامل منسق مترابط وقد احتل هذا الكتاب مكانة عالية بين كتب الأصول القديمة» فلم 
يخل كتاب من النقل عنه» وكتب الحنفية ‏ على الخصوص - مشحونة بذكره» وقد اعتمد 
عليه جل من أتی بعده. فکان لابد - والحال هذه ۔ أن يخرج هذا الکتاب ليتبوأً مكانته بين 
کتب التراث . 

ولعلنا بإخراج وتحقيق ودراسة هذا الكتاب نقدم عملا وجهدا نسأل الله تعالى ان يفيد به 
مكتبتنا الإسلامية ويلبي رغبة علمية طالما راودت أذهان الباحثين» وأن بجمل ذلك خالصا 
لوجهه الكريم . 


د . عجيل جاسم النشمي 


0 


عهيد 


ا - الإمام « الحصاص » : اسمه وكنيته ولقبه . 
ب - سنة ولادنه ووفاته . 

ج _- مکان ولادته ونبذة عن بلاډ « الري » . 
د - صفاته . 

هھ - رحلاه . 

و - مكانته العلمية . 

ز - طبقته عند الحنفية . 
ح - شروحه وکتبه على وجه العموم . 

ط _ كتابه «أصول الفقه » على وجه الخصوص . 
- نقص المخطوطة . 


ا 


الإمام الحجصاص 
أ اسمه وکنیته ولقبه 
هو: أحمد بن علي الرازي . 
3 : أبوبكر» ولقبه : الجصاص . 
: أبوبكر أحد بن علي الرازي الجصاص . 
رد دک فی کیب الا از : الحصاص› والرازي الحصاص› وأبوبكر الرازي» 
وأبوبكر الرازي الجصاص» وأبوبكر الرازي الحنفي» وأحمد بن علي(“ 
ما حاجي خليفة°) > فقد ذكر اسمه باختلافات واضحة . 
فعند ذكر أحكام القرآنء قال: انه محمد بن أحمد بن علي المعروف با لجصاص 
الرازي المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة . 
وعنددكکر أصول الفقه» قال : للامام أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص»› 
ا لمتوق سنة سبعين وثلاثمائة . 
وعند ذکر شراح ادب القضاء للخصاف» قال : اوبكر احمد ين علي الجصاص 
ا لمتوفى سنة سبعين وثلاثمائة . ” 
وعند ذكرشروح الجامع الصغير قال: وشرح أبي بكر أحمد بن علي المعروف 
با لحصاص الرازي» المتوى سنة سبعون وتلانائ ر 4 
وكذلك قال عند شروح الجامع الكبير <“ 


)١(‏ ذكره صاحب ءا لخلاصة» في الديات والشركة بلفظ «الجصاص» وذكره صاحب «اهداية» في القسمة بلفظ 
«الحصاص» وذكره صاحب «الميزان» بلفظ «أبي بكر الحصاص» وذكره بعضهم بلفظ «الرازي الجصاص» ود کره 
في «القنية » عن بكر خواهر زادة في مسألة : إذا وقع اليع بغبن فاحش. قال: ذكر الجصاص وهو أبوبكر 
الرازيء وقال الشيخ جلال الدين في «المغني في أصول الفقه» في الكلام في الحديث المشهور. قال الحصاص: 
إنه احمدمسمى مسمى المتواتر» وذكر شمس الأثمة السرخسي هذا القول في أصوله عن أبي بكر الرازي. راجم 
التراجم الستية ۷۷/١‏ 

(۲) مصطفى بن عبداته » كاتب جلبي » امروف بالحاج خليفةء مؤرخ بحاثةء تركي الأصل» مستعرب مولده 
ووفاته في القسطنطينية » تولى أعمالا كتاية في اليش العثاني» وار حل كثيراء ومن مصنفاته وكشف الظنون عن 
اسامي الكتب والفلرن؛ و« تحفة الكبار في أسفار البحار» و«تقويم التواريخ» و«سلم الوصول إلى طبقا 
الفحول» في التراجم . توفي سنة ٠١۹۷‏ ه.. الأعلام ۸/ ٠١۸‏ وممجم المطبوعات ۷۴۲ 

(۳) كشف الظنون ٤۷/١‏ 

٥٦۳/١ : المصدر السابق‎ )٤( 

() المصدر السابق : ٦۷/١‏ 


وعند ذكرشراح مختصر الكرخي قال : والإمام أبوبكر محمد بن علي المعروف 
با لجصاص الحنفي › المتوفى سنة سبعين وثلاثائة . ) 
فانظر الى هذه الاختلافات » يسميه تارة : أحمد بن على »› وتارة محمد بن علي › وتارة 
محمد بن أحمد» والصواب الأول. ® 
ومن أخطا بذكر اسم الجصاص صاحب هدية العارفين حين قال : الجصاص : أحمد 
ابن علي بن ابي بكر محمد البغدادي المعروف با لجصاض الرازي الحنفي» ولم أجد من 
وافقه على هذا من کتب تراجم الحنفية ولا غيرهم . 
والذي أوقع الحلاف في اسم ا لجصاص انه ورد في بعض كتب الحنفية قوم : وهو 
قول أبي بكر الرازي والجصاص» بالواو. 
قال القرشى ¢ : ان شخصا نازعني غير مرة» وذکر أن الحصاص غير أبي بكر الرازي› 
وذکرانه رأى في بعض كتب الأصحاب : «وهوقول أبي بكر الرازي وا لحصاص» بالواوء 
فهذا مستنده وهو غلط من الكاتب أومنه أومن المصنف» والصواب ماذكرناه. (“ 
أما بالنسبة لوالده أو أولاده - إن كان له أولاد - فإن المراجع كلها دون استثناء ء ) تشر من 
قريب أومن بعيد لذلك. 
واما لفظ « الجصاص ) : ! بفتح الجيم وتشديد الصاد المهملة في اخره صاد اخرى» 


فنسبة إلى العمل با جص. 


٠٠٦۳/١ : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر الفوائد البهية ۲۸ وانظر على سبيل امال تعبيرات الحئفية عن ا لمحصاص في كتاثب أعلام الأخبار للكفوري 
ورقة ٠٤١١‏ خحطوط دار الكتب رقم ۸٤‏ تاريخ» والرسالة البرهانية على الأسئلة الثمانية للشيخ إبراهيم بن موسى 
الطرابلسي ورقة ٠١‏ خطوط دار الكتب رقم ۲٠٠١‏ مجاميع » ومناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة للإمام شمس 
الأئمة محمد بن العياد الكردي ورقة ٠١٠١‏ خطوط دار الكتب رقم ۳٠١‏ تاريخ . ورسالة ا ممتي ملا علي القاري في 
مواضع كثيرة مخطوط دار الكتب رقم ۲٠٠‏ مجاميع » وأصول السرخسي ٠١ /١‏ وكشف الأسرار في مواضع كثيرة 
لا نحصى. . 

(۴) هدية العارفين ۹1/1 

)٤(‏ عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر اله بن سالم» > أبمحمد الفرشي» كان هالا فاضلا جامعا للعلوم» ,مع 
وحدث وأفتی ودرس» من مصنفاته : العناية في تحير أحاديت ألهذايةء وشرح معاني الآثار للطحاوي والرد 
على ابن أبي شيبة عن أبي حنيفة والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية . توفي سنة ۷۷١‏ ه. الفوائد البهية ۹٩‏ 
وتاج التراجم ۴۷ 

(ه) راجع : ختصر في طبقات الحنفية ورقة ٠١‏ خطوط دار الكتب المصرية رقم ٥٠٤‏ تاريخ ل يعلم مؤلفه والتراجم 
السنية /١‏ 4۷۷ ومفتاح السعادة ۲/ ۱۸۳ وفيه : وقد وهم من جعل الحصاص غير أبي بكر الرازي بل هما 
واحد. 


A 


يقال : جصص الحص وال حص : معروف . الذي يطلى به» وهومعرب» ويقأل انبا 
معربة عن كج . 

وقال بعض اللغويين هوا لجص. ول يقل : الجص,» وليس الجحص بعربي » وهومن 
كلام العجمء ولغة أهل الحجازفي الحجص: القص» ورجل جصاص : صانع للجص» 
والجحصاصة : الموضع الذي يعمل به الجضص» وجصص الحائط وغيرة: طلاه با لجص» 
ومكان جصاجص : ابيض مستي وجصص الجروء وفقح : إذافتح عينيه» وجصص 
العنقود هم بالخروج» وجصص على القوم هل» وجصص عليه بالسيف : همل أيضاء 
وجصص فلان إناءه اذا ملأه وقد قيل بالضاد» لان الصاد والضاد في هذا لغتان' فيقال : 
جضض عليه بالسيف همل وجضضت عليه بالسيف : حملت عليه ويقال: جضض عليه 
حمل» ولم حص سيفا ولا غيره» وابن الاعرابي » جض: اذا مشى الجيضى رهي مشية فيها 
تبختر(۲) . 

وقدعثرناعلى خمسة من العلاء من يتفقون مع الامام احمد بن علي الرازي بلقب 
الحصاص : وأحدهم يلقب « بابن الحصاص ) . 

١‏ - الحسين بن عبد الله بن يزيد الازرق القطان» الرقىء الالكي المعروف 
با لجصاص . 

وهو محدث رحال» ومصنف» سمع بدمشق من هشام بن عار وابړاهیم بن هشام بن 
حى والوليد بن عتبة وغيرهم توفي سنة عشر وثلاائة . © 
۲ - طاهربن حسن بن ابراهيم الهمذاني الجصاص» ابومحمد» صوفي» توفي بهمذان» 
ودفن بها» ومن مصنفاته العديدة: أحكام المريدين . © 
۳ - الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص» وبعض التراجم ذكرته باسم : ابوعلي بن 
ابي عبدالله بن الحصاص . 


. ط الدار المصرية للتأليف والترجة‎ ۲۷١ /۸ انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) لسان العرب ۸/ ٠٠١‏ وكتاب المغرب في ترتيب المعرب للامام أبي الفتح المطر زي والفوائد البهية ۲۸ وانظر في 
ا لحصين لعدم الاشتباه فهي موضع بمر ومن خراسان معجم مااستعجم للبكري ۲/ ۳۸۲ ولب اللباب في تحرير 
الأنساب للسيوطي ٠٤‏ 

ر۴) تاریخ ابن عساکر خطوط ۱/۰ وسیر أعلام النبلاء للذهبي خطوط ۲٠۲ /٩‏ على ماني معجم المؤلفين ٠٠١ /٤‏ 

۴۳ /١ على ماني معجم المؤلفين‎ ۲۸۷ ۰۲۸٦/۱۱ سیر أعلام النبلاء للذهبي مخطوط‎ )٤( 


۹ 


وكتب التاريخ والتراجم ذكرته في حوادث سنة اثنتين وثلانمائة وفيها قبض عليه وعلى 
ابنيه واستصفي کل شي ء له ثم حبس وقید . () 
٤‏ -يعقوب بن أححمد بن عبد الرحمن ابويوسف الدعاء الجصاص» حدث عن حفص بن 
عمروالربالي وعلى بن عمروالانصاري وأبي حى محمد بن سعيد العطاروغيرهم» وهو 
عد ليس بالرفي؛ في حدیثه وهم کثیر. توفي سنة ۳۴۳۱ ه. © 
کر ریک الال ین روی من لاما احدین جنل فقال أخر ز ي ابوعمد الصائغء 
لامد بن حنبل : الى متى يكتب الرجل؟ قال : حت بوت 


ب - سنة ولادته ووفاته 


تجمع المصادرعلى أن الامام امد بن علي الرازي الجصاص ولد سنة هش 
وثلائائة» وكانت وفاته في يوم الاحد سابع دي ا لحجة سنة سبعين وثلانائة » عن مس 
وستين سنة» وصلی عليه تلمیذه بو بکر الخوارزمي صاحه 0) 


(1) النجوم الزاهرة ۴/ ۱۸١‏ وتاريخ الطبر ي ٠٠١ /٠١‏ وجامع التواريخ للقاضي أبي علي اسن التنوخي ٠١ /١‏ 
وتاریخ آبي الفداء /١‏ ۷۲ 

(۲) فهرس خطوطات دار الكتب الظاهر ية المتتخب من خطوطات الحديث. وضعه ناصر الدين الألباي ۰۲٤۷‏ ولي 
هامشه : هکذا وقع نسبه وني تاریخ بغداد: یعقوب بن عبدالرحن بن أحد. على القلب ۲۹۲/۱٤‏ 

(۴) طبقات العنابلة 4/1 

)٤(‏ انظر : طبقات الزيلة لي محمد أمين حبيب» وارقة ۷ حطوط دار الكتب رقم ٠١١‏ تاريخ » ومرآة ا جتان وعبرة 
اليقظان لليافعي ۲ وسر أعلام النبلاء ء للذهبي ۱۰/ ۲۳۳ خخطوط دار الکتب رقم ۲۹۱۰ تاريخ» 
والبداية والتهاية لابن كثير /١١‏ ۲۹۷ والنجوم الزاهرة ۱١۸ /٤‏ وكتائب أعلام الأخبار للكفوري ورقة ٠٤١‏ 
مخطوط دار الكتب رقم ۸٤‏ تاريخ وكتاب لطائف ومشاقب حسان من أخبار الإمام أبي حنيفة ء للصيمري 
محطوط رقم ۳٠١‏ تاريخ» ومهام الفقهاء ورقة ۳١‏ مخحطوط دار الكتب رقم ۱١١‏ تاريخ» وسلم الوصول إلى 
طبقات الفحول ورقة ٠٠۸‏ خطوط دار الكتب رقم ۲ العزء الأول للشيخ حاجي خليفة» وختصر في طبقات 
الحنفية لإ يعلم مؤلفه ورقة ۱١‏ لحطوط دار الكتب رقم ٠١‏ تاريخ طبقات الفقهاء لابن كال باشا ورقة ١‏ 
خطوط دار الكتب الظاهرية ۷۸۳١‏ وطبقات المفسرين للداودي ٠٠٥ /١‏ وتراجم الأعاجم عن فهرس خحطوطات 
دار الكتب الظاهرية ۱٤۸‏ والعبر في خبر من-غبر للذهبي ۲/ ٠٠٤‏ وظهر الإسلام لامد آمین ۱/ ۲۲۲ = 


۹ 


ح - مكان ولادته ونبذة عن بلاد الري 

مکان ولادته : ولذ الإإمام ا حمد بن على الرازي الجصأص في مدينة الري والتي 
ينسب ها بالرازي » وقد كان هذه المدينة أثر بليغ في تكوين الامام الجصاص وقد مكث فيها 
حتی سن العشرین حیث رحل عنہا الى بغداد کا سنذکره في رحلاته . 

الري : بفتح أوله وتشديد ثانيه » فإن كان عربيا» فاصله من رويت على الراوية 
أروي ريا فأنا راو» واذا شددت عليهاء الرواء. 

وحكى الحوهري : رويت من الماء بالكسر أروي ریا» وروی مثل رضنا . وهي مدينة 
مشهورة من أمهات البلادء وأعلام المدن» كثيرة الفواكه والخبرات . 

وحكى الاصطخري”“ : انها كانت أكز من أصبهان وقال: والري مدينة ليس بعد 
بغخداد في المشرق أعمرمنهاء وان كانت نيسابورأكر مساحة وأما اشتباك البناء واليسار 
وا لخصب والعمارة فهي أعمر. وتختلف المصادرفي سنة فتحها: فيقال إن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كتب الى عامله على الكوفة» أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائى' الى 
الري في ثمانية الاف ففعل فسارعروة لذلك» فجمعت الديلم وأمدوا أهل الري» وقاتلوهء 
فاظهره الله عليهم » فقتلهم ‏ واستباحهم» وذلك سنة ۲۰ ه وقیل ٠۹‏ ه . ° 


= والطبقات السنية في تراجم الحنفية ٠۰ /١‏ وتاريخ بغداد للخطيب ۳٠١ /٤‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
٠٠١ ۷‏ والكامل في التاريخ لابن الأثبر ۹/ ٩‏ والفوائد البهية ۲۸ والحواهر الأضيثة ۸٠١‏ وشذرات الذهب ۴/ ۷١‏ 
والفهرست لابن النديم ١۷‏ وتراجم الرجال المذكورين في شرح الأزهار للعلامة أحمد بن عبداله الجنداري ٤‏ 
وهدية المارفين ١‏ والقاموس الإسلامي تأليف أحمد عطية 11١ /١‏ وكشف الظنون ٠١١ /١‏ ومفتاح 
السعادة ومصباح السيادة ۲/ ٠۸۳‏ 
Brockelman Q,1 : 191.S,1:335,‏ 
وني فضائل الاعتزال وطبقات المعتزلة للبلخي وعبدا حبار وأبي السعد ا لحشمي ذكر الجحشمي أن وفاته في حيوة 
١‏ ول تذكر أمهات كتب التراجم ذلك فلم أعول عليه . وقد وهم اللكنوي في الفوائد البهية فبعد أن ذكر صحة 
سسنة الوفاة قال : هكذا ذكره غير واحدء وذكر محمد بن عبدالباقي الزرقاني في شرح المواهب اللدنية في الفصل الثاني 
من المقصد السابع وفاته سنة مس عشرة وثلاثهائة حيث قال : أبوبكر الرازي أحمد بن علي بن حسين الإمام الحافظ 
حدث نيسابور» من أئمة الحنفية» سمع أبا حاتم وعثهان الدارمي وعنه أبو علي وأبواحمد الحاكم » قال ابن عقدة کان 
من الحفاظ مات سنة مس عشرة وثلاثائة انتهى . ٨۸‏ وواضح أن هذا الذي عناه الزرقاني غير الحصاص قطعا. 
() ابراهيم بن محمد الفارسي» أبواسحاق الاصطخري» جغرافيء رحالة» من العلاء. من مؤلفاته : صور 
الاقاليم ومسالك المالك توفي سنة ٠ه‏ . داثرة المعارف الإسلامية ۲/ ومعجم المطبوعات ٤)٠١‏ وهدية 
العارفين 1 والاعلام 0۸/1 
(۲) عروة بن زيد الخيل بن مهلهل الطائي» قائد شاعر» من رجال الفتوح في صدر الإسلام» توفي سنة ۳۷ ه 
الإصابة ترججمة رقم ٠٥۲١‏ والأعلام / ۱۸ 
(۳) معجم البلدان ٣٠۷ /٤‏ 


س۱۱١‎ 


وقد كانت الري بلدا مشحونا بالقلاقل والحركات وأهم ما حدث فيها : 
انه ف العهد الديلمي احتل يوسف بن الساج مدينة الري عام اربع وثلاتمائة › 
وغزاها السلاجقة سنة سبع وعشرين واربعهائةء وسقطت في ايديم سنة اربع وثلائين 
واربعهائة .© ` 
وقد ذکرالمقدسی' کثیرا من الفتن فی السنوات ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۳۹۹ ه وذكر ابن 
الأئير في حوادث سنة انين وثمانين وخخسمائة الخراب الذي حدث بها بسبب غزوالمغول . 
للري سنة سبع عشرة وستائة . © 
٠‏ وينسب إلى الري بالرازي على غير قياس ءوقيل :انيم أضافوا الزاي إلى النسبة كا 
أضافوها في النسبة إلى مروفقالوا: مروزي » ولكن الخوانساري نقل ما يدل لوصح - 
على أن النسبة إليها جارية على القياس»ء حيث قال: وجد بخط الإمام فخر الدين 
الرازي : أن «الرازوالري» كانا أخوين قد بنيا هذه المدينة » فلا عت أراد كل من أن 
تكون المدينة باسم نفسه وتنازعا في ذلك فجلس الحك)ء والعقلاء وتشاوروا فيه» 
فاجتمعت آراؤهم على أن يكون الاسم لواحد منهاء والنسبة للآخر» فصارالري اسا 
للبلدةء وقيل في المنتسب إليها الرازي . ^“ 
ويشترك مع الإمام الرازي الجصاص كثرر من مشاهير العلهاء من ينسبون للري 
ولا يتميزون عن بعضهم إلا باللقب أو الكنية أو بأهم ما أثر عنهم فيا إذا اتحدوا من جميع 
الحهات . 


(۱) تاریخ ابن کثیر في حوادث سنة ٣۰ ٤‏ هھ 

(۲) مظهر بن طاهر المقدسي مۇرخ من مۇلفاتە : البدء والتاريخ › توفي سلة ۳٣١‏ هھ کشف الظنون ۲۲۷ ومعجم 
المطبوعات ۲۲۱ والاعلام ۸/ ٠١۹‏ 

(۳) علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشسيباني الججزري» ابو الحسن هو عز الدين بن الاثيرء المؤرخ 
الامام من تصانيفه : الكامل وأسد الغابة في معرفة الصحابة واللباب . توفي سنة 1۳١‏ ه. الاعلام ٠٠١١ /١‏ 
ووفیات الاعیان ۳٤۷ /١‏ ومفتاح السعادة ۲٠٠ /١‏ وطبقات السيكي \YV/o‏ 

(4) انظردائرة المعارف للبستاني ٠٤٤ /۹١‏ واحسن التقاسيم للمقدسي ٥‏ وختصر كتاب البلدان للهمذاني 
المعروف بابن الفقيه ۱ ^ومعجم البلدان ٠٠١١۷ /٤‏ 

() عبد العلي بن جعفر بن مهدي الخوانساري النجفي» ابو تراب فقيه امامي» من مصنفاته : البيان في تفسير 
القران وأصول الفقه وسبيل الرشاد في شرح نجاة العباد توفي سنة ٠۳١٤١‏ ه. الاعلام 4/ ٠١١‏ 

(1) محمد بن عمر بن الحسين الرازي الملقب بفخر الدين ابو عبيدافه من كبار علهاء الشافعية برع في الفقه والأصول 
والتفسيروعلم الكلام» من مصنفاته معام الاصول ومناقب الشافعي والتفسيروغيرها كثير. وفيات الأعيان 
۲/ ۰ ومعجم المؤلفین ۱۱/ ۷۹ 

(۷) انظر روضات الحنات ٠‏ ط أولى على ما في هامش تحقيق المحصول في علم الاصول ٠١/١‏ . 


۱۲ 


د - صفاته 


تجمع المصادر التاريخية التي ذكرت الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص على أنه كان 
على درجة عالية من التقوى والورع والزهد» وكانت حاله تزيد على حال الرهبان من كثرة 
التقشف» وهذا مشهور بين اصحابه وتلامذته . 

ونما يدل على ذلك عزوفه عن تولي منصب قاضي القضاة» وهومنصب يتسابق إليه 
العلاء في ذلك العصر. 

قال القاضى أبوعبدالله الصيمري في ذكر أحمد بن على الرازي الحصاص : خوطب 

على قضاء القضاة مرتين» فامتنم - وفي بعض المراجم أن الخليفة المطيم”“ طلبه لذلك - 
حدثني ابواسحاق ابراهيم بن احمد الطبري» قال: حدثي ابوبكرمحمد بن صالح 
الأمهري» قال حاطبني المطيع على قضاء القضاةء وكان السفير في ذلك ابوالحسن بن أبي 
عمرو الشرواني» فأبيت عليه» وأشرت بأبي بكر أحمد بن علي الرازي » فأحضر للخطاب 
على ذلك» وسألني ابو الحسن بن أبي عمرومعونته علیه» فخوطب فامتنع » وخلوت به» 
ورفقت»› فقال لي : تشير علي بذلك؟ فقلت لا أرى لك ذلك ثم قمنا إلى بين يدي ابي 
الحسن بن أبي عمروء وأعاد حطابه» فعدت إلى معونته فقال لي : أليس قد شاورتك 
فأشرت إلي أن لا أفعل» فوجم ابوالحسن بن أبي عمرومن ذلك وقال: تشير علينا 
بانسان» ثم تشير عليه أن لا يفعل» قلت: نعم إمامي في ذلك أنس بن مالك بن أنس› 
أشار على أهل المدينة أن يقدموا نافعا القارىء في مسجد رسول الله اة وأشار على نافع 
أن لا يفعلء فقيل له في ذلك. فقال أشرت عليكم بنافع » لأني لا أعرف مثله» وأشرت إليه 
أن لايفعل» لأنه بجحصل له أعداء وحسادء وكذلك أنا اشرت عليكم به» لأني لا أعرف 
مثله» وأشرت إليه أن لا يفعل لأنه أسلم لدينه . ^ 


)١(‏ الحسن بن جعفر » ابو عبد اله » القاضي الصيمري» من كبار فقهاء الحنفية وهو شيخ اصحاب أبي حنيفة في 
زمانهء توفي سنة ٤١١‏ ه. الفوائد البهية 1۷ وتاج التراجم ٠١‏ . 

(۲) الفضل بن جعفر المقتدر بالله» ويكنى ابا القاسم » وأمه أم ولد صقلبية » بويع بالخلافة بعد خلع المستكفي باه 
سنة ۳۳٤‏ ه» وني عهده استولى الديلم على كل الامور. الاعلام /١‏ ۲٠ء‏ والكامل لابن الاثر ٠١۸/۸‏ 
وفوات الوفيات ۲/ ٠٠١‏ وانظر فهرس التنبيه والاشراف للمسعودي ط ليدن سنة ۱١۹٦۷‏ م. 

(Mm‏ انظر ما ذکرناه من صفاته : في کتاب لطاثف ومناقب حسان من اخبار الامام ابي حنيفة ومن تبعه من وافقه من 
اصحابه للقاضي الصيمري ورقة ۸۳- ۸٤‏ خطوط دار الكتب رقم ۳٠١‏ تاريخ› ومهام الففهاء ورقة ۲۷ 
خطوط دار الكتب رقم ١٠١‏ تاريخ» وسلم الوصول الى طبقات الفحول لحاجي خليفة ورقة ٠٠۸‏ خطوط دار 
التب رقم ٥۲‏ تاريخ › الجزء الاول» وطبقات المزيلة لي ورقة ۷ مخطوطات دار الكتب رقم ٩‏ تاريخ› وسر 
اعلام النبلاء ۲۳۲/٠۰‏ محطوط دار التب رقم ۲۹٠١‏ تاريخ» وكتائب اعلام الاخيار ورقة ٠٤۲‏ خطوط دار 
الكتب رقم ٤‏ تاریخ › وختصر في طبقات الحنفية ورقة ١١‏ خطوط دار الكتب رقم ٥١٤‏ تاريخ › وتاریخ بغداد = 


۳ 


وموقف الجحصاص هذا يدل على بعده عن الشبه وعزوفه عن الدنيا فإن مثل هذه 
المناصب كانت في هذا القرن موضعا كثير الشبه لتأثير السلطان وكثرة الحسادء وقد كانت 
هذه طريقة شيخه أبى ا لحسن الكرخى فقد كان لا يقبل القضاء هذه الأسباب ورعا 
وزهداًء وكان الإمام الكرخي يعنف من يتقلد هذا ا لمنصب من تلاميذه» بل كان بهجره» 
وحدث ذلك مع تلميذه أبي القاسم علي بن محمد التنوخحي حين| تولى القضاء فهجره 
الكرخي وقطع مکاتبته» وکان دحل الى بغداد ‏ فيا بعد فلا يمكنه الدخول عليهء فإذا 
سثل الكرخحي عن سببه قال : كان معاشرا لنا على الفقر والفاقة وبلغني أنه ينفق على مائدته 
في کل یوم دینارین ٩.‏ 

هھ رحلاته 


كان الإمام ا مد بن علي الرازي» كغيره من علماء عصره يعتمدون في التلقي على 
الرحلة» وقد استفاد الحصاص وأفاد من هذه الرحلات ممن شاهدهم من مشايخ تلك 
الأقطار. وكان أول خروجه من الري سنة هس وعشرين وثلاثمائة أي لما بلغ سن العشرين 
فغادرها الى بغداد حيث التقى في هذه السنة بالامام الشيخ أبي الحسن الكرخي ثم غادرها 
الى الاهواز وكان السبب في خروجه ما أصاب بغداد من الغلاءء ثم عاد الى بغداد لما زال 
الغلاءء ئم خرج الى نيسابورمع المحاكم النيسابوري وکان خروجه برأي ومشورة شيخه 
الكرخي› فلا مات شيخه الكرخي سنة اربعين وثلائمائة عاد الجصاص في سنة اربع 
واربعين وثلاثمائة» فأخذ مجلس شيخه» وكان ابوعلي الشاشي يشغل هذا المكان بعد 
الكرحي بسبب غياب الحصاص وفي بغداد درس في سويقة غالب ودرس في درب المقبر» 
ثم انتقل في سنة ستين الى درب عبده أبوسعيد البرذعي. . 
= ۳۱/4 والحواهر! لمضينة ۸١‏ والفوائد البهية ۰۲۸ وموسوعة الفقه الإسلامي /۲ ومفتاح السعادة 
ومصباح السيادة ۲/ ۱۸١‏ والبداية والنہاية ۱۱/ ۲۹۷ ومراة الحنان ۲/ ٤‏ ۲۹ والعبر في خبر من غر ۲/ U:‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ٠٤٤‏ والتراجم السنية ٤۷۸ /١‏ وتراجم الاعاجم من فهرس خطوطات دار الكتب 
الظاهرية ٠٤۸/۲‏ وتاج التراجم في طبقات الحنفية ٦.والمنتظم‏ ۰0/۷ ١‏ وشذرات الذهب ۴/ والنجوم 
الزاهرة ٠۴۸ /٤‏ وتراجم الرجال للجنداري ٤‏ 
(۲) انظر ذکر رحلاته في : تاب لطائف ومناقب حسان للصيمري ورقة ۸۳ - ۰۸٤‏ خطوط دار الكتب رقم ٠٠١‏ 
تاریخ › وكتاثب أعلام الأخيار ورقة ٠٤١‏ خطوط دار الكتب رقم ٤‏ تاریخ › وطبقات الزيلة لي ورقة ۷ خطوط 
دار الكتب رقم ۱1٩‏ تاریخ › وسلم الوصول ورقة ۰۸ غخطوط دار الكتب رقم ۲ تاریخ › وسير اعلام النبلاء 
YY 1°‏ خطوط دار الكتب رقم 141۰ تاریخ › ومهام الفقهاء ورقة ۳ خطوط دار الکتب رقم ۱۱۲ تاريخ › 
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و مكانته العلمية 


لقىد حازالامام أمد بن علي الرازي الحصاص مكانة علمية سامقة بين علاء الأمة 
عموماء وعلاء الحنفية خصوصا. 
ويقسم الحنفية علماءهم الى سلف وخلف ومتأخحرين . والحصاص عدوه من الخلف» 
فالسلف عندهم من زمان أبي حنيفة الى زمان محمد بن الحسن" والخلف من محمد بن 
الحسن الى زمان شمس الأئمة الحلوائيء والمتأحرون من شمس الأئمة الحلوائي الى 
زمان حافظ الدين البخاري” . ۰ 
وبعضهم يضيف المتقدمين ويعنون مهم من زمان الصحابة والتابعين الى زمان محمد بن 
الحسن والتقسيم الأول أرضى عندنا من الثاني . 
وتدلنا الأالقاب التي وصف ما العلماء الإمام الجصاص على مكانته العالية. 
فقد وصف في كتاب اعلام الاخياربأنه: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره واستقر 
التدريس له ببغدادء وانتهت إليه الرحلة © 
وني سير اعلام التبلاء : أبويكر الرازي» الإمام العلامة المفتى المجتهدء عال 
العراق» الحنفي » صاحب التصانيف () 
وفي سلم الوصول : وكان فقيها علامة » انتهت إليه رياسة المذهب ببغدادورحل إليه 
المتفقهة“ 


وموسوعة الفقه الإسلامي ٠٠۲ /١‏ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة ۲/ ۱۸١‏ والتراجم السنية ٤۷۹‏ وتراجم 
الأعاجم عن فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ۲/ ٠٤۸‏ وتاج التراجم ٠‏ والمنتظم ۷/ ٠٠١‏ والجواهر 
المضيئة ۸١‏ والفوائد البهية ۲۸ 

. ستأتي ترجمته في القسم التحقيقي‎ )١( 

(۲) عبدالمزيزبن أحد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلوائي ويسمى الحلواني البخاري» إمام أهل الرأي في 
وقته ببخارى من تصانيفه : المبسوط› توفي سنة ٤٠٦١‏ وقيل ٤٤۸‏ ه . الفوائد البهية ٠٠‏ وتاج التراجم ۳o‏ 
(۳) محمد بن محمد بن نصر أبوالفضل. حافظ الدين الكبير البخاريء كان حافظاً ثقة متقنا مشتهرا بالرواية وجودة 

السماع توفي سنة ٠۹۳‏ ه . الفوائد البهية ۹٩‏ و١١٠‏ 
وانظر هذا التقسيم في طبقات المزيلة لي ورقة ٤۳‏ مخطوط دار الكتب رقم ٠١١‏ تاريخ . 
() ورقة ٠٤١‏ محطوط دار الكتب رقم ۸٤‏ تاريخ . 
(۲) انظر ۲۳۲/۱۰ مخطوط دار الکتب رقم ۱۲۱۹۰۵ تاريخ . 
)١(‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول ورقة ٠٠۸‏ مخطوط دار الكتب رقم ۲ تاريخ الجحزء الأول . 


۱0 


وفي شرح محتصر الطحاوي : الامام الذي لا يشق له غبار قي علوم الإسلام. كتاب م 
يصنف مثله قط الى يومنا هذاء فليس الخر كالمعاينةء ولن يصنف مثله الى يوم القيامة» 
فمن فاته فقد فاته جل مطلب» ومن ناله فقد نال جل المأرب» الا أن من انشأه نحرير» عالم 
فذ حاز في التبيان أقصى المراتب أبو بكر الرازيء إمامنا إمام الهمدى» شيخ التقى» ذو 


المناقب. 
وني الجواهر المضيئة : استقر التدريس ببغداد لأبي بكر الرازي وانتهت إليه 
الرحلة" . 


وفي تراجم الرجال: لم يكن قبله ولابعده في الفقهاء مثله ورعا وتصنيفا وزهدا° 

وفي النجوم الزاهرة : كان إمام الحنفية في زمانه“ . 

وني تاریخ بغداد : إمام أصحاب الرأي في وقته” . 

وفي الفوائد البهية : الإمام الكبير الشأن» سكن بغداد وعنه أخحذ فقهاؤ ها وإليه 
انتهت رياسة الأصحاب”. 

وفي البداية والنهاية . انتهت إليه رياسة الحنفية في وقته ورحل إليه الطلبة من 
الآفاق“ ۰ 

وي العبر في حبر من غبر : شيخ الحنقية» انتهت إليه رياسة المذهب. ‏ 

وفي طبقات الفقهاء: إليه انتهت رياسة العلم لأصحاب أبي حنيفة ببغداد وعنه أخحذ 
فقهاؤها". وني بدائع الصنائع : حجة الاسلام الجصاص “٠.‏ 


)١(‏ قاله الشيخ قوام الدين الاتقاني الفارابي على آخر ورقة رقم ۳۸١‏ من خطوطة شرح ختصر الطحاوي المكتبة 
السليانية رقم ۷۷ 

۸٤ انظر‎ )۲( 

٤ انظر‎ )۳( 

۱۳۸/٤ انظر‎ )٤( 

۳۱٤/٤ انظر‎ )٩( 

() انظر ۲۸ 

(۷) انظر ۲۹۷/۱۱ 

٣٣٤ /۲ انظر‎ MM 

٠٤٤ انظر‎ )٩( 

(۱۰) انظر ۲٠۹٦ /٤‏ وانظر فيمن وصفه باوصاف قريبة ما ذكرنا وبعضه يتطابق : موسوعة الفقه الإسلامي ٠٠۲/۱‏ 
والتراجم السنية ٤۷۹ /١‏ وتراجم الأعاجم من فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ۲/ ٠٤۸‏ ومهام الفقهاء 


۱۹ 


وقد توجت هذه المكانة الجصاص على كرسي شيخه شيخ الحنفية الإمام أبي الحسن 
الكرخحي المتوف عام اربعون وثلامائة وقد كان الجصاص في هذه الفترة في نيسابورمع الحاكم 
النيسابوري واستلم كرسي شيخه دون منازع سنة اربع واربعين وثلاثمائة بعد عودته من 
نیسابور» فلا يضيره أن يكون التدريس ي بغداد للامام أحمد بن محمد أبي علي الشاشي ٠‏ 
وان تكون الفتوى للامام أبي بكر أحمد بن محمد الدامغاني" حين فلج ابوالحسن الكرخي» 
فلا عاد الإمام الحصاص إلى بغداد أخحذ كرسي شيخه في التدريس والفتوى"“ 


ز- طبقته عند احنفية 


قسم الحنفية طبقات علائهم الى سبع طبقات : 


الطبقة الأولى : 


طبقة المجتهدين في الشرع» كالائمة الأربعةء ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد 
الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعةء الكتاب والسنة والاجماع والقياس» 


الطبقة الثانية : 
عليهم - القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة» على مقتضى القواعد التي 
قررها أستاذهم أبوحنيفة - رحمه الله - فانہم وان خالفوه في بعض الأحكام في الفروع» 


۷١ /۳‏ وختصر في طبقات الخنفية ورقة ١۷‏ مخطوط دار الكتب رقم 4 تاریخ . 
(۱) ستأتي ترجمته في اقران الحصاص . 
)٨(‏ ستاتي ترجته في اقران الحصاص . 
(m‏ انظر مهام الفقهاء ورقة ۱ و۷ مخطوط دار الكتب رقم 11۲ تاریخ › وهو المرجع الوحيد الذي ذكر في ترحمة 
الشاشي أن التدريس جعل له حين فلج الكرخي وذكر في ترجة الدامغاني أن الإفتاء كان له حين فلج الكرخي . 
۱۷— 


لكنهم يقلدونه في الأصول» وبه يمتازون عن العارفين في المذهب ويفارقونيم كالشافعي - 


الأصول . 
اطبقة الثالثة : 


طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف”“ وأبي جعفر 
الطحاوي”“ وأبي الحسن ٠‏ الكرخي» وشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة 
السرخسي ^ وقمر الاسلام البزدوي وفخر الدين قاضيخان وأمشاهم فانيم لا 
يقدرون على المخالفة للشيخ لا في الأصول ولا في الفروع › لكنهم يستنبطون الأحكام في 
مسالة لا نص فيها على حسب أصول قررهاء ومقتضى قواعد بسطها. 


)١(‏ أحد بن عمر بن مهر الشيباني» أبوبكر» المعروف بالخصاف» فرضي » حاسصب» فقيه كان مقدما عند ألخليفة 
الهتدي بافهء وكان ورعاًء من تصانيفه : أحكام الأوقاف والحيل والوصايا والشر وط والرضاع وأدب القاضي 
والخراج توفي سنة ١‏ ه.. الحواهر المضيئة /١‏ ۸۷ والأعلام ۱١۸ /١‏ 

(۲) أحد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو جعفرء فقيه » انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر» من 
مصفاته : شرح مماني الآثار وبيان السنة ومشكل الآثار» وأحكام الفران د و«المختصرء» في الفقه والاختلاف بين 
الفقهاء ومناقب أيي حنيفة » توفي سنة ۳۲١‏ ه. 

البداية والنهاية ۱۷٤ /١١‏ والحواهر المضيثة ٠١۲‏ ولسان المیزان ۲۷٤ /١‏ ومعجم المطبوعات ٠١١۲‏ 
والأعلام /١‏ ۱۹۷ وكتائب أعلام الأخيار ورفة ٠۳١‏ خخطوط دار الكتب رقم ۸٤‏ تاريخ وطبقات الزيلة لي ورقة 
۷ خحطوط دار الکتب رقم ۱١١‏ تاريخ . 

(۳) عمد بن أحد بن أبي سهل السرخسي أبوبكرء الملقب بشمس الأئمة من علاء الخنفية الكبار» فقيه أصولي»› 
من مصنفاته : المبسوط في الفقه وكتاب في أصول الفقه معر وف باسمه توفي سنة ٤۸۳‏ ه. الفتح الميين ٠٤٤/۳‏ 
والفوائد البهية ٠١۸‏ وتاج التراجم ۲ وطبقات المزيلة لي ورقة خخطوط دار الكتب رقم ٩‏ تاریخ . 

)٤(‏ علي بن محمد بن عبدالكريم بن موسى البزدوي» الإمام الكبير إمام الدنيا في الفر وع والأصول» له تصانيف 
كشيرة منها المبسوط وشرح الحامع الكبير وشرح ال جامع الصغير وكتاب أصول الفقه المشهور ر بأصول البزدوي 
توفي سنة ۲ ه. الفوائد البهية ٠١١‏ وتاج التراجم ١‏ وطبقات الزيلة لي ورقة ١‏ خطوط دار الكتب رقم 
٩‏ تاریخ . 

)٩(‏ حسن بن منصور بن محمودء فخر الدين قاضيخان الاو زجندي الفرغاني كان إماما كبيراً وبحرا عميقا غواصا في 
المعاني الدقيقة من تصانيفه : الفتاوى والواقعات والأمالي والمحاضر وشرح الزيادات وشرح المامع الكبير 
وشرح الحامع الصغير وشرح ادب القضاء للخصاف. توفي سنة ۹۲ ه. الفوائد البهية ٠٥‏ وتاج التراجم ۲۲ 


۱۸4 


الطبقة الرابعة : 

طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي -أحمد بن علي الرازي الحصاص - 
واضصرابه» فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا ولكنهم لاحاطتهم بالأصول» وضبطهم 
المأخذي يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهون» وحكم مبهم محتمل لأمرين منقول 
عن صاحب المذهب. أوعن أحدمن أصحابه المجتهدين برأم ونظرهم في الأاصول 
والمقايسة على أمثاله ونظراثه . 


الطبقة الخامسة : 
طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين کأبی الحسن القدوري(“ وصاحب المدايةء وأمثاهم» 
وشأنہم ترجیح بعض الروايات على بعض » بقوهم : هذا أوفق للقيأاس› وهذا أرفق 
للا 

س 


الطبقة السادسة : 

طبقة المقلدين القادرين على التمييزبين الأقوى.والقوي والضعيف» وظاهر الروايةء 
کأصحاب امون المعتبرة من المتأاحر ین" وشأنہم ان لا تنقل في كتبهم الأقوال المردودة 
والرواية الضيعفة . 


ا 

)١(‏ أدبن محمد بن هد أبوالحسين البغدادي القدوري بالضمء انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق وصنف 
الملختصر المشهور توفي سنة ۲۸ ه. الفوائد البهية ٠‏ وكتاثب أعلام الأخيار ورقة خطوط دار الكتب 
رقم ٤‏ تاریخ › وطبقات الزيلة لي ورقة ۷ خطوط دار الكتب رقم ٩‏ تاريخ . 

(۲) يقصد الحنفية بالتون المعتبرة للمتأخرين الكتب الأربعة وهي المختار والكنز والوقاية ومجمع البحرين» ومنهم 
من يعتمد على ثلالة : الوقاية والكنز وختصر القدوري. ويقول الحنفية : ماني المحون مقدم على ماي الشروح» 
ومافي الشروح مقدم على ماني الفتاوى إلا إذا وجد مايدل على الفتوى في الشر وح والفتاوی فحينئذ يقدم مافيها 
على ماني اتون لأن التصحيح الصريججي أولى من التصحيح الالتزامي . 

ولم يريدوا-بالتون كل المتون بل المتون التي مصنفوها ميزون بين الراجح والمرجوح» وامقبول والمردودى 
والقوي والضعيف. فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبولء والقوي» وأصحاب هذه المتون الأربعة 
السابقة كذلك. هذا في عرف المخأاخرين . 

وأما في عرف المتقدمين قبل أزمنة المصتفين المذكورين» فحيث قالوا: ما في المحون مقدم ارادوا به متون 
كيار مشايخ الحنفية وأجلة فقهائهم » كتصانيف الطحاوي والكرخي والحصاص والخصاف والحاكم وغيرهم» 
فتنبه هذا الفرق بين التون وراجع تعليق السيد بدر الدين أبوفراس النعساني في هامش الفوائد البهية ٠١٠١‏ - 
۱۰¥ 


۱۹ 


الطبقة السابعة : 
طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ماذكر ولا يفرقون بين الخث والسمين ولا يميزول 
الشال من اليمين»› بل مجمعون ماحدثون» کحاطب لإ“ 


( ۸ هذا مانقله ني طبقات الزيلة لي عن قاسم بن قطلوبغا عن شيخه أحمد شهاب الدين بن علي بن عبدالقادر بن 
محمد المقريزي . 
انظر طبقات الزيلة لي ورقة ه مخطوط دار الكتب رقم ٩‏ تاريخ وكتائب أعلام الأخيار نقل هذا بحرفه 
ورقم ۳۔٤‏ و ٠٠١-٠٠٤‏ مخطوط دار الكتب رقم ۸٤‏ تاريسخ؛ والفوائد البهية ۷-٠‏ وختصر في طبقات 
الحنفية » ل يعلم مؤلفه ورقة ۳ مخطوط دار الکتب رقم ٠٠٥‏ تاريخ . 
وللحنفية تقسيم آخر لطبقاتهم ذكره علي بن أمر اله الحنائي ورتبه على إحدى وعشرين طبقة » كا قال 
حاجي خليفة في كشف الظنون» واختصره العلامة رفيع الدين الشروانيء وهذا ترتيب طبقاته : 
الطبقة الأولى : الإمام أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد وزفر وحسن بن زياد وحاد بن أبي حنيفة وأسد بن 
عمرو ونوح بن مريم وأبومطيع البلخي وشريك بن عبدالله ويوسف بن خالد وحفص بن غيان. 
الطبقة الثانية : اساعيل بن حاد وأبوسليمان الجوزجاني ومعلى بن منصور وحمد بن سباعة وهشام وبشر 
الولید وبشربن علي وبشر بن غیاث وعیسی بن آبان وهلال بن یحی وابراهیم بن الحاج وابراهیم بن رمسم 
والحسن بن أبي مالك ومحمد بن شجاع البلخي وعلي الرازي ومحمد بن مقاتل الرازي وسليمان بن شعيب وعلي 
بن معيد وأبوحفص الكبير وخلاق بن أيوب وشداد بن حكيم وابوحمد الميداني . 
الطبقة الثالئة : أبوبكر الخصاف ومد بن سلمة وأبوحفص احمد بن أبي عمران والقاضي أبوالعباس 
البزي وبكر بن محمد العمي وأبوعلي الدقاق وأبوحفص الصغير وأبوبكر الجوزجاني وبكار بن قتيبة واحمد بن 
مقاتل الرازي وأبوعلي بن عبداثه بن جعفر الرازي . 
الطبقة الرابعة : القاضي أبوحازم وأبو سعيد البر دعي وأبوبكر الاسكاف والإمام احمد بن ابراهيم الميداني 
وأبو بكر محمد بن الفضل البخاري والإمام السيد مدني وأبوالحسن الأشعري وأبونصر القاضي وأبومنصور 
اماتريدي ويحيى بن صاعد وأبو مطيع ومكحول بن الفضل النسفي الحاكم . 
الطبقة الخامسة : أبوجعفر الطحاوي وابوبكر الأعمش وابو الحسن الكرخي وأبوطاهر الدباسي وأبوعمر 
الطبري ومحمد بن الفضل الكاري والحكيم السمرقندي والقاضي أبوجعفر الاستروشني وابو القاسم الصغار 
البلخي . 
الطبقة السادسة : ابو علي الشاشي وابو عبداقه الدامغاني وابوجعفر الهنداوي وابو بكر الرازي المعروف 
بالجصاص وابو سهل الزجاجي وابن الطبر ي قاضي الحرمين وابن القاسم التنوخي وابوا لحسن التنوخي وابو علي 
النسفي وا مكحول النسفي وابو علي بن سينا . 
ثم أوصل الطبقات إلى الطبقة الحادية والعشرين ومن ذكره في هذه الطبقة أحمد بن كمال باشا ا توفي في 
٩ ١‏ ه انظر طبقات الحنفية للعلامة رفيع الدين الشر واني مخطوط دار الكتب رقم ۸٤۳‏ تاريخ › ونسخة أخرى 
رقم ٠٠۲‏ مجاميع . 


۹١س‎ 


والذي نرجحه ان الامام امد بن علي الرازي الحصاص أرفع منزلة من طبقة أصحاب 
التخريج من المقلدين» الذين لايقدرون على الاجتهاد اصلاء ولكنهم لإحاطتهم 
باللاصول وضبطهم المأحذء يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم مبهم 
محتمل لأمرين› منقول عن صاحب المذهب. أوعن أحد من أصحابه المجتهدين › برأم 
ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظرائه من الفروع . 

وأدنى نظرة الى مؤلقًاته في الفقه أو التفسير أوالأصول - كما سنوضحه في الكلام على 
كتبه - تدحض هذا الظلم في تصنيفه في الطبقة الرابعة» بل هومن طبقة من صنفهم في 
الطبقة الثالثة من المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب. 

وني هامش الفوائد البهية انتصارلظلم الجصاص وجعله في هذه الطبقة حين قال : 
وتعصب بعض الفضلاء بانه ظلم ني حقه» وتنزیل له عن حله» ومن تتبع تصانیفه والأقوال 
المنقولة عنه» علم ان الذين عدهم من المجتهدين كشمس الأئمة وغيره كلهم عالة عليهء 
فهو أحق بأن يجعل من المجتهدين في المذهب“ 


ح - شروحه وکتبه على وجه العموم 


اشتملت مؤلفات الامام الجصاص على كتب وشروح لختصرات المذهب الحنفي . 
لا يسلکه إلا من علم المذهب» وخفایاه» ودقائقه » واستطاع معرفة أصول مسائله وفروعه . 

واستطاع الإمام الجحصاص أن يقدم للمذهب الحنفي شروحا مستفيضة كانت المرجع 
الذكاء» وبعد الغور» نما سيتضح عند بيان طريقته في الشروح . 

وشملت شروحه أهم مؤلفات أصحاب بي حنيفة النعان الأوائل ومن بعدهم» 


= وترتيب هذه الطبقات لإ تراع فيه المكانة العلمية لكل طبقة ولا التسلسل التارخي هذه الطبقات» 
وبالنسبة للامام الجصاص فقدقدمتلميذه أبا جعفر الاستروشني عليه فجعله في الطبقة الخامسة وشيخه الجصاص 
في الطبقة السادسة ولم بحظ الاستروشني بم حظي به الجصاص ولا بلغ مكانته . 
)١(‏ انظر تعليق السيد محمد بدر الدين أبوفراس النعساني على هامش الفوائد البهية ۲۷ وهامش أحكام القرآن 
للحصاص ۱/١‏ 
۷۱ے 


أمثال الإمام محمد بن الحسن الشيباني» وأبي جغفر الطحاوي والخصاف» والكرخي 
ولقد اعتمىدنا على استقصاء كتبه وشروحه» وبحث الموجود منها والمفقود على 
اللخطوطات - بالدرجة الاولى - وعلى الخصوص محطوطات دار الكتب المصريةء وا مكتبة 
السليمانية في استانبول» والظاهرية بدمشق» بالاضافة إلى الكتب المطبوعة.  ٠‏ 
ويمكننا حصر الشروح والكتب التي ذكرتها كتب الت اجم والسير منسوبة للإمام 
الجصاص في اثني عشر شرحا وكتاباء وهي : 


شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني . 
- شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني . 
- شرح المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني . 

- شرح مختصر الفقه للطحاوي . 

شرح اثار الطحاوي . 

ختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي . 

- شرح ادب القاضي للخصاف .` 

- شرح محتصر الكرخي . 

شرح الاساء الحسنى . 

. جوابات المساثل‎ _ ٠١ 

. -أحکام القرآن‎ ١ 

۲ - أصول الفقه . © 
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)١(‏ وذكر امير كاتب بن امير عمر ال مدعو بقوام الدين الفارابي الاتقاني في اخر ورقة من كتاب شرح ختصر ابي جعفر 
الطحاوي لابي بكر الرازي ان للجصاص كتابا اسماه «السلطان المبين» واظن ان هذا وهم » فإن المراجع التي 
اعتمد عليها الأتقاي ليس فيها هذا الكتاب . 

راجع شرح ختعصر الطحاوي للرازي ورفة ١‏ مخطوط السليمانية في استانبول حت رقم ۷ وراجع 
عرضا تفصیليا عن هذه الشروح والكتب في کتابنا «الأمام أحمد بن على الرازي الحصاص» صفحة ٠١.١۳‏ 
ومابعدها . 


— ۲ 


ط ۔ کتاب أصول الفقه ^ على وجه الخصوص 
وقت تاليف الحصاص « لأصول الفقه » 


نرجح أن كتاب و« أصول الفقه » للجصاص» والذي يسمى أيضا «الفصول» ) 
هوآخر ما كتبه قبل « أحكام القرآن ». بل نستطيع ان نعتبرهما كتابا واحداء لأنالجصاص 
اعتبر « أصول الفقه» مقدمة «لأحكام القرآن»» ومعنى هذا أنه لا يستغنى عنه منفصلا عن 
«أصول الفقه» فهم|- ولوفي الحكم - كتاب واحد» وقد اشار ا لحصاص لكون أصول الفقه 
مقدمة لأحكام القرآنء في مقدمته لأحكام القرآن» فقال: «قد قدمنا هذا الكتاب بمقدمةء 
تشتمل على ذكر جمل ما لا يسع جهله من أصول التوحيد» وتوطئة لما يحتاج اليه من معرفة 
طرق استنباط معاني القرآن . . .» الى ان قال: «. . . . والآن حتى انتهى بنا القول الى 
ذکر أحکام القرآن ودلائله» . ^ 

وما يؤ يدترجيحناان « أصول الفقه وأحكام القران» آخر كتبه : 

أ ان الجصاص يشير كثيرا في أصول الفقه لمسائل فقهية فيمر عليها مرورا خفيفاء 
ويحيل في التفصيل على شروحه. 

ب - ان المسائل الاصولية التي تعرض للجصاص في «أحكام القرآن» جيل في 
تفصيلها على أصول الفقه فقط» وفي نفس الوقت ما يعرض له من مسائل أصولية أوفقهية 
أوتفسير ية في شروحه ونختصراته لا بجيل فيها على أصول الفقه أو «أحكام القرآن» فثبت با 
فلنا الإحالة منا على غيرهما لا العكس. فتم المراد. 

ثم اننا نرجح ان سنة تأليف الكتاب بعد وفاة شيخه الكرخي » أي بعد سنة اربعين 
وثلانمائة » وذلك من إشاراته المتكررة التي يذكر فيها رأي شيخهء فيقول: وقد كان شيخنا- 
. رمه الله -يقول. . والترحم عليه وان كانيرد في احدى النسخ ولا يرد في الاخرى فان 
احتال زيادته من النساخ وارد الا ان التعبير نفسه ب «قد کان شیخنا» یرجح احتال کونه 


)١(‏ ذكر هذا الكتاب منسوبا للجصاص في الطبقات السنية 4۸٠‏ وهدية العارفين ٠١ /١‏ بلفظ «الأصول في 
الفقه» والفوائد البهية ۲۸ء وسلم الوصول ورقة ٠٠۸‏ خطوط› ولخحتصر في طبقات الحنفية ورقة ١١‏ خطوط . 

(۲) ذکر باسم «الفصول» في خر ورقة من نسخة دار الكتب المصرية رقم ۹ أصول الفقه . 

(۴) أحكام القرآن للجصاص ٤/۱‏ 


— ۳ 


بعد وفاة شيخه بتحقيقه في الزمن الماضي استفادة من «قد» و«كان»» وإلا فان الأليق 
والمناسب للعبارة - لو كان في حياة شيخه - أن يقول: ورأي شيخنا كذا. . أويقول شيخنا 
کذا: 

ويؤ يد هذا الترجيح عبارات إخرى وردت في أصول الفقه كقول الجصاص : والذي ِ 
أحفظه عن شيخنا - أو والذي حصلناه عن شيخنا - أو- والذي سمعته من شيخنا. .. 
الخ. 

وعليه » فإن تأليفه جاء آخرمؤلفات الامام الجحصاص» بعد أن توج على كرسي 
الحنفية بعد شيخه»ء وبعد ان قارب على انهاء رحلة عمره العلمية » سنة سبعين وثلاثائة » 
فجاء كتابه «أصول الفقه» خلاصة مرانه وتجاربه العلمية ورحلاته وتأليفه للشروح 
والمختصرات. فكان درة في مفرق أصول فقه الحنفية » با م يسبق بمثله» فلا طبقه على 
«أحكام القران» صار جوهرة على رأس أصول فقه الحنفية » يقصده العلماء والطلاب . 


مصادر الکتاب التى منہا استمد الحصاص مادته 


يمكننا حصر مصادر كتاب أصول الفقه للجصاص بالأمور التالية: ‏ 

أ - شیوخه . 

ب - کتبه . 

ج _ الكتب الاصولية الموجودة في عصره . . 

أ شیوخه : 

لقد كان لرحلات الحصاص العلميةء وتنقله بين الأهواز ونيسابور والري وبخداد 
الجحانب الأهم في مصادر ثقافته الأولية» ومن ثم في مصادر كتابه أصول الفقه» فقد التقى 
بعلاء بختلفون مشرباوثقافة»› فأخحذ عن الاصوليين أصولهء وعن الفقهاء فقهه» وعن 
اللحدئين حديثه» فأخذ عن الكرخي الفقه والاصول› وعن عبدالباقي بن قانع › 
والطبراني» ودعلج» وأبي العباس الاصم» والحاكم النيسابوري وغيرهم الحديث» وأخذ 
عن أبي سهل الزجاجي » وأبي علي الفارسي » وحمد غلام ثعلب اللغة . 

ويتضح ذلك جليا في ضمنه «اصول الفقه» فانه ينقل عن هؤلاء كل في فنه 
مستشهدا بأقواهم» ومدافعا عنها بأدلته أحيانا ومعارضا هما أحيانا اخرى . ويضاف لعنصر 
الاخذ عن الشيوخ» ملكته الواسعة وأفقه البعيد نما جعله يحمل علم كل من راه من الشيوخ 
على اختلاف علومهم وثقافتهم . 

= 


كان لمؤلفات الجحصاص من شروح وختصرات وكتب أثرفي إبراز معام كتابه هذاء 
فقد أكسبته هذه المؤلفات ثروة فقهية » ودراية واسعة بدقائق فروع الفقه الحنفي » ما ساعده 
كثيرا على تأصيل المذهب في كل مسألة يذكرها مستطردا في الفروع والنظائر يلا على كتبه 
لمن أراد الزيادةء وهذه الثروة الفقهية في الفروع تتطلبها أصول الحنفية» كا سنبين ذلك . 


ج الكتب الأصولية وغبرها الموجودة ف عصره : 


لقد كان للمؤلفات الأصولية وغيرها الموجودة في عصره عموما ومؤلفات أصحابه 
خصوصا أُثر بلیغ في تکوین کتابه . 

فإنه ينقل عن كتاب محمد بن الحسن الشيباني «الجامع الكبي»“ بعض 
الوقفات الاصولية» وقد تأثر الجصاص بهذا لکنا فشرحه وقراه على شيخ آي عل 
الفارسي . جاء في کتاب «بلوغ الاماني» قال ابو بكر الرازي في شرحه على الجامع الكبير: 
وكنت أقرأ بعض مسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو(يعني ابا علي 
الفارسي) فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا الكتاب في النحو. "© 

وقد نقل عنه في الجانب الأاصولي مطلبا في باب الكلام الخارج عن سبب» مستشهدا 
بكلام أبي الحسن الشيباني في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ويشير إلى كتاب شيخه عبد الباقي ب بن قانع في الطبقات» فيقول: «وحدثنا بذلك 
عبدالباقي بن قانع في كتابه المشهور الذي ألفه في الطبقات» . ۱ 

وينقل عن محمد بن شجاع الثلجي فيقول : وقد کان محمد بن شجاع يذهب هذا 
الذهب ایضاء وقد ذکره في بعض کتبه . 

وينقل عن أبي عبيد في کتابه « غريب الحديث » . فيقول: قال أبوعبيد في غريب 
الحديث ‏ “ 

وأكثر من تأثر به ونقل عنه في الحوانب الأصولية بعد شيخه الكرخي عيسى بن أبان» 
فيبدوأنه اطلع على كتبه وأخذ منها بعض الحوانب الأصولية » فانظره يقول : «وقد ذكر 
ابو موسى عيسى بن ابان هذا المعنى في كتابه في الرد على بشر المريسي والشافعي ف 


(۱) ذکره طاش کر ی زادة في مفتاح السعادة ۲۹٣۲/۲‏ 

(۲) راجع بلوغ الأماني لمحمد زاهد الكوثري ٠۳‏ على ما في رسالة السرخسي وأثره في أصول الفقه للدكتور العبد 
خلیل محمد آبوعید ص ۱۳۷ 

(۲) ذكره !بن النديم فی الفهرست ٠۰۹١‏ وذکر مؤلفه فی غریب الحدیث ۱۲۹ 


0 


الأخبار"» وينقل عنه في موضع آخر فيقول : «وقال عيسى في الحجج الصغير» . " وقال 
في موضع آخر: وقال عيسى في ا لحجج الكبير . " وينقل في موضع آخر فيقول: «ووقد رأیث 
هذا المعنى لعیسی بن ابان ايضا» . 

وينقل عن عثهان البي في مواضع كثبرة» ويرد عليه أحيانا. 

وقد اطلع الجصاص على كتاب « الرسالة » للامام الشافعي - رحمه الله - ودخل معه 
في مناقشات طويلة حادة الاسلوب في بعض المواضع خصوصا في باب البيان » فناقش الامام 
الشافعي في تقسيمه للبيان. ©“ . ۰ 

ويبدومن كثرة الاعتراضات التي يوردها الحصاص ويرد عليها أنه اطلع على كتب 
تورد أدلة» فیعترها الحصاص اعتراضات وجيب عليها . ويجتمل أن هذه الاعتراضات 
يوردها الجصاص على نفسه ثم يرذ عليها زيادة في تقرير وتأكيد وتقوية مذهبه . 


نسح الكتاب الموجودة 


يبدوأن كتاب «أصول الفقه» للجصاص کان نادرا عزيزا في عصره وبعده مع أن 
كشيرين من القدامى ممن كتبوا في أصول الفقه يشير ون هذا الكتاب» إلا أن إشاراتيم لا 
السرخسي» فإن كثير ين اعتمدوا على نقوله » وأكثر من ذلك البزدوي في كشف الأسرار. 

وسنتكلم عن نسخ الكتاب في نقطتين : الأولى : فيمن حاز نسخة ولم تصلناء والثانية 
في النسخ الموجودة في هذا العصر. 


أ من حاز نسخة ولم تصلنا : 
لقد استقصينا - قدر المستطاع - من حاز نسخة من كتاب «أصول الفقه» للجصاص 
وأقدم نسخة وجدت في سنة إحدى وتسعين وثلاثائة » وهي التي نقلت عنها النسخة رقم ۲١‏ 


)١(‏ اشار ابن النديم إلى أن لعيسى بن ابان كتابا يرد فيه على الشافعي قال : «والأحاديث التي ردها على الشافعي 
من کتاب سفيان بن سحبان» ويحتمل ان يريد الجصاص احد كتبه وهي الحجج الصغير والكبير وكتاب خبر 
الواحد» وكتاب الجامع » وكتاب اثبات القياس» وكتاب اجتهاد الرأي.: 

)( م يذکر الفهرست لابن النديم هذا الكتاب بقيد الصغيرء وان) قال : «الحج» ۹ وهو تصحيف والصواب 
«الحجج» . 

(۴) انظر الفهرست لابن النديم ۲۸۹ بدون قيد الكبير. وذكرنا مزيد شرح هذه الكتب وترجات أصحابها في 
تحقيقنا لكتاب «أصول الفقه للجصاص» . 

)٤(‏ وقد تناولنا کلامه مع الشافعي بالتحقيق والتعليق فليراجع في موضعه من تحقيقنا لكتاب «أصول الفقه» 


۹ 


أصول الفقه بدار الكتب والتي سنشير ها قريبا. 
ثم وجدنا السرخسي المتونفى سنة ٤۹١‏ ه أشارفي أصوله الى اطلاعه على بعض 
نسخ لکتاب الحصاص) ونقل عنها بعض الآراء الأصولية للجصاص» ولقد تتبعنا ذلك في 

القسم التحقيقي وضمناه الهامش . ۰ 

قال السرخسي بعد أن ذكر تعريف العام للجصاص : «هکذا رأیته في بعض النسخ 
من كتابه»»' وعليه فإن القرن الخامس الهجري كانت توجد فيه بعض النسخ من هذا 
الكتاب. ويمكننا ان نقول إنه في الفترة ما بين القرن اللخامس الى أواثل القرن الثامن أي 
في عصر وفاة الشيخ الامام علاء الدين عبدالعزيز بن احمد البخاري المتوفى سنة ثلائين 

وسبعم اة" فقدت تلك النسخ أو كادت» وإلا فان البزدوي والبخاري وصدر الشريعة“ 

وفي وسط القرن الشامن الهجري تقريبا وعلى التحديد سنة تسع وأربعين وسبحمائة 
استنسخ الإمام أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي في دمشق نسخة من هذا الكتاب عثرعليها 

مكتوبة سنة احدى وتسعين وثلانمائة » كا سنشير ها في الكلام على نسخ الكتاب. 

ولعل النسخ بدأت في الظهورمن أوائل القرن الثاني عشر الهجري» ففي ذلك العصر 
اشارة لوجودنسخة من هذا الكتاب وردت على الورقة الأولى من شرح ختصر الطحاوي 
للامام الرازي تفيد أن الشيخ جار الله قد حازنسخة من هذا الكتاب قال : . ...لله 
كتاب في أصول الفقه انتفعت به وا لحمد لله » كتبه ابوعبدالله ولي الدين جار الله سنة احدى 

وأربعين ومائة الف . 0( 

ووجدنا بعد ذلك في القرن الثالث عشر الهجري نسخة أخرى عند الإمام محمد بن 
علي الشوكاني يشير هما في كتابه إرشاد الفحول. والشوكاني مشهور بكثرة النسخ الأصولية 

وغیرها مما کان محوزه في مکتبته وذلك واضح ما ضمنه کتابه إرشاد الفحول. 

وهذه أخر اشارة ما وقفنا عليه فيمن حاز نسخة من هذا الكتاب ولم تصل إلينا. 

٠٠١ /١ أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الملقب بعلاء الدين البخاري» من كبار علماء ا حنفية في الفقه والأصول»› من 
تصانيفه : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي . الفتح المبين ۲/ ٠١١‏ 

(۳) عبيد الله مسعود بن تاج الشريعة» الملقب بصدر الشريعة» من كبار علهاء ا حنفية » برع في التفسير والفقه 
والأصول والنحوء من مصنفاته : متن التنقيح في الأصول وشرحه التوضيح » توفي سنة ۷٤۷‏ ه. الفتح المبين 
۲ والفوائد البهية ٠٠۹١‏ وتاج التراجم ٠‏ وطبقات الزيلة لي ورقة ۱۹ خطوط . 

. خطوط المكتبة السليانية‎ ١ انظر الحزء الثالكث من شرح ختصر الطحاوي» لأبي بكر الرازي ورقة‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن علي بن محمد بن عبدافه الشوكاني الصنعانيء عالم في الفقه والحديث والأصول› من مصنفاته : فتح 
القدير ونيل الأوطار وارشاد الفحول انظر : التاج المكلل ٠٤١‏ والفتح المبين ٠٤٤/۳‏ 


— ۷ 


ب - النسخ الموجودة في هذا العصر : 
أما النسخ التي وجدت في هذا العصر بعد الاستقصاء الشامل فهي كالاتي : 
۱ - نسخة من أصول الفقه للجصاص مطوط رقم ۲۲۹ أصول عدد أوراقها ۴۲١‏ مسطرة 
٠‏ سطرا. دار الكتب المصرية. 
صفات هذه النسخة : 
تبدأ هذه النسخة بأول ورقة مكتوب عليها: كتاب أصول الفقه للعلامة أبي بكر 
الرازي الحنفي الشهير بالجصاص . 
بالشراء من مجد افندي في ۲ اكتوبر سنة ۱۸۹۷ 
ومكتوب عليها أيضا : أيل إلى الفقيز محمد . . . وعليها اسفل الصحيفة رقمها 
العام ۰6٥‏ والخاص ۰۲۲۹ وعليها ختم مطموس› وا خروم . 
أما الورقة الثانية فتتضمن فهرس الكتاب وهوبخط مختلف عن خط النسخة ذاتها 
يبدأ بالحمد لله وأول الأبواب العام واخرها باب القول في صفة المجتهد وما يتبعه» وها 
خروم . 
وهي بخط نسخ جميل»› وكثير من كلاتهاغر منقوط› ویبدوانها بيد ناسخ لا يتقن 
مصطلحات فن الأصول» بدليل بعض:الاخطاء في هذاء الى جانب ضعفه في النحوفلا 
تكاد تخلو صفحة من الأخطاء النحوية . 
أما إملاء النسخة ففيه اختلافات من حيث الممزة وتسهيلها وقلبها ياء والد والقصر وغير 
ذلك . 


وني آخحر النسخة قال: فرغ من نسخ هذا الكتاب «الفصولء» للرازي بعون الله 
الملجازي -الفقير إلى رححمته» محمد بن ماضي عفا الله عنه» ومتع به مستنسخه وناظره» 
العصرمن يوم الاثنين المبارك من شهرربيع الآخرمن عام ثمان واربعين وسبعيائة» أحسن 
الله عاقبته » وذلك با مسجد الأقصى . 
۲ - وهذه النسخة استنسختها المكتبة الأزهرية تحت رقم ٥۹۸۰۱‏ عام و٤‏ ۲۲۱ خاص 
أصول. 

وهي في جلد کبير يقع في ۷۷٩‏ صفحة . 

وتبدأ هذه النسخة بنفس نقص النسخة ۲۲١‏ أصول المودعة دار الكتب وفي اخرها 
قال الناسخ : «تم استنساخ هذا القسم في يوم الاربعاء الثاني عشرمن شهرذي القعدة سنة 
سبعين وثلاناثة والف هجرية › موافق للخامس عشرمن شهر اغسطس سنة احدى وخسين 
وتسعمأئة والف ميلادية. على يد المعتمد على الفرد الصمد محمد قناوي محمد البوتيجي 
بلدا الحنفي مذهبا وذلك لذمة المكتبة الأزهرية بالأزهر الشريف نقلا عن النسخة المخطوطة 

— A — 


المودعة دارالكتب المصرية تحت رقم ۲۲١‏ أصول فقه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلیا کثیرا إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين . وهذه اللسخة هي الي 
رمزت إليها با حرف «ح). 
۴ نسخة أخرى _ الجزء الأول رقم ۱۹۱ أصول فقه . 

وهذه النسخة ناقصة من الأول إلى ما قبل باب صفة النص ومن الآخر إلى اثناء باب 
القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا لوحة رقم ٠٠١‏ 

وهي بخط عادي رديء وها خروم صخيرة وأثر رطوبة إلا أنها مراجعة على نسخة 
ثانية فعباراتها غالبا سليمةء وم يعلم ناسخها ولا تاريخ النسخ» وعليها تصحيحات في 
الهامش. واحتكمت إلى عباراتها في كثير من المشكلات اللفظية بينها وبين النسخة «ح» 
وهذه النسخة هي التي رمزت ها بالحرف «د» . 
٤‏ - ونسخة أخرى هي الجزء الثاني تحت رقم ۲١‏ أصول فقه . 

وتبدأهذه النسخة من باب القول في أن النبي ب هل كان يسن من طريق 
الاجتهاد» وهذه البداية توافق ورقه ۲٠١‏ من النسخة ۲۲۹ أصول والتي رمزنا ها بالحرف 
«ح» وعدد اوراقها ١٠٠٠ء‏ وخطهانسخ جيل بخط العلامة : أمير كاتب بن أمير عمر 
الفارابي » وهي عبارة عن الحزء الثاني من الكتاب وقال في اخرها: «هذا اخرأصول الفقه 
لالإمام بي بكر الجصاص احد بن علي الرازي رمه الله » فرغ عن كتابته العبد الضعيف 
أبوحنيفة أمير كاتب بن أمير عمر العميد المدعوبقوام الفارابي الاتقاني بدمشق اها الله عن 
الآفات» سرار المحرم من سنة تسع واربعين وسبعمائة » وكان تاريخ النسخة التي كتبت هذه 
النلسخ منهافي رجب من سنة اخحدى وتسعين وثلاثمائة» وكان وفاة أبي بكر الرازي سنة 
سبعين وثلاڻائة » وا لحمد لله کا هو آهلهء وصلواته على سیدنا حمد وآله أحعین . 

قوبل بقدر الوسع والامکان بالأصل المنسوخ منه في شهر ربیع الأول من السنة 
المذكورة. 

وني معهد ال مخطوطات التابع لحامعة الدول العربية صور بالفوتوستات نسخةدار الكتب 

الخطية رقم ۲۲۹ أصول والمكونة من ۳۲۹ لوحة ۲٠۰٦۷(‏ ب) وصور النسخة رقم ٠١۹۱‏ 
أصول فقه المکونه من ٠٠١‏ لوحة )۲١٠۹۸(‏ . 

وقد اعتمدنافي التحقيق على النسختين رقم ١و٣و٤‏ وأما النسخة رقم ۲ الأزهرية 
فهي مستنسخة عن رقم ١‏ کا ذكرنا. 
نقص المخطوطة : 

لقد أصاب كتاب « الفصول في الأصول » ما أصاب كثيرا من كتب التراث من 
صروف الدهر وتعاقب الأحداث والأيام» فسقط وفقد من الكتاب بعض أوراق منه تشتمل 

۹ے 


الجحصاص ونقل ما يسد النقص في بابه. وسنتكلم في يلي عن نقص المقدمة وطريقة 
استدراکها . ثم نتكلم عن نقص باب العام» من حيث تعريفه ولفظ العموم هل يتناول 
المعافي» ثم لفظ العموم عند الاطلاقء ثم ري الحصاص في موجب العام هل هوقطحي م 
ظني» ونہداً بالقدمة . 


مقدمة الكتاب : 

)ا كانت النسخ الموجودة من کتاب «أصول الفقه» أو «الفصول» للامام الحصاص ل 
تشتمل على مقدمة» بحثنا في الكتب المخطوطة والمطبوعة علها تشير الى هذه المقدمة» فلا 
م نجد نظرنا ني مقدمة كتابه «أحكام القرآن» فوجدنا إشارة إلى مقدمة «أصول الفقه» باعتبار 
ان كتابه «أصول الفقه» مقدمة لكتابه «أحكام القرآن» وقد اشار الجصاص هذا في مقدمته 
«لأحكام القرآن» ووجدناها تصلح لأن تكون مقدمة «لأصول الفقه» خصوصا وأنه أشار فيها 
إلى محتويات كتابه «أصول الفقه» فقال في مقدمة «أحكام القرآن» . 

وقد قدمنا هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر جمل ما لا يسع جهله من أصول 
التوحيد» وتوطئة لما محتاج اليه من معرفة طرق استنباط معاني القرانء واستخراج دلائلهء 
واحكام ألفاظهء وما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب» والاساء اللغويةء والعبارات 
الشرعية» اذ كان اولى العلوم بالتقدیم : معرفة توحید الله » وتنزهه عن شبه خلقه وع نحله 
المفتر ون من ظلم عبيده . 

والآن : حتى انتهى بنا القول الى ذكر أحكام القران ودلائله» والله نسأل التوفيق لا 
يقربنا اليه ويزلفنا لديه انه ولي ذلك والقادر عليه ”© 

ومن هذه المقدمة نستفيد ان الجصاص تكلم في مقدمته عن كيفية معرفة القواعد 
اللغوية إلتي تعين المجتهد على تفسير النصوص من الكتاب والسنة» وهوما يسمى 
ب «طرق استنباط الأحكام» وقد تكلم - فعلا_ على هذه القواعد اللغوية » لمعرفة طرق 
الاستنباط» ثم اتبعها بالكلام على أدلة الاحكام . 


. ٤/١ احكام القران للجصاص‎ )١( 
۳۰ 


وعليه فاننا من هذه المقدمة نستل مقدمة لكتابه «أصول الفقه» أقرب ما تكون ‏ 
قدمة الأصلية الساقطة . 
فنستطيع القول ان الجصاص بدأ مقدمته لأصول الفقه بقوله : «أما بعد حمد الله 
والصلاة والسلام على رسول الله هة فهذه أبواب وفصول في أصول الفقه» تشتمل على 
معرفة طرق استنباط معاني القرانء واستخراج دلائله» وأحكام ألفاظه» وما تتصرف عليه 
أنحاء كلام العرب» والاسماء اللغوية » والعبارات الشرعية » والله نسأل التوفيق لما يقربنا اليه 
ويزلفنا لديهء إنه ولي ذلك والقادر عليه» . 


النصوص الساقطة من أول پاب العام 


وهذه النصوص - كا أشرنا ‏ تشتمل على : 

ولا : تعريف العام . 

انيا : لفظ العموم هل يتناول المعاني ؟ 

ئالثا : لفظ العموم هل هوحقيقة في الأحكام ؟ 
رابعا : موجب العام هل هوقطعي أم غير قطعي؟ 


أولا : تعريف العام : 
قال الدبوسي والسرخحسي : قال ابو بكر الجصاص - رحه الله - : ان العام ما ينتظم . 
معا من الأسامي أو المعاني . © 
التحقيق والتعليق : 
«وكان هذا منه غلطا في العبارة دون المذهب» . © 
وبعد ان ذكر السرخحسي تعريف الحصاص للعام - السابق ‏ : اعترض عليه وغلطهء 
ثم اعتذر له . 
قال السرخسي : هذاغلط منهء فإن تعمددالمعاني لايكون الا بعد التغاير 


٠٠١١/١ وأصول السرخسي‎ ٠١١ /۲ انظر تقويم الأدلة في:اصول الفقه للقاضي ابي زيد الدبوسي‎ )١( 
. فاته مفيد لتوضبح ذلك‎ ١ انظر كشف الاسرار للبزدوي‎ ٠١١ /۲ تقويم الادلة‎ )۲( 


۳١ ے‎ 


والاخحتلاف» وعنداذلك. اللفظ الواحد لا ينتظمهاء وان) محتمل ان يكون كل واحد منا 
مرادا باللفظ» وهذا يكون مشتركا لا عاماء ولا عموم للمشترك عندناء وقد نص الجصاص 
في كتابه على أن المذهب في المشترك انه لا عموم له» فعرفنا ان هذا سهومنه في العبارةء أو 
ھومۋول. 

ومراده : ان المعنى الواحد باعتبار أنه يعم المحال يسمى معاني مجازاء فإنه يقال : مطر 
عام» لأنه عم الامكنةء وهوفي الحقيقة معنى واحد. ولكن لتعدد المحال الذي تناوله سياه 
معاني» ولكن هذا انما يستقيم لوقال: ما ينتظم جمعا من الاسامي وا معاي . 

قال السرخحسي : هكذا رأيته في بعض النسخ من كتابه .“ فأما قوله : أو المعاني فهو 
سهو منه . ۰ 
وذكرصدرالاسلام أبوالیسر” في تابه «أصول الفقه» أن الحصاص بقوله : «أو 
ا لمعاني» لم يرد عموم المعاني» ولكن بحتمل أنه أراد بقوله : من الاسم|ء أوالمعاني ما ينتظم جمعا 
من الأعيان أو الأعراض. فإنه إذا قال: المسلمون عم المسلمين أجمع» وإذا قال: الحركات 
عم الحركات كلهاء وهي المعاني» فجعل ابو اليسر ا معاني على حقيقته - كا أوضحناه في 
ا لمهامش - قال عبد العزيزالبخاري : وهذا أصح لانه جوزأن يتناول اللفظ الواحد معاني 
مختلفة» بمعنى أعم منها كا في قولناء المعاني والعلوم والاعراض ونحوهاء فإن كلا منها عام 
على الحقيقة لكونه موضوعا لجحمع من مدلولاته» ولكن بمعنى متحد» يشمل الكل» وهو 
مطل المعنى والعلم والعرض ) 

ألا ترى أن الشىء يتناول المعاني المختلفة بمعنى الموجود كا يتناول الأعيان» فيجوز 
أن يتناول لفظ آخر معاني مختلفة بمعنى يشملها فعلى هذا يكون العام قسمين : ما يتناول 
الأعيان بمعنى واحد» وما يتناول المعاني بمعنى يعمهاء فيصح قوله «أوالمعاني» ويكون حده 
متعرضا لقسمين فيكون جامعا . 5 


(۱) قوله من کتابه : اي بالواو » لکن قوله «آی» يأبي هذا التأويلء لأن «اى لأحد الشيئينء والعام يشمل كليهاء 
فلا يصح هذا التأويل . إلا أن مجعصل «أو بمعنى الواوء وفيه بعد فلهذا قال السرخسي «سهو» انظر كشف 
الاسرار للبزدوې ۱/ ۳۷ 

)١(‏ أمد بن محمد ٠‏ أبو اليسر » صدر الاسلام » بن محمد بن عبدالكريم البزدوي » من کببار علماء الحنفیه ولي 
القضاء ء ببخاری توفي سنة ٥٤۲‏ ه . 

الفوائد البهية ٠‏ وتاج التراجم ۹۰ 
(۲) راجع کشف الأسرار للبزدوي ۳۹/۱ وما بعدها . 


۲ 


وذكر النسفي ان الجصاص عن يقول بآن المعاني ها عموم » كا قال جمهور جوزي 
تخصيصر العاة لعمومها. © 


رأينا فيا نسب للجصاص : 
ان ما نسبه الذبوسي والسرخحسي في تعريف العام للجصاص وما ثار حوله من نقاش 
بين الأصوليين يتلخص في الأتي : 


أن هذا التجريف -رغم انه ليس موجودا في النسخ التي تحت أيدينا- إلا اننا لا 
نستطيع القطع بنفي نسبته للجصاص ما دام الدبوسي - وهومن علاء القرن الخامس 
ا لممجري متوفي ٤٠١‏ ه_ والسرخسي - وهو أيضا من علماء القرن الخامس الهجري متوفي 
۲ ه- وأبو اليسر- وهو من علاء القرن الخامس الهجري أيضا متوفي ٤۹۳‏ ه- يثبتون 
هذا التعريف للجصاص» الا ان احتمال السهو- كا ذكره السرخسي - له وجه واحتال 
التحريف من النساخ - في رأينا - أوجه ودليلنا على هذا : 

أ ان الجصاص يرى ان المشترك لا عموم له . 

ب - أن الجصاص نقل عن العلماء تعريف العام في ثنايا كلامه عن المجمل تعريفا 
يقتضى عدم القول بعموم المعاني حيث قال في تعريفه : انه اللفظ المشتمل على مسميات قد 
علق به حکم یمکن استع‌اله على ظاهره» وما تناوله لفظه غیر مفتقر الی بیان من غیره . " 

وارتضى الجحصاص هذا التعريف بدليل أنه م رده وم يعلق عليه ب يقتضى رده» بل 
كرر هذا التعريف بلفظ قريب منه . ) 

فلو كان الحصاص يرى ما ذكروه لنوه به ولقيد التعريف به» اذ هوقيد جوهري . 

ج- ان السرخسي - نفسه - اشار الى ان هذا التعريف موجود في بعض نسخ الكتاب 
فقال : «هكذا رأيته في بعض النسخ» وعليه فان بعض النسخ ما اطلع عليه السرخسي ليس 
فيها هذا القيد . 


)١(‏ عبداف بن أحمد بن محمودء أبوالبركات حافظ الدين النسفي من كبار الحنفيه من تصانيفه : كنز الدقائق 
والمستصفى شرح الفقه النافع » وا نار متن في الأصول وشرحه كشف الأسرار» والاعتماد شرح العمدة. الفوائد 
البهيه ٠١١‏ 

(۲) راجع كشف الأسرار للنسفي ٠١١ /١‏ 

(۴) انظر القسم التحقيقى باب العام 

)٤(‏ انظر القسم التحقيقى باب العام 


۳ 


كل ذلك يرجع لدینا انه من زيادة النساخ. والله أعلم . 

وبعد أن أثبتنا أن قيد «المعاني» ليس من تعريف الجصاص ننتقل الى النص الثاني 
وهویؤ ید ما قلناه . 

ثانيا : لفظ العموم هل يتناول المعاني ؟ 

ذكر السرخسي قول الجحصاص : « ان اطلاق لفظ العموم حقيقة في المعاني والاحكام 
كا هوفي الاسماء والالفاظ . 

ويقال : عمهم الخوف »وعمهم الخصب. باعتبار المعنى من غير ان يكون هناك 
لفظ» . 

واعتبر السرخحسي هذا الكلام من الجصاص خطاء لان مذهب الحنفية » أنه لا عموم 
للمعاني حقيقة» وان کان يوصف به مجازا. () 

والقول بعموم المعاني حقيقة » يؤدي الى القول بتخصيص العلل الشرعية» وقد أفرد 
السرخسي للرد على هذا القول» فصلا طويلاء وعنف على القائلين به من الحنفية 
وغيرهم» وحص في ذلك الدليل . ٩١‏ 

ومن قال بعموم المعاني ابن الحاجب في المنتهى واختاره صاحب مسلم الثبوت وهو 
الظاهرمن كلام القاضي ابوزيد الدبوسي في الاسرار. © 


ثالثا - لفظ العموم هل هو حقيقة في الأحكام؟ 

وهذا النص ذكره الجصاص عند الكلام على «القول في اللفظ العام اللخرج إذا أريد 
به ا لخصوص» مشیرا إلى أنه تكلم عنه في أول کتاب العام » ولا لم يكن هذا النص موجودا 
في اول کتاب العام علمنا أنه ما سقط . 

قال الحصاص : ( وقد بينا قبل ذلك ان العموم يصح إطلاقه في الأحكام مع عدم 


)١(‏ راجع أصول السرخسي ١‏ ويناقضه نقل الدبوسي حین قال : «وکان هذا منه غلطا في العبارة دون 
المذهب» أي أن مذهب الحنفيه القول بعموم المعاني حقيقة . فتنبه . انظر تقويم الأدلة ٠١١/۲‏ 

(۲) راجع أصول السرخسي ۲/ ٠۲٠۸‏ وراجع كلام الاصوليين في تخصيص العلل الشرعيه في المعتمد »۸۲٠./۲‏ 
والمستصفى ۲/ ١‏ وروضة الناظر ۳۲١/۲‏ وحاشية البنانى على جع الجوامع ۲/ ۴٠١‏ وشفاء الغليل ٤٠۸‏ 
وفتح الغفار ۲ وکشف الاسرار للبزدوي /٤‏ ۳۲ 

(۳) راجع في ذلك : حاشية سلم الوصول لشرح نباية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي ۲/ ۳٠١‏ والأحكام 
للآمدي ۲/ ٤ه‏ وشرح العضد على ختصر المتتهى ۲/ ٠١١‏ وإرشاد الفحول ١١١‏ ومرآة الأصول ٠٤۷ /١‏ 
وكشف الأسرار للبزدوي /١‏ ۳۴ وكشف الاسرار للنسفي ٠٠١ /١‏ وحاشية العطار على جع الجوامع ٠٠٠ |١‏ 
وتيسير التحرير ۲۷١ /١‏ وحاشية عبد الززاق على مرآة الأصول ۲۲۲ ولب الأصول 1۹ . . 


۳ 


اللفظ فيه» وذلك نحوقوله تعالى : «ياأيا النبي إذا طلقتم النساء» فافتتح الخطاب بذکر 
النبي اء والمراد سائر من يملك الطلاق للعدة. 

وقال تعالی : : « لئن أشركت ليحبطن عملك"» وقوله تعالی : دولا تكن للخائئين 

والمراد سائر المكلفين). ©) 

ومايؤكد هذا النص : ان السرخسي نقل - كا ذكرناء ما نصه: «ان اطلاق لفظ 
العموم حقيقة حقيقة في المعاني والاحکام کا هوفي الاساء والالفاظء ويقال عمهم الخوف وعمهم 
الخصب باعتبار المعنی من غير ان يكون هناك لفظ»“ ونسب ذلك للجصاص . 
وم يتعرض السرخسي لمناقشة الجحصاص في قوله: ان لفظ العموم حقيقة في 

الاحكام» رغم أنه خلاف المذهب» وكذلك سكت عنه البزدوي وعبدالعزيز البخاري 

والنسقي › وکلهم أورد ما نقله السرخسي . 

وحاصل الكلام في هذه المسألة: : انه هل يتصور العموم ف الأحکام حتى يقال: ' 
حكم قطع السارق عام احتلف العلاء في ذلك . 

فانكره القاضي الباقلاني وأثبته ا مجويني وابن القشير ي» وقال المازري“ : الحق بناء 
هذه المسألة على أن الحكم يرجع إلى قول أوإلى وصف يرجع إلى الذات . 

فإن قلنا بالثاني : لم يتصور العموم» كا في الأفعال . فانه لا عموم هها. 

وإن قلنا : يرجع إلى «قول»: فقوله سبحانه وتعالى : «والسارق»" يشمل كل 
سارق» فنفس القطع فعل» والافعال لا عموم هما 

قال القاضى ابو عبد الله الصيمري الحنفى في كتابه مسائل الخلاف في أصول الفقه : 
دعوى العموم في الافعال لا تصح عند اصحابناء ودليلنا : ان العموم ما اشتمل على أشياء 
٠‏ متغايرة» والفعل لا يقع إلا على درجة واحدة. 

وقال الشيخ ابو اسحاق : لا يصح العموم الا في الالفاظء واما في الافغال فلا يصح»› 


. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠٠‏ من سورة الزمر . 

(۳) الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء . 

. انظر أصول الفقه للجصاص أول باب العام‎ )٤( 

(ه) راجع أصول السرخسي ٠٠١ /١‏ 

() محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» الالکي» > أبوعبداللهء محدث حافظ » فقيه . أصوليء متكلم› 
أديب» من تصانيفه : ايضاح المحصول في برهان الأصول لأبي المعالي الجويني» وكتاب المعلم في شرح صحبح 
مسلم» توفي سنة ٠۳١‏ ه. . وفيات الأعيان ٠٠١ /١‏ ومرآة الحنان ۲/ ۲٦۷‏ وهدية العارفین ۲/ ۸۸+ 
ومعجم المؤلفین ۳۲/١١‏ والفتح المیین ۲٠۹/۲‏ 

(۷) الآية ۴۸ من سورة المائدة . 


— ۳0 


لا+اتقع على صفة واحدة» فإن عرفت اختص إلحكم مہا والا صار مجملاء ف| عرفت 
صفته: مشل قول الراوي (جمع بين الصلاتين في السض) فهذا مقصورعلى السفر» ومن 
الثاني : قوله «في السفر» فلا یدری انه کان طویلا او قصبراء فيجب التوقف فيه » ولا يدعی 
فيه العموم . 

وقال ابن القشيري : اطلق الاصوليون ان العموم والخصوص لا يتصورالا في 
الاقوال» ولا يدخل في الافعال اع في وتا اما في اسا فق پتحقق : وهذا لا 
نتحقق ادعاء العموم في افعال النبي كل 

وقال القاضي عبد الوهاب في الإفادة: : الجمهورعلى أنه لا يوصف بالعموم الا 
القول فقط» وذهب قوم من أهل العراق إلى آنه يصح ادعاؤه في المعاني والاحكام» ومرادهم 
بذلك حل الكلام على عموم ا لخطاب وان لم يكن هناك صيغة› کقوله تعالی : «حرمت 
علیکم الميتةي © 

فإنه لما م يصح تناول التحريم هاء عمها بتحريم جيع التصرفات من الاكل والبيع 
واللمس› وسائر انواع الانتفاع» وان م يكن للاحكام ذکرفي التحريم بعموم ولا خصرص › 

والڌذي يقوله اکثر الاصوليين والفقهاء اختصاصه بالقول» وان وصفهم الحوروالعدل 
بانه عام مجاز. ° 
رابعا : موجب العام هل هو قطعي أم غير قطعي؟ 

وهذا رأي للجصاص سقط من العام » ونرجح انه من ابتداء الكتاب وهوفي موجب 
العام . 

1 فقد نقلت كتب الاصول رأي الحصاص في هذه المسألة . 

فقال عبدالعزيز البخاري في شرحه لاصول 'لبزدوي : اخحتلف أرباب العموم في 

موجب العموم» فعند الجحمهورمن الفقهاء وا متكلمين منهم موجبه ليس بقظعي » وهو 


(۱) عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي وكنيته : أبو محمد الفقيه المالكي الأضولي الشاعر 
الأديب العابد الزاهد تولى القضاء في العراق ومصرء من تصانيفه : النصر ذهب مالك وهو مائة جزءء وغرق 
مخطوطا فى النيلء والمعونة بمذهب عام المدينة وشرح ‹ رسالة اين أبي زيد» وشرح المدونة في الفقه والأدلة في 
مسائل الحخلاف والافادة والتلخيص وأوائل الأدلة والاشراف على مسائل الخلاف في الأصول. توفي سنة 
۲ھ ۰ 

الشجرة الزكية ٠۰۳‏ ووفیات الأعیان ۱/ ۳۸۲ والدیباج ٠١۹‏ والفتح المبین ۱/ ۲۳۰ 

(۲) الآية ۳ من سورة المائدة . 

(۳) راجع ارشاد الفحول ١١١‏ 


۳۹ 


مذهب الشافعي » واليه ذهب الشيخ ابومنصور ومن تابعه من مشايخ سمرقند . 

وعند عامة مشايخنا العراقيين منهم ابو الحسن الكرخي وابوبكر ا لجصاص موجبه 
قطعي كموجب الخاص» وتابعهم في ذلك القاضي الامام ابوزيد الدبوسي وعامة 
المتأخحرين› منم الشيخ البزدوي .© 

وأخيرا فإنه اذا جمع ما ذكرناه من استدراكات على النقص فإن كتاب «الفصول في . 
الأصول» أو «أصول الفقه» يصبح كتابا مكتملا من أوله حتى آخره» وقد آن الاوان كي 
بخرج هذا الكتاب الى حيز الوجودء ويتبوأ مكانته العلمية السابقة بين كتب التراث 
الاسلامي الثمين . 


)١(‏ انظر كشف الأسرار للبزدودي ۱ و۱/ ۴١٤‏ وكشف الأسرار للنسفي ١‏ وأصول السرخسي 
YN‏ 


f V— 


الباب الأول 
ف العام 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الظواهر التي جب اعتبارها 
الفصل الثاني : إذا تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما جاز وني الآخر حقيقة 


الفصل الفالث : الظواهر التي يقضي عليها الحال فينقل حكمها إلى ضد موجب 


۳۹ 


أما بعد حمد الله » والصلاة والسلام على رسول الله بي فهذه «فصول 
وأبواب في أصول الفقه» . تشمل على معرفة طرق استنباط معاني القران. واستخراج 
دلائله» وأحكام ألفاظهء وما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب والاسماء اللغويةء 
والعبارات الشرعية» والله نسأل التوفيق لما يقربنا إليه » ويزلفنا لديهء إنه ولى ذلك والقادر 
عليه . 
باب العام 
وفیه فصول : 
في الظواهر التى يجب اعتبارها 


من الظواهر التى جب اعتبارها :© 
ما روی في خبر ابن عمر أن النبي ية : سمل عن الماء يكون في الفلاة من 


(۱) موضع هذه الزيادة بياض بالأصل» وقد رأينا زيادتهاء وتضمينها مقدمة «أحكام القرأن» للجصاص. لتعلم 
حقيقة ما بعدها. وراجع الكلام في حقيق المقدمة في القسم الدراسي . 

(۲) هذا ابتداء النسخة رقم ۲۲١‏ أصول والتي نرمز ها ب «ح» وأما النسخة «د» فناقصة إلى الموضع الذي سننبه 
عليه . 

(۳) هو عبد اله بن عمر بن ا لخطاب العدوي ابو عبد الرحمن ولد في ٠١‏ قبل المجرة وتوف في ۷۳ هجرية» صحابي 
من أعز بيوتات قريش في الحاهلية » كان جريا جهيراء نشا في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد فتح 
مكةء ومولده ووفاته فيهاء أفتى الناس ستين سنة ولا قتل عثان عرض عليه نفر أن يبايعوه با لخلافة فأبى» وغزا 
أفريقية مرتین» وکف بصره في آ خر حياته» وهو آخر من توفى بمكة من الصحابة ء له في الصحيحين ۲٠۳١‏ 
حدیٹا . 
انظر ترجمته في معام الإيمان ۷١ /١‏ والإصابة ترجمة رقم ٥‏ وتهہذیب الاساء /١‏ ۲۷۸ وفيه توف ابن عمر سنة 
۳ وابن خلکان ۱/ ۲٤١‏ وفیه وفاته سنة ۳ وهو ابن ۸٤‏ سنة وطبقات ابن سعد ۱۳۸-۱٠۰١ /٤‏ وفیه وفاته 
سنة ٠٤‏ عن ۸٤‏ سنة وسر التبلاء للذهبي -خ - المجلد الثالث والجمع ۸ وحلية الأولياء ۲۹١ /١‏ وصفة 
الصفوة ۱/ ۲۲۸ ونکت اهمیان ۱۸۳ وكشف النقاب -خ - انظر الاعلام 6/4 


١ س‎ 


الأرض» وما ينويه من الدواب والسباع» فقال: (إذا كان لماء قلتين لم حمل خبثا)» © 
فسشل عن حكم النجاسات» فأجاب عن الدواب والسباع بجواب مطلق» فدل على 
نجاسة سۇ ر السباع» لولا ذلك لبينه عليه السلامء وفصل حكمه في الحواب . 

فهذا » وما جری تجراه» هومن الظواهر التي جب اعتبارها في إ جاب الأحكام ما . 

ومن الظواهر التي يجب اعتبارها : أن يرد لفظ عموم معطوف عليه ومع ذلك فيمكن 
استعیاله في نفسه إذا أفرد ع قبله . 

فالجحواب فی إِذا کان هذا سبیله اعتباره بنفسه من غير تضمین با قبله إلا ن تقو 
دلالة النظير بم عطف غليه" . نحو قوله تعالى : «واللائي يسن من المحيض»”' إلى قوله 


)١(‏ الحديث أخرجه ابو داود عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : سثل النبي به عن الماء وما ينوبه من 
الدواب والسباع » فقال رسول اله ية «اذا كان الماء قلتين م حمل اأغبث» عون المعبود كتاب الطهارة باب ۳۳ 
ج ۱ 

قال الحاكم في المستدرك : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع زرواته ولم بخرجاه 
واظنہ) ۔ والله اعلم - ل يخرجاه لاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير . الستدرك ٠۳۲/١‏ وانظر 
التلخيص للذهبي في ذيل المستدرك في نفس الصفحة . 

وقال ابن مندة : اسناده على شرط مسلم ومداره على الوليد بن كثير. راجع عون المعبود ٠٠١/١‏ وما 
بعدها . 

وقال ابن معين : الحديث جيد الاسناد. وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو 
صحيح على طريق الفقهاء . تحفة الاحوذي ١‏ .. وقد روى الحديث بألفاظ متقاربة . ول اجد من روی 
الحديث بلفظ «. . . خبثا» مجردة من الالف واللام كما أورده الجصاص. 

وراجع تمن اخرج الحديث : تحفة الاحوذي كتاب الطهارة باب ٠١‏ ح ١‏ وسنن النسائي كتاب الطهارة 
باب ٤۳‏ ح ١‏ وكتاب المياه باب ۲ ح اومسند الدارمي كتاب الوضوء باب ٠١‏ ح ۲ ومسند احمد بن حنبل 
A۸ ^1 /۲‏ 

واخرجه ايضا ابن ماجه والشافعي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي على ما في عون المعيودا/ ٠٠١‏ 
وانظر منتقى الاخبار 10/۱ ونیل اللاوطار /١‏ ۲۷ 

() هلا الكلام من الجصاص » تعرض له الأصوليون ولكن من جهة أخرى غير ما ذكره الجصاص» فذکروا: 
عطف الخاص على العام واضار شيء في المعطوف عليه وإذا ورد بعد العام ضميرعائد على بعض افراده 
هل بخصه . 
انظرفي ذلك الابجاج ۲ ٠‏ وارشاد الفحول ۱۳۸ والمستصفى ۲/ ۷١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامم 
۲ والمسودة في أصول الفقه ٠٤١‏ 
وأقرب الاصوليين كلاما في هذه النقطة من الحصاص الآمدي في الأحكام» فإنه تكلم عن «العطف على العام 
هل يوجب العموم في المعطوف» راجع الاحکام ۲/ ۹١‏ ففيه تبصير بالمسألة . 
۳) الآية ٤‏ من سورة الطلاق . 


ا — 


«واولات الأحال أجلهن» وإن كان معطوفا على غيره فإنه يمكن إجراء حكمه على ما 
أوجبه ظاهر لفظه من غبر تضمین له ما تقدمه لأنه لو ورد منفردا عا تقدمه لزمه الحكم با 
تضمنه من غير افتقار إلى ورود بیان فيه . 

وليس لأحد ان يقصر هذا الحكم على المطلقة من المتوفى عنها زوجها من أجل أن 
ما" تقدمه من ذكر الدد وارد في بيان المطلقة دون المتتوفى عنما زوجها وهو قوله تعالى 
«واللائي يسن من المحيض» وذلك أن كل لفظ قاثم بنفسه غير مفتقر إلى غيره متى اناه 
على غبره وقصرنا حکمه عليه فقد خحصصناه, ` 

والتخصيص لا يجوز إلا بدلالة» فوجب من أجل ذلك حل اللفظ على مقتضاه 
منفردا ع) قبله . 

فان قال قال : وقوله تعالى : «وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن»”" غير 
مكتف بنفسه في إفادة الحكم لأن معناه غير مفهوم من ظاهره إذ ليس الأجل ختصا بالعدد. 
دون غيرها. قيل له : هذا المعنى الذي ذكرناه كان معقولا من ظاهر الآية عند المخاطبين ہا 
ولم يكونوا مفتقرين عند سماعها في معرفة حكمها إلى بيان يرد من غيرها. 

والدليل عليه أن فريعة بنت مالك" لا أتت النبي لل تسأله عن الانتقال عن بيت 
زوجھا في عدتہا ۔ وکان قد قتل' عنہا - قال ها ب : «لا حتى يبلغ الكتاب أجله»". 


(أ) نفس الآية السابقة . 

(۲) في ح « انا » متصلة  .‏ 

7 الآية 4 من سورة الطلاق . 

(4( هي الفريمة بضم الفاء وفتح الراء وسكون التحتية وفتح العين المهملةء بدت مالك بن الدخشم بن مالك 
تزوجها هلال بن أميةء واسلمت الفريعة وبايعت رسول الله كلف وهي أخت بي سعيد ا دري . 
انظر ترجمتها قي الطبقات الكبر ى لابن سعد ۸/ ۳۸١‏ وهامش الرسالة للشافعي بتحقيق شاكر ٤۳۸‏ 

(ه) هكذا كتبت الكلمة فيح «قتل» ولم اجد اشارة لذلك في الصحاح ولعلها كذلك والأنسب للسياق «توفى» . 

)١(‏ الحديث أخرجه ابوداود من حديث عبد اله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعيد بن اسحاق بن كعب بن 
عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة في قصة فريعة بت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدريء 
اخبرتہا انها جاءت الى رسول اله َة تسأله ان ترجع الى اهلها . . فقال ها رسول الله ية امكثي في بيتك حتی 
يبلغ الكتاب أجله» . قالت: فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت ت : فلا کان عثهان رضي اله عنه» ارسل 
الى فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضی به . 
عون المعبود کتاب الطلاق باب ٠٠٠١/٦ ٤٤‏ 
وقال في الموطاً : رواه ابو داود عن القعنيي» والنساتي من طريتى ابن القاسم الثلاثة عن مالك بهء ورواه الاس 


= 


فلم تحتج هذه المرأة مع سباع هذا اللفظ إلى بيان من غيره مع كونها جاهلة بالحكم» ولو 
م يكن هذا اللفظ مكتفيا في إلزامها السكون' في بيت زوجها مادامت معتدة لا اقتصر النبى 
ها عليه حتى يرده تبيان يزول معه الإشكال لا سيا وقد علم النبي إلا انبا جاءت 
مستفتية له جاهلة الحكم . 
ویدل على صحة ما ذکرنا أن عبدالله بن مسعود"' کان یقول (من شاء باهلته ان قوله 
تعالى «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن» نزل بعد قوله تعالى «أربعة أشهر 
وعشرا»") ۵ 


= عن مالك حتى شيخه الزهري . اخرجه ابن مندة من طريق يونس عن ابن شهاب حدثني من يقال له مالك بن 
أنس فذکره. وتابع مالکا عليه شعبة وابن جریج ویجیی ابن سعید الانصاری وحمد بن اسحاق وسفیان ویزید 
بن محمد عند الترمذي وابي داود والنساثي وابو مالك الاجر عند ابن ماجه سبعتهم عن سعد بن اسحاق نحوه . 
الموظأً كتاب الطلاق ٠٤١ /١‏ . 
وقال الترمذي : حسن صحيح › وأخرجه بن حبان في صحيحه والخحاکم وقال : صحيح الاسنادمن الوجهين 
جيعا ولم بخرجاهء وقال النذهيي : هو حديث صحيح محفوظ كذا في المرقاة. وقال الحافظ في بلوغ المرام : 
وصححه الترمذي والذهلي وان حبان والحاكم وغیرهم . تحفة الاحوذي کتاب الطلاق ۱/ ۳۹۱ وباب ۲۳ - 
14/1 
واخرج الحدیث بلفظ ختلف ابن ماجه کتاب الطلاق باب ۸ ح ١‏ والدارمي کتاب الطلاق باب ٤‏ -۲/ ۱۹۸٠ء‏ 
واحمد في مسنده 4-۷/1 
ول أجد من رواه بلفظ « لا حتى يبلغ . . . كاهو لفظ الحصاص. 

(۱) في «ح» الکون وهو تصحيف . 

(۲) هو عبد اه بن مسعود بن غافل بن حبيب اهذليء > ابو عبد الرحن توفى في ۳۲ هجرية . صحابي من اكابرهم' 
فضلا وعقلا وقربا من رسول اله ب وهومن اهل مكة ومن -سابقين الى الاسلام» وأول من جهر بقراءة 
القرآن بمكة . . وکان خادم رسول افه ی وصاحب سره ورفیقه في حله وترحاله وغزواته» ولي بعد وفاة النبي و 
بيت مال الكوفة ثم قدم المدينة في خلافة عثهان فتوف فيها عن نحو ستين عاما . له في الصحیحین ۸٤۸‏ حديثا 
وأورد الحاجظ في «البيان والتبيين» خطبة له وختارات من كلامه . 
انظر الاصابة ترجمة رقم 4۹٤١‏ وغاية النهاية 4١۸ /١‏ والبدء والتاريخ ٩۷ /١‏ وصفة الصفوة ٠١٤ /١‏ وحلية 
اء ۱۲٤/۱‏ وتاریخ الحمیس ۲١۷/۲‏ والبیان والنیین محقیق هارون ۵٩/۲‏ وانظر فهرسته» والحر 
۱, انظر الاعلام /٤‏ ۲۸۰ 

(۳) الآية ۲۳٠١‏ من سورة البقرة . 

)٤(‏ اخرجه ابن ماجه بلفظ مختلف قال: حدثنا محمد بن المنى حدثناابومعاوية عن الاعمش عن مسلم عن 
مسروق عن عبد اقه بن مسعود قال : (وافه لمن شاء لاعناه . لانزلت سورة النساء القصرى بعد «أربعة اشهر 
وعشرا») ابن ماجه کتاب الطلاق باب ۷ )٠٠۳ /١(‏ . 


ے٣‎ 


احتج بذلك على من .خالفه بعدة المتوفى عنما زوجها إذا كانت حاملا أنها أبعد 
الأجلين . 

فكان عنده أن عموم هذا اللفظ كاف في اعتبار احمل لسائر المعتدات . 

فبان بذلك صحة ما ذكرنا من وجوب اعتبار حكم اللفظ بنفسه دون تضمينه با هو 
معطوف عليه متى اكتفى بنفسه في إفادة الحكم . 

ومن نظائر"“ ذلك قول الله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيد) جزاء با 
کسبا»"' إلى قوله «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح»' کلام مکتف بنفسه لو ابتدي 
ا لخطاب به صح معناه» ولا جوز أن بجعله مضمنا لبيان السرقة . 

فنستدل به على سقوطالقطع بالتوبة » وليس هذا كقوله تعالى في شأن المحاربين : 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم») لأن قوله تعالى راجع إلى المذكورين لأن 
فيه کناية لابد أن یکون له مظهر یرجع إلیه وهم من تقدم ذکرهم» ولأنه استثناء غير مکتف 


بنفسه إلا بتضمینه بم قبله . 


وکل لفظ معطوف على غیره لا یستقل بنفسه إلا بتضمینه با قبله وجب رده ليه 


= واخرجه النسائي بلفظ كان ابن مود يقول في شآن سبيعة (تجعلون عليها التغليظ ولا جعلون عليها 
الرخصة لانزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى) النسائي كتاب الطلاق باب (/1۹۷). 
قال في النهاية القصرى تأنيث الاقصر يريد سورة الطلاق والطولى سورة البقرة لان عدة الوفاة في البقرة «اربعة 
اشهر وعشرا» وني سورة الطلاق وضع الحمل وهو قوله «وأولات الأحالأجلهن ان يضعن حلهن» ويريد من 
قوله «لانزلت» ان قوله تعالى «وأولات الأحال أجلهن» بعد «أربعة اشهر وعشرا» فالعمل على المتأخرة لاا 
ناسخة للمتقدمة . راجع المغنى لابن قدامة ۸/ ۱۹۷ . 
وأورد ابن قدامة في ا مغن لفظاقريبا من لفظ الجصاص قال : قال ابن مسعود من شاء باهلته أو لاعنته ان الآية 
التي في سورة النساء القصرى «وأولات الا مال أجلهن أن يضعن حلهن» نزلت بعد التي في سورة البقرة 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا» يعني ان هذه الآية هي الاخيرة فتقدم على ما خالفها من عموم الآيات 
ويخص ا عمومها - والمباهلة الملاعنة . 
راجع المغني لابن قدامة ۸/ ٠١۸‏ 

)١(‏ نظبر الشيء مثله » وحكى ابو عبيدة: النظر والنظبر بمعنى واحد مثل الند والنديد . راجع صحاح الجوهري 
1 ولسان العرتب ۳/ ٥۷٤‏ 

(۲) الآية ۳۸ من سورة المائدة . 

(۳) الآية ۳۹ من سورة المائدة . 

. من سورة المائدة‎ ٠١ الآأية‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت النون من ٫لأن»‏ وهو سهو. 


— € 


وتضمينه به» نحوقوله تعالى : «فواحدة أوما ملكت أيمانكم»"» هذا خطاب لوابتدا | 
يفد معنى » فصح أنه معطوف على ما تقدمه» وأن النكاح المبدؤء بذكره مضمر فيه » فصار 
تقدير الآية «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» وانكحوا ما ملكت أيمانكم» ويكون 
النكاح المضمر في ملك اليمين هو النكاح المبدوء بذكره وهو العقد لاقتضاء اللفظ إضاره 
بعینه . 

ومن مله على الوطء فإنما أضمر فيه معنى لم بجر له ذكرفي الخطاب وترك ما هومذكور 
فيه وهذا لا مجوز. 


)١(‏ الاية ۳ من سورة النساء 
(۲) الآية ۳ من سورة النساء 


— 0 


0 
فصل )1( 


قال بو بکر : 

ومتى تناول اللفظ معنيين هوفي أحدهما مجازوفي الآخر حقيقة فالواجب له على 
الحقيقةء ولا يصرف إلى المجازإلا بدلالة لأن الأظهر من الأساء أن كل شيء منها فهر 
مستعمل في موضعه› ولا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة . 

والحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه ا موضوع له في اللخة . والمجاز هو ألمعدول به 
عن حقيقته وا لمستعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة" ولا بجوزأن يعدل به عن 
جهته وموضعه إلا بدلالة . 

وكان شيخنا أبوالحسن الكرخى يقول: لا جوز استعماله للمعنيين جميعافي حال 
واحد لأن هذا وجب كون اللفظ حقيقة مجازا في حال واحدة» وهذا حال 
أو كانت الحقيقة ما استعمل في موضعه والمجاز ما استعمل في غير موضعه . 

وحال أن يكون لفظ واحد مستعملا في موضعه ومعدولابه عن موضعه في حال 


واحدة . ) 


)١(‏ الفصل : واحد الفصول. وفصلت الشيء فانفصل اي قطعته فانقطع . وفصل من الناحية اي خرج» وفصلت 
الرضيع عن أمه فصالا . صحاح الجوهري ۲۲٠/۲‏ 

(۲) راجع في هذا التعريف كشف الاسرار للبزودي ٦١ /١‏ ۲ و۲/ ٤۹ ٤١‏ وشرح العضد على مختصر المنتهى 
لابن الحاجب ۱۳۸/١‏ وارشاد الفحول ۲١‏ ومنافع الدقائتق في شرح مجامع الحقائق ۲ ۔ ۸٤‏ وکشف الاسرار 
للنسفي مع شرح نور الانوار /١‏ ١٠٤٠ء‏ والمستصفى للغزالي ٠٠٠١/١‏ ۱ والمنارمع شروحه ۳۹۹ 
وحاشية العطار على جمع ا لجوامع ۱/ ۳۹۴ - ۳۹۹١‏ وتحقيق المحصول للرازي ۲/ ٠١٤‏ والمسودة في أصول الفقه 
لآل تيمية ٠١١‏ والابہاج 171/۱1 وفتح الغفار ٠١١/١‏ والتلوبح YAA/1‏ وتيسبر التحرير ۲/ ›1۷١‏ وروضة 
الناظر ٠٠‏ ۰ 

(۳) هذا قول الحنفية وبعض اصحاب الشافعي وعامة المتكلمين. وذهب الشافعي وعامة اصحابه وعامة أهل 
الحديث وابوعلي الجبائي وعبد الجبار بن امد من المتكلمين الى جوازهء کا اذا قال شخص لاخر لا تنکح ما 
نكح أبوك» أو قال توضاأ لمن مسن المرأة ارادة العقد والوطءء وارادة امس باليد والوطء. . وجوازه عندهم اذا م 
يتضاد المعنيان ء فان تضادا كا إذا أريد بالامر الوجوب والندب: أو الاباحة والتهديدء أو أريد بالمشركين الكل 
والبعض» فلا جوز مع صلاحیته لکل واحد لان العمل بہ) مستحیل» فکون الفعل واجبا یأثم بترکه یضاد کونه 


٤ 


وذلك نحو القرء انه حقيقة في الحيض ماز في الطهر”' فالواجب له على الحقيقة 

حتى تقوم دلالة المجاز ولا جوز أن يراد المعنيان جميعا في حال واحدة. 

= ندبا او مباحا لا یأثم بترکه فیستحیل الحمع بینها 
راجع في ذلك كشف الاسرار للبزدوي ۲/ ٠٠‏ وتحقيق المحصول للرازي ٠٠١ /١‏ وأصول السرخسي ٠۷١ /١‏ 
وحاشية العطارعلى جع المجوامع ٤۲۸ /١‏ والمنار مع شروحه ۳۷۸ وارشاد الفحول ۲۸ وذكر السرخسي ان 
بعض العراقيين يرون ان الحقيقة والمجاز لا يجتمعان في لفظ واحد في حل واحدء ولكن في محلين ختلفين جوز 
ان يجتمعا. اصول السرخسي ٠۷۷ /١‏ 
ونقل الحجحصاص جواز اجتماع الحقيقة والمجازعند ابي يوسف وعمد. راجع ورقة ۷/ ب خطوط ۲۲۹ أصول 
فصل الاساء ال مشتركة . ۰ 

)١(‏ القرء مفرد القروء. قال الاصمعي : الواحد القرء بضم القاف. وقال ابو زيد: القرء بالفتح . وكلاهما 
قال : أقرآت المرأة حاضت واقرأت طهرت . قال الاخفش : اقرأت المرأة اذا صارت صاحبة حيض فاذا 
حاضت قلت : قرأت بلا الف . وقال أبو عمرو بن العلاء :من العرب من يسمى الحيض قرء! ومنهم من يسمى 
الطهر قرءا» ومنم من بجمعها جميعا فيسمى الحيض مع الطهر قرءا . 
والحاصل ان القرء في لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر ولاجل ذلك الاشتراك تشاغل الناس قديم| وحديغا 
من فقهاء ولغويين في تقديم احدهما على الاخر. وأهل اللغة اتفقوا على ان القرء الوقت . فقالوا في قوله تعالى : 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قر وء» ثلالة اوقات . فتصير الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود. فوجب 
طلب بيان المعدود من غيرها. وذكر الجصاص بعد ان ساق الاقوال في معنى القرء قال : ولم يقل احد منهم ان 
القرء خروج من حيض الى طهر أو من طهر الى حيض . انظر احكام القرآن للجصاص ٤۴٤ /١‏ وقد وجدت في 
تفسير ا لمحيط قوله : روي عن الشافعي ان القرء الانتقال من الطهر الى الحيض. تفسبير البحر المحیط ۱۸١/١‏ . 
راجع للتوسع فتح البيان ۳٠١ /١‏ واحكام القران للقرطبي ۱۸١ /١‏ وتفسير الطبر ي ۲/ ٤۳۸‏ وتفسيرابن عباس 
١‏ والرسالة للشافعي o1‏ 

(۲) قال ابو عبيدة المشهور انه حقيقة فيه كالشفق اسم للحمرة والبياض جيعا وقال اخر ون انه حقيقة في الحيضر 
مجاز في الطهر ومنهم من عكس الامر . وقال آخرون انه موضوع بحيثية معنى واحد مشترك بين الحيض والطهر . 
ومدار اختلافهم على قوله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروءفمٰن رأى ان القرء حقيقة ني الحيض 
حله عليه ومن رأی انه الطهر حله عليه فقال ابوبکر وعمر وعثان وعلی وابن مسعود وابو موسی واپن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبر وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والسدي والر بيع وابو حنيفة واصحابه وغيرهم من 
فقهاء الكوفة ان القرء ا لحيض فهو حقيقة فيه . 
وقال زيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وابو الدرداء وعائشة وابن عمر وابن عباس والزهري وابان بن عثپان 
وسلیمان بن يسار والاوزاعي والشوري والحسن بن صالح ومالك والشافعي وغيرهم من فقهاء الحجاز ان القرء 
الطهر فهو حقيقة فيه . 
وراجع في بسط الموضوع أحكام القرآن للجصاص ۱/ ٤٠۰‏ وتفسیر الطبر ي ۲/ ٤۳۸‏ وتفسير امار ۲/ ٣۷١‏ 
وتفسير البحر المحيط ۲/ ١‏ واحكام القران ۱۸٤ /١‏ وتحقيق المحصول /١‏ ۰ وفتح البیان ۱/ ۳۹٣١‏ وتفسیر 
الحازن ۱/ ۲۲١‏ والكشاف للزنخشري ٠٠١ /١‏ واحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠١‏ واضواء البيان في ايضاح 
القرآن بالقرآن وهو خير من استوف الموضوع فليراجع١/ ٠١١‏ 
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ومن نظائر ذلك قوله تعالی : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤ كم» واسم النكاح حقيقة 
للوطء مجاز للعقد.' فالواجب إذا ورد مطلقا حله على الوطء حتى تقوم الدلالة على 
غيره» ولا جوز أن ينتظمه) في حال واحدة لما وصفنا. 

وكذلك كان يقول في اللفظ إذا تناول معنيين وهوصريح في أحدهما كناية عن 
الآحرإنه لا جوز أن يراد المعنيان حيعا بلفظ واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ صريحا كناية 
في حال واحدة وهذا تحال . 

وأيضا فإنه متى أراد أحدهما فكأنه قد نص عليه بعينه فانتفى أن يكون عبارة عن 
الآخر. 

ومتى ورد مطلقا وجب حله على الصريح دون الكناية حتى تقوم الدلالة على أن 
المراد الكناية ء وذلك نحو قوله تعالى : «أولامستم النساء» .© 

فاللمس حقيقة باليد ونحوها فهوكناية عن الجاع" فغير جائز أن يكون المراد به 
)١(‏ الآية ۲۲ من سورة النساء. 
(۲) ورد لفظ النكاح في القرآن الكريم مرادا به العقد ومرادا به الوطء . واختلف فيه القدماء من العلاء وتكلم فيه 


المتأخرون. 

أما كونه للعقد فقوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» وقوله : «فانكحوهن باذن أهلهن» وقوله : 
«وأنكحوا الأيامى منکم» . 

وأما للوطء فقوله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» . . اي اذا بلغ اليتامى وقت القدرة على وطء 
النساء. 


وأما الذي اختلف فيه الملهاء فقوله تعالی : «ولا تنکحوا ما نح آباؤكم» . 
وذهب بعض العلماء الى ان لفظ النكاح حقيقة في الوطء وذهب آخر ون الى انه حقيقة ي العقد وذهب آخرون 
الى انه حقيقة فيها على طريقة الاشتراك . 
والذي نرجحه من هذه الآراء انه حقيقة للوطء مجاز للعقد وذلك ان العقد سمى نكاحا لانه سبب يتوصل به الى 
الوطءء وللابسته له من حيث إنه طريق إليه ونظيره تسمية الخمر إا لانها سبب في اقتراف الاثم . ومثله الشعر 
الذي يولد الصبي وهو على رأسه يسمى عقيقة ثم سميت الشاة التي تذبح عنه عند حلق ذلك الشعر عقيقة ء 
ونحو الغائط هو اسم للمكان المطمئن من الآارض ويسمى به ما بخرج من الانسان مجازا. 
وراجع استكمال هذا المببحث واثار اختلافهم الفقهي في احكام القران للجصاص ۲/ ۹ واحکام القران 
للقرطبي ۲۰۳/۱۲ والکشاف للزخشري ۳/ ۲۹۷ والتفسير الكبیر للرازي ۳/ ۱۸۲ وفقتح البیان ۷/ ۳۸۲ 
وتفسبر الطبر ي ٠٠١ ٤ /١‏ وحاشية الجمل ۲۹۹١ /١‏ وطلبة الطلبة في الاصطلاحات للنسفې ۳۹ 

. يعني شيخه آبا الحسن الكرخي‎ )١( 

(۲) الأية. ٤۳‏ من سورة النساء والآية > من سورة المائدة. 

(۴) قرئت هذه الآية «أو لامستم النساء» وقرئت أو لمستم» بغر الف . واختلف العلماء في معنى الملامسة على = 
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المعنيين حميعا في حال واحدة. 

ویدل على انتفاء ارادة المعنيين حميعا" أن الصحابة لما اخحتلفت في مراد الآية ان كل 
من اثبت المراد أحد المعنيين نفى المعنى الآخر أن يكون مراداء وذلك أن أمير المؤمنين 
عليا"“ وابن عباس رضي الله عنهى)“ قالا المراد الماع » وكان عندها ان اللمس باليد 


أحدهما : انه الجاع وهو قول على وابن عباس والحسن وجاهد وقتادة. 

ووجه هذا القول ان الله تجالى كنى باللمس عن الجاع لان اللمس يوصل اليهء قال ابن عباس ان الله حبى 
كريم يكنى عن الجاع بالملامسة . 

والقول الثاني : ان المراد باللمس هنا التقاء البشرتين سواء كان بجماع او بغير جماع» وهو قول ابن مسعود وابن 
عمر والشعبي والنخعي . 

ووجه هذا القول ان اللمس حقيقة في اللمس باليد فاما مله على الجاع فمجازوالاصل حل الكلام على 
الحقيقة لا على المحاز. 

وأما قراءة من قرأ «أو لامستم» فا لملامسة مفاعلة من اللمس لا تدل على المحامعة ايضا على الاطلاق - كما قال 
الحازن - لانه قد ورد في الحديث النهي عن بيع الملامسة قال ابو عبيدة في معناها هي ان يقول اذا لمست ثوبى أو 
لمست ثوبك فقد وجب البيع فا ملامسة في الحديث بمعنى اللمس باليد» واذا كانت مستعملة في غير المجامعة ل 
يدل قوله تعالى «أو لامستم النساء» على صريح الجاع بل حمل على الاصل الموضوع له وهو اللمس باليد . 
راجع تفسرر الخازن ۱/ ٥۳۳‏ وفتح البیان ۲/ ۲۸٠‏ واحكام القران لابن العربي ٤٤١/١‏ وتفسير ابن عباس ٠۷‏ 

(1) يرد الجصاص بهذا على قول مرجوح يرى ان المراد باللمس الجاع ومطلق المباشرة راجع فتح البيان 
۲ ۲۰ وفتح القدیر للشوکانی ۱/ ٤۷۰‏ 

(۲) علي بن ابي طالب بن عبد المطلب الماشمي القرشي. ابو الحسن. امير ا لمؤمنين رابع الخلفاء الراشدين › وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة . وابن عم النبي ب وصهره» وأحد الشجعان الاإبطال ومن أكابر الخطباء والعلاء 
بالقضاءء وأول الناس اسلاما بعد خدية . قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي سنة ٤٠‏ هجرية غيلة . روى عن 
النبي كي حدیثا راجع ترحمته في : ابن الاثير حوادث سنة ٤٠‏ والطبر ي ۸۳١ /٦‏ والبدء والتاريخ ۷٣/٠‏ 
وصفة الصفوة ۱۱۸/١‏ واليعقوبي ۲/ ٠١٤‏ ومقاتل الطالبين ٠١‏ وحلية الاولياء ٠١ /١‏ وشرح نهج البلاغة 
۲/ ۹ ومنہاج السنة ۲/۳ وتاريخ الخميس ۲/ ۲۷١‏ والمرزباني ۲۷۹ والمسعودي ۲/ ٠١‏ والاسلام والحضارة 
العربية ۲/ ٠١١‏ والرياض النضرة ٠٠١١/۲‏ والاصابة ترجمة رقم ٥1۹١‏ انظر الاعلام / ٠٠۸‏ 

(۳) عبد اله بن عباس بن عبد المطلب !لقرشي الماشمي ابو العباس» حبر الامة الصحابي الجليل ولد بمكة ونشأ في 
بدء عصر النبوة فلازم رسول افه ية وروى عنه الاحاديث الصحيحة» وشهد مع على الجمل وصفين وكف 
بصره اخر حياته توف في الطائف سنة ٠۸‏ هجرية له في الصحيحين ٠٠٠١‏ حديثا. راجع ترجمته في الاصابة 
ترجمة رقم ٤۷۷۲‏ وصفة الصفوة ۳٠١ /١‏ وحلية الاولياء ٠٠٤ /١‏ وذيل المذيل ۲١‏ وتاريخ الخميس ٠١١/١‏ 
ونسب قریش ۲۹ والمحبر ۲۸۹ . انظر الاعلام ۲۲۸/٤‏ 

() ذكر الناسخ بعد اسم علي «عليه الصلاة والسلام» ول يذكر شيثا بعد ذكره اسم ابن عباس» وهذا من تصرفات 
التساخ فانهم لا يلتزمون لفظا معينا بالنسبة لصحابة النبي ية وهذا في الغالب بخضع لغرض الناسخ» حتى سد 
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غر مراد وقال عمر وعبدالله بن مسعود رجه ة الله عليه) المراد اللمس باليد دون الجاع › 
فكانا من أجل ذلك لا يريان للجنب أن يتيمم " فحصل من اتفاقهم انتفاء ارادة المعنيين 
جميعا بلفظ واحد وهذا يدل على انهم كانوا لا بجيزون ارادة المعنيين بلفظ واحد على الحد 

الذى بیناه . 


فصل 
قال آبو بکر : 
ا 
حقيقة اللغة نحوقوله تعالى : «اعملوا ما شئتم «فمن:شاء فليؤمن ومن شاءفليكفر» ° 
«واستفزز من استطعت مہ« ونحوذلك ٣‏ ۰ 
فلوورد هذا الخطاب مبتدئا عاريا عن دلالة الحال لكان ظاهره يقتضي اباحة جميع 


الافعال وهوقي هذه الحال وعيد وزجر بخلاف ما يقتضيه حكم اللفظ المطلق العاري عن 
دلالة الحال. 


= لفظ الصلاة على النبي بل كثيرا ما بخضع لتصرفات النساخ فيعبر بعضهم ب « عليه السلام » او «صنلى اله عليه 
او عليه الصلاة والسلام» . . الخ وقد يمل بعضهم الصلاة» وهذا صلف وفحش. ولو سلمنا انبا من لفظ 
الجصاص فلا بأس بها وتحمل على توقير آل بيت رسول الله ب وإن كان الافضل اختصاص الصلاة على النبي 
ی لقوله تعالی «أن اله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين منوا صلوا عليه وسلموا تسليا» . 
(1) هو عمر بن الخطاب بن تفيل ابو حفص القرشي العدوي ثاني اخلفاء الراشدين اتوق سخ ۲١‏ ه. انظر 
ترحته في الاصابة ۲/ ١١١‏ وشفاء العليل ٤٤‏ 
(۲) قال ابن عبد البر :ل يقل بقوفيا في هذه امسالة احد من فقهاء الامصار من اهل الراي وحلة الاار. 
وايضا الاحاديث الصحيحة تدفعه وتبطله كحديث عار وعمران بن الحصين وبي ذر في تيمم ا حلب . 
وقال مالك : الملامس با لجاع بتيمم والملامس باليد يتيمم اذا التذ . فان لمسها بغير شهوة فلا وضوء وبه قال احمد 
واسحق» وقال الشافعي اذا افضى الرجل بشيء من بدنه الى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من اعضاء 
الحسد انتقضت به الطهارة والا فلاء وحكاه القرطيي عن ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة . 
راجع في بسط الموضوع واستيفائه'فتح القدير للشوكاني /١‏ ۰ وفتح البیان ۲/ ۲۸۵ ۲۸۹ واحکام القران 
لابن العربي ۱ والخازن ٥۳۳/۱‏ وتفسیر الطبر ي ۸/ ۳۸۹ وحاشية الجمل ۱/ ۳۸١‏ 

(۳) الآية ٤٠‏ من سورة فصلت . 

() الآية ۲۹ من سورة الكهف . 

(9) الآية ٠٤‏ من سورة الاسراء . 


ومن نظائر ذلك قول النجاشى 
إذا لله عادى أل لؤم ور فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل ° 
يله لايغفدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل١)‏ 

ومعلوم أن الناس يتمدحون بنفي الغدر والظلم عن أنفسهم وهوفي هذا الموضع ذ 
وهجاء فخرج اللفظ حرج الهجاءء فكان معناه: انهم أقل من أن يوثق هم بذمة يغدرون 
بها» وأعجزمن ان يظلموا أحدا فكانت دلالة الحال ناقلة لحكم اللفظ الى ضد مقتضاه 
وموجبه لو کان وروده" مطلقا . 

ونما اعتبر أصحابنافي هذا المعنى من مسائل الفقه قوهم : من قامت امرآته لتخرج 
فقال هما : إن خرجت فأنت طالق أنہا إن قعدت ثم حرجت بعد ذلك لم بحنٹ. وكذلك لو 
قال الرجل : تغد عندي اليوم» فقال: ان تغديت فعبدي حر ان هذا على ذلك الغداء 
بعينه » فان تغدى عنده بعد ذلك لم بحنٹ. 

وكذلك لوقال: ( والله إن تغديت اليوم فعبدي حر) فصارت اليمين على اليوم 
لدلالة الحال عليها. 

قال أبو بكر : 

وما جب مراعاته من مغالطات الخصوم في هذا الباب: احتجاجهم في زعمهم 


)١(‏ ذكر في النسخة (ح) النحاس والصواب النجاشي الحارثي . وهو قيس بن عمرو بن مالك . من بني الحارث بن 
کعب وکان فاسقا رقیق الاسلام . انظر ترحمته في الاصابة /٦‏ ۲۹۳ ۔ ۲۹٤‏ والاشتقاق ۲۳۹ واللآلى ۸۹۰- . 
۱ والخزانة /٤‏ ۳۹۸ وله في تاریخ الطبر ي شعر ۲۹٤ /٤‏ راجع الشعر والشعراء ۱/ ٠۲۹‏ 

)ي نسخة اصول افق لجصاص ۲۲۹ اصول کیت وقلا ول آجد من اراج من ذکر مکنا وصحة ایت 
«ورقة» الأ ان اجمحي ص ۳۲ ذكره ب بلفظ ودقة هكذابالدال . فالتعبير بالراء يريدان احسابہم رقيقة ضعيفة 

وبالدال انها دقبقة خسيسة . وراجع الشعر والشعراء ٠٣١ /١‏ 

(۳) وابن مقبل: هو تيم بن أبي بن مقبل من بني العجلان وكان جاهليا اسلاميا. انظر ترحته في الجمحیى ٣۲‏ 
واللآلى 1۸ والاصابة ۱/ ۱۹۵ - 1۹١‏ والخزانة ٠١١ /١‏ وني الاشتقاق ۸ انه يكنى أبا الحرة. وي الجحمحی «انه 
شاعر خنذيذ مغلب عليه النجاشي . ولم يكن اليه في الشعر. وقد قهره في المجاء «وفي الاصابة» انه ادرك 
الاسلام فأسلم . وكان يبكى اهل الجاهلية وبلغ مائة وعشرين سنة» وراجع الشعر والشعراء ٤)٠١ /١‏ 

)٤(‏ البيتان من قصيدة هجو با بني العجلان وانظر قصة احتكام بني العجلان الى عمر بن الخطاب في هذه الآبيات 
وحاورة عمر هم في الشعر والشعراء ۳4/1 

. لفظ ح «ورده» وهو تصحیف‎ )٥( 

. ما بين القوسين ساقط وقدرناه اجتهادا‎ )١( 


0 


اواس شی ق ا ی لی DT‏ له تعالى : 


«ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون» . )¢ 


والکافر خبیٹث ولا جوز زعم بالظاهرء وحن مت سلمنا أن العتق من الإنفاق م يكن 
في لفظ الآية دلالة على ما قالواء وذلك لان الخبيث هوكفر الكافرلا عین فعل الله تعالى » 
وغبر جائز أن يذم من أجلها. 

والذي أنفقه المعتق بعتقه ليس هو الكفر وإنا هو العتق» والعتق ليس بخبيث وكيف 
يكون خبيثا وهو قربة إلى الله تعالى» فلم يحصل هذه الآية تعلق بهذه المسألة. 

ونظيره احتجاج من احتج منهم بسقوط حق الإمام في أخذ صدقة السائمةء“ إذا 


(۱) فيح فعموم وهو تصحيف . 

(۲) الظهار مأخوذ من الظهر لان الوطء ركوب والركوب غالبا انا کون على الظهر وکانوا ني اجماملية اذا کرم 
احدهم امراته ول یرد ان تتزوج بغیره آلی منها او ظاهر فتصیر لا ذات زوج ولا خلية تنکح غیره وکان طلاقا في 
الحاهلية وأول الاسلام حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة ونزلت سورة المجادلة حين 
ا والسلام. 

جع الخرشي على ختصر خلیل ٠۰۱ /٤‏ وشرح كتاب النيل ۳/ ۳۹۳ وبلغة السالك 4۸١ /١‏ وا مقدمات 
NE‏ 

(۴) قال الشافعي في الام اذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يزه فبها الا تجرير رقبة ولا 
تجزئه رقبة على غير دين الاسلام لان الله عز وجل يقول في القتل فتحر ير رقبة مؤمنة وكان شرط اله تعالى في رقبة 
القتل اذا كانت كفارة كالدليل. واه تعالى اعلم على ان لا مجزىء رقبة في الكفارة الا مؤمنة . فمن اعتق في 
ظهاره غير مؤمنة فلا بجزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة . 
وعلى هذا المالكية وا لحنابلة الا الحنفية فقالوا تجزئه اي رقبة مؤمنة كانت او كافرة راجع استيفاء الموضوع في الام 
۲۸١ /٠٠‏ والمقنع لابن قدامة المقدسي ۲٤۷/۴‏ والروض الندى شرح كافي المبتدى للبعلي 1١١‏ وقوانين الاحكام 
الشرعية للغفرناطي ٠٠٠١‏ وجواهر الاكليل ۷١ /١‏ والشرح الكبر للدسوقي ۲/ ٤٤۸‏ واخرشي على ختصر 
خليل ٠٠١/٤‏ والمدونة ۷١ /١‏ والوجيز للغزالي ۲/ ۸١‏ وحاشية الرماوي على شرح الغاية للغزي ٠٠١‏ 
والمحموع ۳۹۶۸/٩‏ وحاشیة البيجرمي على ال منهج ٥۸ /٤‏ والبهجة في شرح التحفة /١‏ ۳۲۸ والتنبيه للشيرازي 
٩‏ وبدائع الصنائع /٩‏ ۲۸۹۷ ودرر الحكام في شرح غرر الاحکام ۳۹٤/۱‏ واللباب في شرح الكتاب 
للمیداني ۳/ ۷١‏ وكنز الدقائق ٠١١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ۲/ ٠۹۸‏ وحاشية فتح المعين على 
شرح الکنز ۲/ ۲۹۹ وشر ح الزیلعي على متن الکنز ۳/ ٦‏ وفتح القدیر للشوکانی ۳/ ۲۳۲ 


. من سورة البقرة‎ ۲٠۷ الأية‎ )٤( 
(ه) السائمة الراعية » يقال : سامت توم سوما اي رعت فهي سائمة وأسامها صاحبها يسيمهااسامة . ومع‎ 


السائم والسائمة سوائم . وقال انه تعالی «فيه تسیمول) . 
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أعطاها رب المال المساكين بقوله تعالى : «إن تبدوا الصدقات فنعا هي وإن تخفوها وتو 
الفقراء فهو خير لکم» ٩.‏ 

فيستدل بظاهر قوله تعالى «فهو خير لكم» على سقوط حق الإمام في أحذها متى 
أخرجها رب المال. 

وهذا نظير ما ذكرناه في الفصل الذي قبله لأن هذه الآية إنما تدل على أنه إذا أعطاها 
الفقراء وأخفاها فهو خير له ولا دلالة فيه على أن الإمام لا يأخذها منه ثانيا. 

وموضع دلالة الآية لايتناق لأنانقول: إخحفاؤهاخر له وللامام مع ذلك 


أخذها > فإذن لا دلالة في الآية على موضع الخلاف. بل دلالتها على صحة قولنا أظهر منہا 
على قول المخالفء لأنانقول هوخير له لأن الإمام يأخذ مرة اخرى فيحصل له الصدقة 
مرتين فیکون خيرا له من هذا الوجه . 
ومن نظائر احتجاجهم بها روي عن النبي بيد أنه مسح رأسه ثلاثا ني الوضوء» قالوا: 
فهذا أولى من رواية من روى «المسح مرة واحدة" لأنه زائد عليه وخر بر الزائد أولى ومتى 
حملت عليهم معنى هذا الخبر وقابلته بموضع الخلاف ) يعترض عليه لأنا م نختلف فيه أنه 
وا احلاف يننا وبينهم في مديد الاء لكل مسحةء وليس هذا المعنى ذكرفي 
لخر والاحتجاح اج به صرب من المغالطة . 
ونحوه الاستدلال بقول النبي بيد في دم الحيضص «حتیه ثم اقرصیه ثم اغسليه 
ال © 
ويقال : سوم فيها الخيل اي ارسلها ومنه السائمة . والسوام والسائم بمعنى وهو المال الراعي . انظر طلبة الطلبة 
٠‏ وصحاح الجوهري ۲/ ٠١‏ والتعر يفات للجرجافي ۷۸ 
)١(‏ الآية ۲۷١٠‏ من سورة البقرة . 
(۲) كتب في النسخة (مسسا) بدون نقط. وهي أقرب الى «يتأتى) مع خطأ الاملاء وما اثبتناه هو الصحيح . 
(۴) قال ابو داود في سننه احاديث علمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. وكذا قال ابن المنذر: 
ان الشابت عن النبي ب ا مسح مرة واحدة. وبأن المسح مبنى على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه 
المبالغة في الاسباغ وبان العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل. اذ حقيقة الغسل جريان الماء والدلك 
ليس بشرط على الصحيح عند أكثر العلاء . 
فتح الباري کتاب الوضوء باب ۷ (۱/ )۲٤۱‏ وراجع کتاب الوضوء ایضا الابواب ۷ ۔ ۳۸-۳۲-۲۸-۲٣‏ 
٤١ -‏ . وصحيح مسلم في كناب الطهارة : 
الاحادیث رقم ٤-۲‏ - ۱۹-۱۸ ح ۴. وعون المعبود كتاب الطهارة باب ۲۲ - ۲۹ - ح ١‏ والنسائي كتاب 
الطهارة باب ٩۸ - ٩۷‏ ح ١‏ وابن ماجة کتاب الطهارة باب ٩‏ - ۳۹ ح ١‏ والدارمي کتاب الوضوء باب ۲۷ 
۷-۹ ا وا لموطأ كتاب الطهارة الاحادیث رقم ۱ ۔ 4١-۳۹-۳۰‏ وأحد ٠۷١ /١(‏ والمنتقى ۸ئ 
(4) «حتيه؛ أمر للمؤنث المخاطب من باب قتل قال الازهري الحت : أن بحك بطرف حجر أو عودء والقرص ان 
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على أن غسل النجاسات لا بجوزإلا بالماء وهذا غلط» وليس فيه بيان موضع الخلاف 
لأن الذي تضمنه الخبر الأمر بغسل دم الحيض بالماء» ومتى أزيل الدم بخل أو نحوه ل يبق 
هناك دم تناوله لفظ الخبرء فإذن لا تعلق مذا الخبر بمسألة الخلاف. 

ومثله استدلال من استدل على نجاسة الماء بموت (الذباب فيه)" بقوله تعالى : 
«حرمت غليكم الميتة»" والآية إن أوجبت تحريم الميتة والماء الذي فيه ميتة لا يسمى مينة 
فكيف جوز اعتباز عموم لفظ لم يتناول الماء بحال. ) 

ونظيره استدلال من يستدل على ضان العارية والسرقة عند الهلاك بقوله كلا 
«على اليد ما أخذت حتى ترده». © 

والخبر انا أوجب رد الأخوذ بعينه» والقيمة الى يريد المخالف تضمينها إياه لا ذكر ها 
في الخبر فاعتبار العموم فيه ساقط . ۰ ) 

وما يكثر استعباله من ألفاظ العموم بين المناظرين حديث القاسم بن محمد" عن 
= يدلك بأطراف الاصابع والاظفار دلکا شدیدا ويصب عليه الماء حتى تزول عينه وأثره . 
وا لحخديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما » ولفظ البخاري عن اسياء بنت ابي بكر قالت : قال النبي ب «اذا 
أصاب ثوب احداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بياء ثم لتصل فيه «فتح الباري كتاب الحيض باب 


4/۹( 
واخرجه ابو داود عن هشام بلفظ «حتیه ثم اقرصیه با لاء ثم انضحيه» عون المعبود كتاب الطهارة باب ٠١١‏ 
(/(. ۰ 


وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب ۱۸٤‏ ح ١‏ وكتاب الحيض باب ۲١‏ ج ١‏ وتحفة الاحوذي كتاب الطهارة 

باب ٠١ ٤‏ ح ١‏ والدارمي كتاب الوضوء باب ٠٠٠١‏ ح ١‏ وانظر نيل الاوطار باب الحت والقرص والعفو عن الاثر 

بعدهما /١‏ ١ه‏ والمنتقى من احاديث الاحکام ١۴‏ 

)١(‏ من هنا تبدآً النسخة (د) وما سبق ساقط منها. 

(۲) عبارة د « فيه الذباب » . 

(۳) الآية ۳ من سورة المأائدة . 

. لفظ ح : « والسازقة » وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) الحديث أخرجه الترمذي عن سمرة عن النبي عة قال «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحیح . تحفة الاحوذي كتاب البيوع باب ۹ > ٤‏ وأخرجه ابن ماجه کتاب الصدقات باب 
۲>۱ . وأحد ۸/٥‏ ۱۲ ۱۳ 

. هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى اله عنها: أبو محمد : احد الفقهاء السبعة في المدينة ولد فيها‎ )١( 
وتونى بقديد (يين مكة والمدينة) حاجااو معتمرا. وكان صالخا ثقة قال ابن عيينة : کان القاسم افضل أهل زمانه‎ 
٤1۸/١ راجع ترحته في : الجرح والتعديل القسم الثاني من الحزء الثالٹ ۱۱۸ ونکت افمیان ۲۳۰ والوفیات‎ 
10/٦ وحلية الاولیاء ۲/ ۱۸۳ انظر الاعلام‎ ٤۹4 /۲ .وضفة الصفوة‎ 


E - 


عائشة عن النبي ا انه قال: «من آدحل في أمرنا ما ليس (فیه) فهو رد» ”(ویروی : 
«من دحل في ديننا ما ليس منا فهو رد») وهذا"“ اللفظ ما لإ يصح (لأحد“ الاحتجاج 
به على خالفة في فساد“ العقود والقرب. وذلك لانه بحتاج في إثبات مارام إثباته إلى دلالة 
غير اللفظ» إذا كان أكثر“ ما فيه أن الشىء إذا حصل منهيا عنه كان مردودا. 
نظير ذلك اختلافهم في الصلاة في الدار ا لمغصوبة. © 
إذا احتج مبطلوها مهذا الخبر . 


)١(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق - أم المؤمنين» وزوجة الرسول َه » توفيت سنة ۷ه 
انظر ترجمتها في مراة الجنان ١‏ وعائشة بنت الصديق عبد الكريم الخطيب ٠۲‏ والاصابة في كتاب النساء 
ترجمة رقم ۷۰١‏ والسمط الئمین ۲۹ وطبقات بن سعد۸/ 4 والطبري ۳/ ٦۷‏ وذيل المذيل ۷١‏ واعلام 
النساء۲/ ۷٦١‏ وحلية الاولياء ۲/ ٤۳‏ وتاريخ الخميس ٤۷٥ /١‏ والدرالمتثور ٠‏ وصبح الاعشى ٤٣١/٠١‏ 
انظر الأعلام /٤‏ ه وتذكرة الحفاظ ۲۲/۱ 

(۳)سقطت منج . __, 

™ الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ولفظ البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول ي من 
أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد «فتح الباري كتاب الصلح باب )۳٠٠/٠( ٠‏ 
واخرجه ابو داود عن عائشة رضی الله عنہا قالت : قال رسول اله ية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه (منه) 
فهو رد «قال ابو عیسی : قال النبي ية «من صنع امرا على غير امرنا فهو رد» عون المعبود كتاب السنن باب ٠‏ 
(۱۲/ ۳۰۹) واخرجه اححمد بلفظ «من صنع مرا من غیر آمرنا فهو مردود» مسند امد ۷۴/٦‏ ۱۸۰ 
واخرجه الدارمي بلفظ «من أحدث رأيا ليس في كتاب اله . . . » مسند الدارمي المقدمة باب ١٠ح .١‏ وانظر 
مبارق الازهار في شرح مشارق الآنوار ۱/ ۲۷ و١/ ٠۳‏ 

. م ترد هذه الزيادة في (د)‎ )٤( 

(ه) في د « فهذا» . 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۷) في د « افساد» . 

(۸) ليح « غير » وهو تحریف » 

(۹) اختلف العلهاء في النمي عن الشيء لغيره نحو النبي عن الصلاة في الارض المغصوبة فقيل لا يقتضى الفساد 
لعدم مضادته لوجوب اصله لتغاير المتعلقين والظاهر انه يضاد وجود أصله لان التحريم هو ايقاع الصلاة في 
ذلك المكان كما صرح به الشافعي واتباعه وجماعة من اهل العلم فهو كالنهي عن الصوم في يوم العيد لا فرق 
وأا ا لحنفية فيفرقون بين النهي عن الشيء لذاته ولحزئه ولوصف لازم ولوصف نجاور ويجكمون في بعض 
بالصحة وفي بعض بالفساد في الاصل او في الوصف ولم في ذلك فروق وتدقيقات لا تقوم بمثلها الحجة . قال 
الشوكاني : نعم المي عن الشيء لذاته او لجزئه الذي لا يتم الا به یقتضی فساده في جمیع الاحوال والازمنة 
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قيل هم : قد علمنا أنه منهي عن ذلك فا الدلالة على أن جواز الصلاة في هذا“ 
الحال ليس من أمره» اذ ليس يمنع أن يكون اباحة الصلاة في هذه الدارليس من أمرهء 
ويكون جوازها وسقوط الفرض بامن أمره» وهذا"' موضع خلاف» فيحتاج المحتج 
بالخبر الى ان يقيم دلالة من غير الخبر على ان جوازها لیس من أمره فيسقط الاستدلال به . 

وهذا الضرب من احتجاج المخالفين اكثر من أن بمحصى » وانا ذكرنا منه طرفا لننبه 
به على“ نظائره» ولئلا بحسن الظن به فیا یدعیه ظاهرا حتی یوافق على تصحیح وجه 
الدلالة منهء فان اكثر احتجاجاتمم تجري هذا المجرى» فمتى”' طولب بتحقيقه“ 


اد 1 ( 


س والنهي عنه للوصف اللازم يقتضى فساده» ما دام ذلك الوصف والنهي عنه لوصف مفارق أو لأمر خارج يقتضي 
المي عنه عند إيقاعه متصفا بذلك الوصف وعند إيقاعه في ذلك الأمر الخارج عنه لأن النهي عن إيقاعه مقيد ا 
یستلزم فساده ما دام قیدا له . 
راجع ارشاد الفحول ۱۱۱١‏ والفتاوی لابن تیمیة ۰۱۱۸/۲۰ ۱۹۹ ٦۷٥/۱١ ٥۳۱/۱٦‏ 

(۱) في د« هذه . 

(۲) في د زيادة « هو» . 

(۳) لفظ د « حجاج » . 

. » لفظح « عن‎ )٤( 

. لفظ د «بأہم» وهو تحريف‎ )٥( 

)0( لفظ د « حجاجهم » . 

(۲) لفظ د« ومتی » . 

(۳) لفظ ح « طولبوا» . 

. » لفظ ح « بحقيقتها‎ )٤( 

٠‏ (ه) لفظ ح « اضمحلت » والاختلاف بين النسختين في هذه المواضع الثلاثة السابقة ان نسخةح ارجعت الضاثر 

الى لفظ «احتجاجاتهم »». ونسخة د ارجعت الضهائر الى لفظ «وجه الدلالة» وهو آنسب. 
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الباك الٹای 


ي 


قال أبوبکر : 

النص : (كل) ‏ ما يتناول عينا محصوصة بحكم ظاهر المعنى بين المراد فهو نص 
وما يتناوله العموم فهو نص أيضا وذلك لانه لا فرق بين الشخص المعين إذا أشير إليه بعينه 
وبين حکمه وبین ما يتناوله العموم : 

إذ كان العموم اسا لجحميع ما تناوله وانطوى تحته . 


. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. لم أجد هذا التعريف بنصه عند الحنفية أو غيرهم‎ )۲( 
والمراد بالنص عند الحنفية هو دلالة اللفظ على ما سيق له او ما زاد وضوحا على الظاهر او ما يزاد وضوحا بقرينة‎ 
تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة . وقال الغزالي النص اسم‎ 
: مشترك يطلق في تعارف العلياء على ثلالة اوجه‎ 
الاول : ما أطلقه الشافعي رحه الله فانه سمى الظاهر نصاء وهو منطبق على اللغة ولا مانع منه في الشرع » وفي‎ 
الحديث «كان رسول اله ي اذا وجد فرجة نص «فعلى هذا حده حد الظاهر: هو اللفظ الذي يغلب على الظن‎ 
٠ فهم معنى منه من غير قطع فهو بالاضافة الى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص.‎ 
والشاني : وهو الاشهر: ما لا يتطرق اليه احتمال اصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا فانه نص في‎ 
معنا لا بحتمل الستة ولا الاربعة وسائر الاعداد, ولفظ الفرس لا بحتمل الحار والبعير وغيره فكل ما كانت‎ 
دلاه على معناه في هذه الدرجة سمي بالاضافة الى معناه نصا في طرفي الاثبات والنفي اي في اثبات المسمى‎ 
ونفي مالا يطلق عليه الاسم » فعلى هذا حده : اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالاضافة الى معناه‎ 
المقطوع به نص. ويجوز ان يكون اللفظ الواحد نصا ظاهرا جملا لكن بالاضافة الى ثلاثة معان لا الى معنى‎ 
واحد.‎ 
الشالث : التعبير بالنص عا لا يتطرق اليه احتمال مقبول يعضده دليل . اما الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا‎ 
بخرج اللفظ عن كونه نصاء فكان شرط النص بالوضع الثاني ان لايتطرق اليه احتهال اصلاء وبالوضع الثالكث‎ ۰ 
ان لا يتطرق اليه احتمال خصوص وهو المعتضد بدليل ولا حجر في اطلاق اسم النص على هذه المعاني الثلاثة‎ 
. لكن الاطلاق الثاني أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد واليه نميل‎ 
٠١١ وأصول الفقه لابي زهرة‎ ۳۹۹ /١ ومرآة الاصول‎ ٠١١ /١ وأصول السرخسي‎ ۳۸١ /١ راجع المستصفى‎ 
٤٠٠۹ /١ والتلويح على التوضبح‎ ٠٠١ وما بعدها والمنار مع شروحه‎ ٤۸ /۱ وکشف الاسرار للبزدوي‎ 


0۹ 


والمنصوص عليه ما نص عليه باسمه. 

ومن الدليل على ذلك ان احدامن المسلمين لا يمتنع من اطلاق القول بأن" الله 
تعالى قد نص على تحريم الام بقوله تعالى : «حرمت عليكم امهاتكم» وان قطع السارق 
منصوص عليه بقوله تعالى : «والسارق والسارقة»" وكذلك جلد الزاني» وانجاب القصاص 
على قاتل العمد. 

وكل انها نص على حكمه بعموم لفظ ينتظم ما شمله الاسم من غير اشارة الى عين 
خصوصة» ‏ وليس جواز دخول الاستثناء على لفظ العموم وجواز تخصيصه بمانع" من 
أن يكون نصا اذا م تقم دلالة التخصيص . كا ان العدد الذي يتناوله اسم العشرة منصوص 
عليه بذكر العشرة مع جوازدخول اللاستثناء عليهاء ولان المشار اليه بعينه جوز ادخال الشرط 
عليه وتعليقه بحال اخرى» ولم يمنع ذلك ان یکون نصا إذا عري من شرط اوذکر حال . 

والنص في اللخة : هو المبالغة في اظهار الشىء وابانته . 

فمنه قوهم نصصت الحديث الى فلان» بمعنی انی اظهرت اأ 
وخرجه  ٩‏ 

قال الشاعر : ر ٍ 

أنص الحديث إلى أهله فان الامانة في نصه 
ومنه نصصت الدابة في السير اذا اظهرت أقصى ما عندها. 


. » لفظ ح « فان‎ )١( 

(۲)الآیة ۲۳ من سورة النساء . 

(۳) الآية ۳۸ من سورة المائدة . 

. » لفظ ح « منصوصه‎ )٤( 

(ه) لفظ د « الاستشناء » وهو خطأً : 

. » لفظ ح « بانعة‎ )١( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 

: ومنه قوهم : نصضت ناقتي > قال الاصمعي : النص السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما عندهاء قال‎ )۸( ١ 
وهذا قيل نصصت الشيء رفعته» ومنه منصة العروس» ونصصت الحديث الى فلان اي رفعته اليه وسير نص‎ 
` ونصيص» ونصصت الرجل اذا استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج ما عنده. ونص كل شيء منتهاه»‎ 
وني حديث علي رضى الله عنه «اذا بلغ النساء نص الحقاق» يعني منتهى بلوغ العقل» ونصنص البعير مثل‎ 
. ٤۳۹/٤ والقاموس المحیط‎ ٥٠١ /١ راجع الصحاح للجوهري‎ 


۰ 


قال() الشاعر .0 

تقطع الخرق بسير نص»" ومنه المنصةء وهوالفرش الذي يرفع ليقعد عليه 
العروس (ليكون ظاهرا)““ للحاضرين وكان ابو الحسن (الكرخي) رحه الله يقول في 
معنى النص نحوا ما ذكرنا. © 

وكان يقول ايضا في اللفظ المحتمل لضروب (من) التأويل ان ما قامت له الدلالة 
على بعض المعاني انه (هی المراد جاز له أن يقول (ان) هذا نص عندي . 

وكذلك إذا روى ذلك التأويل عن رسول الله ية فجائز'" ان يقال ان ذلك نص 
الكتاب بيان" النبي بي مراد الله تعالى فيه . 

وذلك ن" و قوله تعالی : «فقد جعلنا لولیه سلطانا»"'يحتمل السلطان المعاني 
الملختلفة . 

فاذا قامت الدلالة عندنا على أن المراد (به) القرد جازان یقول قد نصت هذ الآية ' 
على امجاب القود لول المقتول ظلا. 


(۱) في د « وقال » . 

(۲) البيت أنشده أبو عبيد . 

(۳) في النسختين « اقطع الحدق » والصواب ما أثبتناه . 
« قال أبو عبيد النص التحريك حتى تستخرج من الناقة اقصى سيرها وأنشد : وتقطع الخرق بسير نص. 
انظر : لسان العرب ۸/ ۳۹۷ وتاج العروس ٤ ٤١ /٤‏ 

. » عبارة ح « لتكون ظاهرة‎ )٤( 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٥( 

. » لفظ د « ذکرناه‎ )٩( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۹) لم ترد هذه الزيادة في,ح . 

. لفظ ح « فجاز»‎ )٠١( 

. » لفظ د « بیان‎ )۱۱١( 

. » عبارة د « ونحو ذلك‎ )۱١( 

(۳) الآية ۳۳ من سورة الاسراء . 

9 ل ترد هذه الزيادة فيح . 


۱اس 


الباب الثالك 


۰ ا 
e‏ معنى المجمل 
انسل ی :ا ر 
الا س نه ل 


الجمل على وجهين : 

أحدهما : يقارب معناه معلى العموم (لان العموم)“ لابد من ان بشتمل على حملة 
اذا کان يقتضی حعا من الاساء وكل جمع فهو جملة . 

فمعنى العام والمجمل لا بختلفان في هذا الوجه. 

فجائز" ان يعبر بالمجمل عن العام . 

وقد ذکر ابوموسی عیسی بن ابان" رجه الله العام في مواضع فساه مجملاء وهذا 
كلام في العبارة لا يقع في مثله مضايقة . 
والوجه الاخحران يكون الا همال في لفظ واحد مجهول فهذا لا يكون عموما ولا عبارة 
عنه نحو قوله تعالى «وفي أموالهم حق للسائل والمحروم" »> (ونحو قول)" القائل 
عط“ زيدا (حقه)' وهو ما أبينه لك بعد هذاء فهذا مجمل ليس فيه معنى العموم . 

فالمعقول عندهم من اطلاق لفظ العموم : انه اللفظ المشتمل على مسميات قد علق 
)١(‏ سقطت هذه الزيادة من د . 
(۲) لفظ ح « فجاز» . 
(۳) عيسى بن ابان البغدادي . فقيه اصولي توف سنة ۲۲٠‏ ه . معجم المؤلفين ۸/ ۱۸ والنجوم الزاهرة ۲/ ٠٣١‏ 
)٤(‏ من بداية هذه الجملة حتى نهايتها عند قوله « قد يجوز ان » في صفحة ۲۷١‏ وضعت خطأفي ورقة ۱٤١۷‏ من 

النسخة دفي باب لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الانبياء عليهم السلام ورقة /٠٤١‏ أ وعلها الصحيح بعد 
قوله : ولا بقع في مثله مضابقة من ورقة /١‏ ب نسخة د ٠‏ وتقابلها الورقة /٤‏ ب من النسخةح . 
(ه) لفظ ح « الاحتال » . 
() في د « المعلوم » وهو خطأ . 
(۷) الآية 1۹١‏ من سورة الذاريات . 
(۸) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٩(‏ في ح « اعطی ۾ . 
)٠١(‏ ل ترد هذه الزيادة فيح : 
۳ 


به حکم یمکن استع‌اله على ظاهره وما تناوله لفظه غبر مفتقر الى بیان من غبره. ٩(‏ 

نحوقوله تعالى « فاقتلوا المشركين» وما اشبهه من الفاظ الجمع المطلق . 

واما اللجمل : فهو اللفظ الذي يمكن استعمال حكمه عند وروده ويكون موقوفا على 
بیان من غیره وهو على قسمین : 

احدها : مايكون اجماله في نفس اللفظ بان يكون اللفظ في نفسه مبهم| غير معلوم 
المراد عند المخاطبين . 

والقسم الآخر : ان یکون اللفظ ما یمکن استع‌اله لوخلينا وما يقتضيه ظاهره الا انه 
يصير في معنى المجمل ا د يقتر ن اليه ما“ يوجب اجماله من لفظ أو دلالة . (° 


فأما القسم الاول 
فنحو قوله تعالی «قل الله يفتيكم في الكلالة “© «وآتوا حقه يوم حصاد ٩‏ واحتی 
يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون» «فقد" جعانا لوليه سلطانا» "قول النبي كلا 


. قد فصلنا القول في التعريف ومناقشته في القسم الدراسي‎ )١( 

(۲) الآية ه من سورة التوبة . 

(۳) اختلفت كلمة الاصوليين في تعريف المجمل فعرف في مرأة الاصول ب| خفى مراده بحيث لا يدرك الا ببيان 
يرجی ٤0۹ /١‏ وفي جمع الجوامع بحاشية العطار ما لم تتضح دلالته ۲/ ۹۳ وعرفه الغزالي باللفظ الصالح لاحد 
معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال . انظر المستصفی ۱/ .٠٠١۷ ٠٤١‏ وقي 
التوضيح هو ما خفى المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك الا ببيان من المجمل ٤٠١/١‏ . 
ونحن نميل الى تعريف البزدودي مع طوله الا انه جامع لنقص التعاريف الاخرى فعرف المجمل بانه ما 
ازدححمت فيه المعاني واشتبه فيه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع الى الاسنتفسار ثم الطلب ثم 
التأمل . 
وذكر البخاري في شرحه لكلام البزدوي تعاريف كثرة للعلاء فلتراجع في كشف الاسرار r/Y < ٥٤و ٠۳/١‏ 
وانظر اصول السرخسي ٠۸ /١ ٠۲١ /١‏ وتعريفه قريب من تعريف الجصاص وارشاد الفحول 1٠٦۷‏ ولب 
الاصول ۸٤‏ والاجاج ۲/ ٠١١‏ والاحكام للآمدي ۲/ ٠۹١‏ وح الغفار ١١١/١‏ وروضة الناظر ۹۳ 
والتعريفات للجرجاني KG:‏ 

. فيح «ما»‎ )٤( 

٠٠١ /۱ والمستصفى‎ ٤١/١ راجع اختلاف الاصوليين في تقسيمات المجملء كشف الاسرار للبزدوي‎ )١( 

()الآية ۷٦‏ من سورة النساء . 

(۷) الآية ٠٤١‏ من سورة الانعام . 

. الآية ۲۹ من سورة التوبة‎ N» 

. فيح « وقد » وهو خطا‎ )٩( 

(١٠)الآية‏ ۳۳ من سورة الاسراء . 
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«أمرت ان اقاتل اناس حتى يقولوا لا اله الا الله » فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم 

إلا بحقها» . وقوله ية «يأتي على الناس زمان يؤتمن فيه الخائن وخون فيه الامين ويتكلم 

فيه الرويبضة > قيل يارسول الله وما الرويبضة» قال : سفیه القوم يتكلم في أمر العامة" 

وقد كان السامعون له من اهل اللغة ولم يعرفوا معناه حتى بينه هم بعد سؤاهم ایاه. وکقول 

القائنل اعط زيدا حقه فهذا هوالمجمل الذي اجماله في نفس اللفظ ولا سبيل الى استعال 

حکمه الا ببیان من غبره . 

ومن هذا الضرب اسم اء الشرع' الموضوعة فيه معان لم تكن موضوعة هما في اللخةء 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر بلفظ ان رسول اله ية قال «أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا 
اله الا لله وان حمدا رسول اله ريقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وامواهم الا 
بحق الأسلام وحسابہم على الله «فتح الباري کتاب الایمان - باب ۱۷ .)۷١ /١(‏ 
وانظر صحيح مسلم كتاب الايان الاحاديث رقم ۲ ص ۲۰۰ و٤۳‏ ص ۲٠١‏ من رواية ابي هريرة و٣۳‏ ض 
من رواية جابر . 
والنص الذي أورده ا لجصاص يطابق رواية ابي هريرة مع زيادة «وحسابهم على اللّه» وهذه الزيادة عند ابن 
خزيمة ايضا عن ابي صالح عن ابي هريرة. وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير سورة رقم ۸۸ ح ۸ وابن ماجه 
في کتاب الفتن الابواب ۱» ۲» ۳ ح۲ واخرجه الدارمي بنص ختلف ۲۱۸/۱ واحمد في مسنده ۰۱۱/۱ ۰۱۹ 
AIS TAGE cf (YAo |F coYA co‘ CEAY cEVo ETA CEY CTVV TIE /Y CEA‏ 
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وأخرجه النسائي كتاب الحهاد ‏ ولیس فيه وحسابہم على اله - باب ١‏ ح ٩‏ وكتاب التحريم باب ١‏ ح ۷ وانظر 
مسند ابي بكر الصدیق رضي اله عنه حدیث رقم ۱۲۵ و١٤٤۱‏ 

(۲) الرويبضة : تصغيرالرابضة » وهوالعاجز الذي ربض عن معالي الامو ر وقعد عن طلبهاء وزيادة التاء 
للمبالغة » وانتافه الخسيس الحقر. 
وقال ابن السکیت : فلان ما تقوم رابضته اذا کان يرمى فيقتل او يعين فيقتل اي يصيب بالعين. قال : وأكشر ما 
يقال في العين قال : والرويبضة الذي في الحديث الرجل التافه الحقير. 
راجع صحاح الجوهري ٠ ۲٠ /١‏ والنهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاير المطبعة العثائية سنة ٠١١١‏ . 
وانظر کلاما جیدا في مشکل الآثار للطحاوي ۱۹۳/۱ 

(۳) الحدیث اخرجه ابن ماجه بلفظ ختلف عن ابي هريرة قال : قال رسول اله اة «سيأتي على الناس سنوات 
خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها 
الرويبضة. قيل وماالرويبضة ؟ قال الرجل التافه في أمر العامة» . 
قال في الزوائد في اسناده اسحق بن ابي الفرات . قال الذهبي في الكاشف مجهول. وقيل منكر . وذكره ابن حبان 
في الثقات راجع سنن ابن ماجه /Y‏ 4 واخرجه امد ٩۹۲/۲‏ ۹ ۴۹ ۳۸ ۳/ ۲۰ بلفظ _ 

. لفظ ح « الشيوع » وهو تصحيف‎ )٤( 
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نحو الربا في اللغة الزيادة يقال : اربى فلان على فلان في القول والفعل» والرابيية هى 
الارض المرتفعة الزائدة على ما يليها. ") ۰ 
وهوفي الشرع اسم لمعان احرغیر ما كان اسا له في اللغة . 
قال النبي بي « انما الربا في النسيعة» ‏ وقال عمررضي الله عنه «ان من الربا ابوابا لا 
تخفى ”متها السلم في السن» يعني (ني)" الحيوان . وقال عمر ايضا «ان آية الربا من آخر 
ما نزل" من القرآن وان النبي ية توفى (من) قبل ان يبينه لنا فدعوا الربا والرييةم . ° 


. في د زيادة ر هو»‎ )١( 

)١(‏ ويقال ربا الشيء يربو اي زادء والرابية الربو وهو ما ارتفع من الارض» وربوت الرابية علوعها. 
قال الفراء في قوله تعالى «فأخذهم أخذة رابية» اي زائدة» كقولك اربيت اذا اخذت اكثر ما اعطيت . 
راجع صحاح الجوهري ۲/ ٠۸١‏ والنهاية لابن الاثیر ٠۳/۲‏ وتاج العروس ٠١١/١١‏ 

(۴) اخرجه البخاري من حديث اسامة بن زيد أن النبي ية فال «إنا الربا ني النسيئة؟. 
واخرجه مسلم عن اسامة بن زيند» ورواية اخری عن عبيد الله بن أي يزيد وعطاء ابن ايي رباح عن ابن 
عباس . . والاحاديث التي ذكرها مسلم تدل على ان ابن عمر وابن عباس ل يكن بلغه) حديث النهي عن 
التفاضل في غير النسيئة فلا بلغها رجعا اليه . 
واما حديث اسامة الآخر « لاربا الا في النسيئة» فقد فقال قائلون بأنه منسوخ بهذه الاحاديث. وقد اجمع 
المسلمون على ترك العمل بظاهره وتأوله اخرون بأنه حمول على غير الربويات وهو كبيع الدين بالدين 
مۇجلا. 

انظر صحيح مسلم كتاب المساقاة الاحاديث رقم ۱۹, ۱۰۴ ۱۰۴ (۱۱/ )۲١‏ وأخرجه ابن ماجه کتاب 
التجارات باب ٤۹٩‏ ح ۲ . والنسائي كتاب البيوع باب ٠١‏ ح ۷ والدارمي كتاب البيوع باب ٤۲‏ ح۲ واحمد 
.۲۰١ .۲۰۲ ۲ «1۰۰/0‏ ۲۰۹ ومسند الشافعى ٦۲‏ والمستدرك ۲/ ٤١‏ ونيل الاوطار ٠١١ /١‏ ومبارق 
الازهار ۲٠١۰/١‏ 

» لفظ د , لا تحصی‎ )٤( 

() ذهب كث من العلا الى انه لا يصح السام في الميوان وهو قول الثورى واصحاب الرأي وروي ذلك عن عر 
وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن جبير والشعبي والجحوزجاني لا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «ان مز 
الربا ابوابا لا تخفى وان منها السلم في السن» ولان الحيوان مختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطهء وان 
استقصى صفاته التي بختلف ہا الثمن . راجع المغني لابن قدامة ۲٠۹ /٤‏ 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۷) لفظ د « نزلت » . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۹) اخرج ابن ماجه عن سعيد بن المسيب عمر بن اللخطاب قال : إن آخر ما نزلت آية الربا وان رسول اله ل قبضر 
ولم يفسرهالنا فدعوا الر با والريية». واسناده صحيح ورجاله موثقون الا ان سعيدا وهو ابن عر وبه اختلط 
باخره . ابن ماجه کتاب التجارات باب )۷٦٤ /۲( ٥۸‏ واحمد ۳۹/۱ ۰٥۰‏ 


۹۹ 


وكان عمرمن أهل اللسانء ولم يكن محتاجا إلى البيان في (كان)'“ طريق معرفة 
استدراكه اللغة وأخحبر” مع ذلك ان لفظ الربا كان مفتقرا إلى البيان إذ كان لفظا شرعيا قد 
اريڊ به" ما لا ينتظمه الاسم من طريق اللغة . 


والزكاة هي النماء » يقال: زكا الزرع إذان|. © 


والصوم : الامساك والكف عن الشيء“ قال الله تعالى « إن نذرت للرهمن 
صوما» يعني صمتا. 

وقال امرؤ القيس :" 

فدعها وسل الهم عنك بجسرة" فول إذا صام النهار وهجا“ 


. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) في د زيادة « ايضا» . 

(۳) فيح «منه » . 

(4) والرّكاة ايضا الطهارة وسميت الزكاة زكاة لانه بزکو بها الال بالبركة وبطهر ا الرء بالمغفرة . طابة الطلبة ٠١‏ 

)٥(‏ قال الخلیل : الصوم : قيام بلاعمل» والصوم : الامساك عن الطعم وقد صام الرجل صوما وصياماء وقوم 
صوم بالتشديد وصيم ايضا. ورجل صومان اي صائم وصام الفرس اي قام من غير اعتلاف . وصام النهار صوما 
اذا قام قائم الظهيرة واعتدل . وقال ابو عبيدة كل مسك عن طعام او كلام أو سير فهو صائم . 
راجع صحاح الجوهري ۳۰٣/۲‏ 

(١)الآية ۲١‏ من سورة مريم . وني د تكملة الآية «فلن أكلم اليوم إنسيا» . 

(۷) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني اكل المرار. ولد ٠١١‏ قبل الهجرة وتوف ۸٠‏ قبل الهجرة . 
شاعر يماي الاصل . ولد بنجران او بمخلاف الكاسك باليمن. واشتهر بلقبه واختلف النسابون في اسمهء 
وكان ابوه ملك أسد وغطفان. وامه اخت المهلهل الشاعر وعنه اخذ الشعر . وثار بنو أسد على أبيه فقتلوه . وثأر 
لأبيه من بني أسد . وقال في ذلك شعرا کثبرا . راجع تاریخ ابن عساکر «تاریخ دمشق» ۳: ١/٠۲ ۲/٤٦‏ 
مخطوط والزركلي : الاعلام .۴٠١۲ ۳١١۱/۱‏ والاصفهان : الاغانی /٩‏ ۱۰۷:۷۷ وكشف الظنون ۷۷١‏ 
وكتاب امرؤ القيس لسليم الجندي . 
انظر معجم المؤلفین ۲/ ۳۲۰. والشعر والشعراء ۱/ ٠۰١‏ و٤٠١٠‏ ومعجم الشعراء ٩‏ 

(۸) لفظ د« وسد ٩‏ . 

(۹) لفظ ح ١ء‏ بحسوة » والصواب ما اثبتناه من لسان العرب. 

٠ )‏ البيت ورد في لسان العرب منسوبا لامرىء القيس ۷/ ٠٠١‏ وأورده الجصاص في احكام القرأن بلفظه الصحيح 
ا/r‏ 


~۷ 


وقال النابغة :© 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخیل تعلك اللجا" 

والصلاة الدعاء في اللغة ء ” وقال الله تعالى : «ياأها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما» وقد أريد بهذه الاسماء معاني” لم يكن الاسم موضوعا (ها)” في اللغة» فمتى 
ورد شي ء من هذه الالفاظ مطلقا ولم يكن المراد بها اشارة إلى معهود فهو مجمل محتاج”"“ إلى 
البيان. 

وقد كان شيخنا ابوا لحسن الكرخي رحمه الله يقول مرة في قوله تعالى : «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدييا» انه (من الملجمل“ لا يصح الاجتجاج بعمومه لتعلق الحكم 


(1) هوالنابغة الذبياني : زياد بن معاوية ويكنى أبا امامة ويقال ابو ثامة ء وأهل ا لحجاز يفضلون النابغة وزهيرا 
وهو شاعر جاهلي عده ابن سلام من شعراء الطبقة الاولى الجاهليين . راجع طبقات الشعراء ٠١‏ وجمهرة شعراء 
العرب ۰۱۱۲ ۱٠۹‏ ونهاية الارب ۳/ ٠۲‏ وخزانة اللادب ۱/ ۲۸۷ ٤۲۷‏ والاغاني ۹/ ۱٦۲‏ - ۱۷۷ والمؤتلف 
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راجع القواني للتنوخي تحقيق دكتور عوني عبد الرؤوف ٠٠‏ والشعر والشعراء ٠١١/١‏ 

(۲) يقال : علكت الدابة اللجام تعلكه علكا لاكته وحركته ني فيها . انظر البيت في المفضلیات ۱/ ٠١۸ /١و ۱۹١‏ 
والكامل للمبرد ٤۸۳‏ والعقد الثمين (ضمن الشعر المنحول للنابغة) ,٤‏ وطبقات الزبیدي ۱۸۰ (رواية عن 
الأصمعي أن خلف الأحر نحله للنابغة) واللسان ۱۲/ ۳۵۱ و١٠/ ٤۷١‏ وتاج ألعر وس ۸/ ۳۷۲ وكتاب المعاي 
٥‏ على ماني هامش كتاب القوافي للتنوخي تحقيق دكتور عوني عبدالرؤوف ٠٠١‏ وأورده الجصاص في 
أخكام القرآن عند تفسير قوله تعالی : «فلن أکلم الیوم آنسیا» ۲۲۲/۱ و۱/ ۲۲۴۳ . 

(۳) قال الاعشی : وقابلها الریح في دمہا . . وصلی علی دنہا وارتسم ٠‏ 
فالصلاة هنا بمعنى الدعاءء والصلاة من الله الرحمة» والصلاة واحدة الصلوات انظر صحاح الجوهري : 
0۰0/۲ 

(4)الآية ٠٠‏ من سورة الاحزاب . 

() لفظ ح « معانيا » . 

. سقطت هذه الزيادة منح‎ )٦( 

(۷) لفظ ده يحتاج » . 

(۸) الآية ۳۸ من سورة المائدة . 

(۹) عبارة د « في معنى المجمل » . 
واختلفوا في اجمال هذه الآية أو عمومها وفي المسودة ان الآية «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديههاء عام وليس 
بمجمل وبة قال مالك واصحابه قال ابو الخطاب والقاضي : خلافا لاصحاب ابي حنيفة انه مجمل» وحكاه 
القاضي عن عيسى بن ابانء راجع المسودة في أصول الفقه ٠١١‏ 
«اجماله عند بعض الحنفية ناتج من ان اليد تطلق على العضد الى الكوع والى المرفق والى المنكب» والقطع د 
۸ ) 


فيه بمعان" لا ينتظمها الاسم وليس هوعبارة عنهاء من نحوالمقد اروا حرز فصار كاسم 
الصلاة والزكاة والصوم ونحوها لتعلق الحكم فيها بمعان" لم يكن الاسم موضوعا ها في 
اللخة. 

قال بو بکر : 

وهذا عندي يوجب احاله وان كان اللفظ قد صار جملا عندي من وجه 
هذا قد بيناه في شرح (ختصر الطحاوي) . “ 

وأما القسم الآخر منه : 

فهو ان یرد لفظ عموم یمکن استع‌الهعلی ظاهره فی] انتظمه معناه لو اقتصر عليه . 
فتعلقه بمعنی يوجب اجماله ووقوعه على ورود البيان فيه نحوتوله تعالى : «وأحلت لكم 
الانعام إلا ما يتلى عليكم» ° فصار اللفظ (به " مجحملا اذا أراد“ بقوله «إلا ما يتلى 
عليكم» (ما) "قد حصل تحريمه الآن وأبينه لكم في الثاني . 


= يطلق على الإبانة وعلى اجرح «يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها ‏ ولا ظهور لواحد من ذلك . وابانة 
الشارع من الكوع مبين لذلك. 
والذي نرجحه ان الآية من العام ولا نسلم عدم الظهور لواحد من ذلك فان اليد ظاهر في العضو الى المنكب 
والقطع ظاهر في الابانة وابانة الشارع من الكوع مبين ان المراد من الكل ذلك البعض. 

وراجع في ذلك حاشية العطار على حع المجوامع وهامش الشربیني عليه ۲/ ٩۳‏ وتيسير التحریر ۲٤٤ /١‏ 
(۱) لفظ د « بمعاني » . 

(۲) لفظ د « بمعافي » . 

(۳) لفظ د « وجوه » وهو تصحيف . 

)£( لفظح « الشروح » . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
ومفتاح السعادة‎ ۱۳٤۸ وذكر هذا الكتاب ونسبه للجصاص ابن النديم في الفهرست ۲۹۳ ط الرحانية سنة‎ 
A۰ /1 والطبقات السنية‎ ۱۹١١ ط استدابول سنة‎ ٠٦ /١ والفوائد البهية ۲۸ وهدية العارفين‎ ۲ 
وانظر كلامنا في هذا الشرح في القسم الدراسي ني الكلام‎ ٠٤١ تاريخ م ورقة‎ ۸٤ وكتائب اعلام الاخبار خطوط‎ 
. على کتبه‎ 

(© الآية ٠‏ من سوزة الج . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) لفظ د« أريد» . 

(۹) لم ترد هذه الزيادة في د . 

۹ 


وذلك لأنه قد جوز ان) " یرید بقوله «إلا ما یتلی علیکم» إلا ما يتبين لكم ما قد 

حصل تحريمه الآن . 
٠‏ ويحتمل ان يريد الا ما سنحرم عليكم 

وإذا كان المراد الوجه الثاني لر يصرلفظ ‏ الإباحة ٣‏ مجملاء (وانا يصير جملا 
إذا كان المراد الوجه الأول. 

ومثله قوله تعالی «وأحل لكم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بأموالکي ° فلو خلينا 
وظاهره ' وجب استعاله على عمومه فلا قرن“ اليه قوله تعالی «حصنین غير . 
مسافحين»" احتمل ان يريد ان يجعل كونه على صفة الافعال شرطا للاباحة» فإن كان 
كذلك فاللفظ مجمل لأن الإباحة معلقة بشرط حصول الاحصان بالنكاح والاحصان لفظ 
مجم" فصارت الإباحة مجملة مفتقرة إلى البيان. 

ويحتمل أن يريد بقوله تعالى «عصنين» الاخبار بحصول الاحصان بالنکاح فيصر 
حينئذ عقد النكاح شرطا لحصول الإحصان ولا يكون لفظ الإباحة مجملا. 

و(من) نحو ذلك قوله تعالى «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث مركم الله م . ٩١۳‏ 

فهذه الإباحة لا تقوم بنفسها حتى يثبت أنا ما أمر الله به . 


)١(‏ الى هنا ينتهى الخطأ في ترتيب الاوراق في النسخة د والذي أشرنا اليه سابقا. 

(۲) في ح ود « لفظا » وما اثبتناه هو الصحيح . 

() سقطت الالف من ح من كلمة«الاباحة» . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٤( 

ره الآية ۲١‏ من سورة النساء . 

() لفظ د «وظاهر» . 

ره لفظ د« وجوب » . 

(۸) لفظ ح «فرق؛ وهو تحریف. 

(۹) الأية ۲۲ من سورة النساء . 

(١)الاحصان‏ هو ان يكون الرجل عاقلا بالغا حرا مسلا دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة بنكاح صحيح . 
ويقال احصن الرجل اذا تزوج فهو حصن بفتح الصاد. وهو احد ما جاء على افعل فهو مفعل . واحصنت المرأة 
عفت واحصنها زوجها فهي محصنة وحصنة . 

قال علب : كل امرأة عفيغة حصنة وحصنةء . وكل امرأة متزوجة محصنة بالقتح لا غير. 

راجع التعريشات للحرجافي : ٦‏ . وصحاح الجوهري: ۲/ ۳۹۱ 

. ترد هذه الزيادة ليح‎ 1 )١١( 

(۱۲) الآية ۲۲۲ من سورة البشرة . 


۷9 


ومايضاهي ذلك أن يكون ما تحت الاسم معلوم المعنى إلا ان مراد اللخاطب فيه 
البعض منه غير معين في اللفظ يعلم ذلك مع ورود اللفظ لاستحالة اعتقاد العموم فيه 
فيصير اللفظ مجملا محتاجا إلى البيان. 

وذلك نحوقوله تعالی :«وافعلوا ا لخیر» لیس خخلوقوله : «وافعلوا ا لخبر» من أن 
يكون المراد به الوجوب أو الندب . 


فان کان المراد (به)“ الوجوب استحال اعتقاد العموم فيه لانه معلوم مع ورود اللفظ 
امتناع استیعاب جیعه على وجه الا جاب لانه یوجب ان یکون کل خیر واجبا» ویستحیل 
أیضامنه فعل کل ما یسمی خیرا لأنه لا بحیط به ولا یتأتی له فعله . فصار حینځذ کقوله 
افعلوا بعض الخير على وجه الوجوب. وذلك البعض غير معلوم من اللفظ فحكمه موقوف 
على الدليل» وهوفي هذا الوجه بمنزلة قوله صوموا لا م جز أن يكون المراد الامساك عر“ 
كل شيء صار بمنزلة قوله امسكوا عن بعض الاشياء . 


فاللفظ مجمل مفتقر الى البيان. 
هذا اذا كان المراد باللفظ الامجاب . 


فان كان المراد بقوله «افعلوا الخير» الندب صح ان يكون الراد به ا جنس كله على 
حسب ما ختاره» فیصیر تقدیره افعلوا من الخیر ما شئتم فانکم مندوبون اليه ومثابون عليه . 


وكيفما تصرفت الحال" فالاحتجاج بقوله «افعلوا ا لخير» في اجاب شيء من الاحكام . 
ساقط . 
ومن نحو ذلك قوله تعالى : «لا يستوى أصحاب النار واصحاب الحنةم (© 


. الآية ۷۷ من سورة الحج . وكتبت في النسختين «فافعلوا» وهو خطأً‎ )١( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )۲( 

(۳) في ح «من» . 

. في د «فصار»‎ )٤( 

. في د «وان»‎ )٥( 

. في د «الاحوال»‎ )٩( 

(۷) الآية ٠١‏ من سورة الحشر . 


۷ 


ل يصح الاحتجاج بعمومه في نفی المساواة ینا ف شيءَ من الأحکام متى 
احتلفنا في مساواة الكافر المسلم في القصاص“ والشهادة ونحوهما وذلك لأنه معلوم أنه 
يرد بذللك نفى المساواة بينهم| في كل شيء ولا يصح اعتقاد ذلك فيه] لأن المساواة قد 
حصلت قبل ذلك بینہا في مور كثيرة من حیث ۰ هما جسان وحدثان وسوی بینې) 
في تكليف الايمان والفرائض وما لا محصى من الاشياء التي تساويا فيها. 

فصار تقدير اللفظ لا يستويان في بعض الاأشياءء ثم لا يخلوذلك (البعض) من ان 
الحال الموجبة لكون المعنى معلوما ظاهرة في الآية» وهو قول الله تعالى «أصحاب الحنة هم 
الفائزون». © 

فانم" نفى المساواة بينم في الآخرة. ومنه قوله تعالى : «وما يستوى الأعمى 
والبصير»'" معلوم انه لم يرد به نفى المساواة في كل شي ء وانم| أراد""" المساواة في معنى 
البصر (وادراك الاشياء به فشبه الكافر بالاعمى والمؤمن بالبصي)"' فلا بصح الاحتجاج 
به ف نفی المساواة بین ف الشهادة والبيع والشراء ونحو ذلك . or‏ 
وکشبر. من اللخالفين الذين لا یرجعون إلى تحصیل فیا يقولون (يحتجون) ^ 'ہذا 

وأشباهه» إما جهلا منهم بمواضع الاحتجاج” واما قله دين ٩‏ 

(۱) فيح (من) . 

(۲) لفظ ح «ومتی» . 

(۳) لفظ د «والمسلم» . 

. فيح «آو»‎ )٤( 

(ه) لفظح «ونحوها» . 

() سقطت هذه الزيادة من د . 

(۷) تي د دأ : 

(۸) الآية ۲١‏ من سورة الحشر . 

(۹) في د «فان|» . 
)٠١(‏ الآية ۵۸ من سورة غافر . 

. » لفظ ح « زالت‎ )۱١( 

(۱۲) ما بين القوسين ساقط من ح 

)۳( فيح« في ما - 

)45 سقطت هذه الزيادة من ح 

. » لفظ د « الحجاج‎ )٠١( 

. » لفظ د « الدين‎ ٠٦( 

ا 


ومن الناس من يظن ان قوله تعالى : «وأحل الله البيع وحرم الربا» "من خبر 
اللجمل الذي تقدم ذكره آنفا لانه قرن اليه ما أوجب اجاله بقوله «وحرم الربا» وليس هذامن 
ذلك في شيء عندنا. 

وذلك لأن الربا لا خلومن ان يكون لفظا جملا أو عموما. 

فإن كان عموما فغير جائز ان يصير لفظ البيع متعلقا" بعمومه في البيع الذي ليس 
بربا کا لوقال حل الله البيع وحرم بيع ما ليس عندك م يوجب عليك اجمال لفظ اباحة البيع 
فان كان لفظ الربا جملا مفتقرا إلى البيان فإن الذي يقع الاجمال فيه من لفظ البيع ما 
شککنا فيه انه ربا ولیس بربا. 

فاما البيع الذي قد علم رانه) ” ليس بربا فاعتبار عموم ”© لفظ البيع شائع ي 
اباحته» وليس ذلك كقوله تعالى «وأحلت ‏ لكم الانعام إلا ما یتلی علیکم» ولا مثل 
قوله تعالى : «وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالکم محصنین»* "لان ما یتلی علین ٩‏ 
ليس بختص بنوع من هذه الجحملة دون نوع والاجصان لفظ مجمل قد علقت الأباحة به 
فبطلت دلالة الاباحة على الاطلاق . 


. » لفظ د « ظن‎ )١( 

(۲) الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة . 

(۳) لفظ ح « معلقا» . 

)6( في د« وان » . 

(9) في د زیادة « الله تعالی » . 

»( م ترد هذه الزيادة فيح . 

)¥( لفظ ح « عمومه » . 

. في ح « وأحل » وهو خطأ‎ (A) 

() الآية ١١‏ من سورة الحج . ٠‏ 
(١)الآية ۲٤‏ من سورة النساء . 
)١١(‏ لفظ ح « عليكم » وما اثبتناه أنسب لخطاب الآية . 


V۳ 


قال أبوبکر : 

وكل لفظ مجمل قامت الدلالة على“ معنى قد أريد به صح الاحتجاج بعموم ° 
المعنى الذي قامت الدلالة على أنه مراد كقوله تعالى : «خذ من أمواهم صدقة» . “ 

إذا قامت الدلالة على أنه (قد أريد)(“ العشر أوزكاة امال صح الاحتجاج بعمومه في 
يجاب العشر والزكاة في سائر الاموال إلا ما قام دليله . 

ونحوه قوله تعالی : «فقد جعلنا لوليه سلطانا» ‏ () 

فقد اتفق الجميع على أن القود مراد فيصح الاحتجاج (به)" في ( ابجاب 

لقود“ )على کل قاتل ظلما. 

وقد ينتظم ايةواحدة العموم والمجمل معاي حكم واحد» فلا یمنع ما فیهامن 
الاجمال الاحتجاج بعموم ما هو" (عام فيها)'' متى اختلفنا في حكم قد تناوله العموم . 
وذلك نحو قوله تعالى «خذ من أمواهم صدقة» . 0 ۰ ۰ 

هو" مجمل في الصدقة عموم في الأموال. 

کقوله تعالى : «أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض». ٠”‏ 


(۱) م ترد هذه الزيادة يح 

(۲) لفظ د « لعموم» . 

(۳) الآية ٠١۳‏ من سورة التوبة . 
)٤(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 
(ه) الآية ۳۴۳ من سورة الإسراء . 
() في د « قد ٩‏ . 

(۷) م ترد هذه الزيادة في د . 

(۸) عبارة د « الإيجاب للقود » . 
(۹) في ح زيادة «منها» . 

)٠١(‏ ل ترد هذه الزيادة ليح 
)١١(‏ الآية ٠٠۴‏ من سورة التوبة . 
(۱۲) في د« وهو» . 

(۱۳) الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة . 
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هو عموم في| كسب وفي| أخرجته"' الارض» مجمل في المقدار الواجب . 

فمتى اختلفنا ني الموجب فيه صح الاحتجاج بالعموم . ومتى اختلفنافي الواجب 
احتجنا إلى دلالة من غير الآية . ۰ 

ونحو قوله تعالی «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانام . ° 

متى اختلفنا في بعض المقتولين ظلها صح الاحتجاج (بالآية)“ في دخوله في الحكم 
لأن قوله تعالى «ومن قتل مظلوما» عموم في المقتولين ظلا فدخل“ فيه المسلم والكافر. 
الحكم الذي رام الخصم اثباته" مراد» فيصح“ (حينئذ الاحتجاج) بعمومه في الحكم 
الواجب على ما بيناه . 


. في د« وهو»‎ )١ 

. › لفظ د « آخرجت‎ )۲١ 

. الآية ۳۳ من سورة الإسراء‎ )٣ 
. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٤ 
. » في ح زيادة « فقد جعلنا لوليه‎ )٥ 
. » لفظ د « فیدخل‎ )٩ 
. في د زیادة «به»‎ )۷ 


۸( في ح «ويصح» 
٩‏ عبارة د «الاحتجاج حينئذ » . 


— ۷0 


والأسماء المشتركة"“ متى وردت مطلقة فهي مجملة لا يصح اعتبار العموم فيها. © 

مثل قوله تعالى : «فقد جعلنا لوليه سلطانا»" والسلطان اسم يقع على معان 
مختلفة مشتركة في (هذا)(“ الاسم لان الحجة تسمى سلطانا. والسلطان الذي يملك 
الأمر والنهي وغير ذلك  .‏ ونحوه قول القائل وجدت يكون من الموجدة وهي الغضب. ^ 
ومن المحبةء ومن وجدان الشيء. 

وکقوله رأيت عينا وذلك يقع على الدنانيرء و عین الحيوان» وعین لاء وعین 
الركبة. )( 


)١(‏ المشترك كل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة أو اسا من السا على اختلاف العانیعلی وجه لا يثبت الا 
واحد من الحملة مرادا به . 
راجع كشف الاسرار للبزدوي ۳۷/۱ 

(۲) وحل النزاع في المشترك فيم| اذا اريد به كل واحد من معنييه لا المجموع من حيث هو مجموع فانه غير متنازع 
فيه والفرق بينهما ثابت اذ من شرط الارادة ا أخطور بالبال وجوز ان يكون مريدا هذا ولذاك» ويكون غافلا عن 
المجموع من حيث هو مجموع لغفلته عن الهيئة الاجتاعية التي هي أحد أجزاء المجموع من حيث هو مجموع . 
ويتضح الفرق بان في اعتبار الجمعية يصير كل واحد من المعنيين جزء المعنى » وبدون هذا الاعتبار يصير كل 
واحد کأنه هو المعنی بتمامه. الا تری انك لو قلت کل من دخل داري فله درهم یستحق کل داخل درهما ولو 

قلت جميع من دخل داري فله درهم يستحق جيع الداخلین درهما واحدا. 
انظر كشف الاسرار للبزدوي ٤٠ /١‏ 

(۳) الآية ٠۳‏ من سورة الاسراء . 

. ٠ )في ح زيادة « قد‎ ٤( 

(ه) ل ترد هذه الزيادة فيح . 

»( لفظ ح « الاساء» . 

)¥( قال في القاموس ا حيط السلطان الحجة وقدرة ا ملك وتضم لامه وهو مؤنث لانه جمع سليط للدهن كأن به 

يضىء الملك. أو لأنه بمعنى الحجة . وقد يذكر ذهابا الى معنى الرجل ۲/ ٠٠١‏ 

)^( یف وجد عله ي الفضب موجدة ووجدان افا . حکاها بعضهم وأنشد : 

کلانا رد صاحبه بغیظ على ضیق ووجدان شدید . 
صحاح الجوهري ۱/ ۲٠٣۵‏ 

(۹) العين حاسة الرؤية وهي مؤنثة والجمع أعين وعيون وأعيان والعين ‏ عين الماء وعين الركبة ولكل ركبة عينان 
وما نقرتان في مقدمها عند الساق . والعين عين الشمس والعين الدينار ر العين المال الناض والعين الديدبان 
والمجحاسوس ولقينه عبن عين !ذا رأيته عيانا ولم يرك وفعلت ذلك عمد عين اذا تعمدته بجد ويقين . صحاح 
الجوهري ۳۹1/۲ 

۷ 


( ومشل قوله ) " «والبحر السجو. 
قيل انه الفارغ وقيل انه الملآن 
فمتی ورد مثا مطلقا لم یز ان يقال انه عموم یتناول جمیع ما شمله الاسم بل یکون 
موقوف المعنى على البيان. 
و(کذا) کان قول شیخنا ابو ا لحسن (الکرخي رجه الله) في هذا ويحتج فيه بانه 
متى أراد احد امعنيين فكأنه قد صرح (به) وسماه بعينه فلا يتناول المعنى الآخر» وليس 
هذا كالاخوة والانسان قي انه يجوز ان يتناول الذكر والانثى والاخ من الام والاخ من ¿ الاب 
لان المعنى الذي به سمى الجميع إخوه هومعنى واحد من أجله سمى كل واحد أخا وكل 
واحد انسانا. 
فذلك عموم يصح اعتباره. ‏ 
. وأما سائر الاس|ء الي اتی قدمنا ونظاثرها فابا تتناول الشيء وضده على وجوه ختلفة فلم 
يجز أن يراد باللفظ الواحد جميع ما يتناوله “الاسم . 
وقد قال أصحابنا فيمن أوصى بثلث ماله لمواليه وله مولى أعلا ومولى أسفل› ان 
الوصية باطلة إذا لم يبين . 
وكان ابو الحسن رحه الله يحت لذلك' بان الاسم یتناول کل واحد من) على وجه 


(۱) عبارة د « وغبره وقوله » . 

(۳) الآية ٠‏ من سورة الطور . 

(۳) يقال سجرت التنور اسحره سحرا اذا حيته وسجرت النهر ملأته وسجرت الثار اذا ملئت من المطرء وذلك الماء 
سجره. والحمع سجرء ومنه البحر المسجور والسجور ما يسجر به التنور وسجير الرجل صفيه وخليله وا ححح 
السجراء والمسجور اللبن الذي ماؤه اكثر منه . . واللؤلؤ المسجور المنظوم المسترسل . 
راجع صحاح الجوهري ۱/ ۳۲۹ 

. م ترد هذه الزيادة في د‎ )٤( 

. لم ترد هذه.الزيادة في د‎ )٥( 

)٦(‏ سقطت هذه الزيادة من ح 

(۷) في د « بصلح » . 

رى في ده ما یتناول » . 

في النسختین «باطل» وما اثبتناه انسب . 

٤٣/١ وراجع هذا الثال نفسه في كشف الاسرار للبزدوي‎ )٠١( 

. في ح « بذلك»‎ )۱١( 


— ۷¥ 


الحقيقة واحدهما منعم والآخر"" منعم (عليه)» فلم جز أن يرادا جيعا باللفظ . 

وکان يستدل به على (ان) الاسم الواحد اذا تناول ضدين لم مجر أن يرادا 
(حهميعا) بلفظ واحد» وكان يذكر أيضا ان من مذهب الامام أبي محنيفة " رحه الله ان 
الحقيقة والمجاز لا جوز أن يرادا حميعا بلفظ واحد © 
ویستدل عليه بقوله فیمن قال ان شربت من الفرات فعبدي حر ان هذا على الكرع 
ولا حنث ان استقى بكوز أوغبره فشرب لان (الحقيقة) قد ثبت انها مراده» وانه بحنث ہا 
عند الجميع فانتفى المجاز» وكذلك قال فيمن حلف لا يأكل من هذه المنطة شيئا ان عند 
ابي حنيفة رحمه الله على عين الحنطة أن يقضمها ولا محنث ان أكلها خبزا لان الحقيقة قد 


. لفظ ح « واحدهما»‎ )١( 

(5) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(6) لفظ د « جب » وهو تصحيف . 

(ه) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(1) هو النعمان بن ثابت الكوفي التبمي بالولاء» ابو حنيفة » فقيه مجتهد امام الحنفية اصله من فارس ارادوه للقضاء 
فامتنع توفي ببغداد ودفن في مقابر الخيزران . من اثاره : الفقه الاكبر في الكلام» المسند في الحديث» العام 
والمتعلم في العقائدء الرد على القدريةء والمخارج في الفقه . 
راجع ترجمته في الفهرست ۰۲۰۱/۱ وتاریخ بغداد ۱۳/ ۳۲۴۳ والكواكب الدرية ٠۷١ /١‏ ووفيات الاعيان 
٠ ۲‏ وتہذيب الاساء واللغات ۲ واللباب ٠٠١ /١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 1۷ ومراة الجنان 
۳۰/۱ 
وانظر مراجع مستفيضة مطبوعة وخخطوطة في معجم المؤلفين ٠٠ ٤/١۴‏ والاعلام ٤/٩‏ . 

(۷) ويجوز عند الشافعي وأبي بكر الباقلاني وجماعة من المعتزلة كال باثي وعبد الجبار وغيرهم ان يراد بالمشترك كل 
واحد من معنييه او معانيه بطريق الحقيقة اذا صح اللجمع بينهماكاستع مال العين في الباصرة والشمس لا 
كاستعمال القرء في الحيض والطهر معا او استعمال افعل في الامربالشيءوالتهديد عليه » لانه يمتنع الجمع 
بينه| . لكن عند الشافعي وابي بكر متى تجرد المشترك عن القرائن الصارفة الى أحد معنييه وجب حله على 
المعنيين كسار الالفاظ العامة وعند الباقين لا جب فصار العام عندهما قسمين: قسم متفق الحقيقة وقسم 
ختلفها. وعند بعض المتأخرين جوز اطلاقه عليها جازا لا حقيقة» وعند الحنفية وبعض اصحاب الشافعي 
وأهل اللغة وأبي هاشم وابي عبد اله البصري لايصح ذلك لا حقيقة ولا مجازا. راجع كشف الاسرار 
للبزدوي ٤١ /١‏ وطلعة الشمس ٠١١/١‏ 

رى سقطت هذه الزیادة من ح 

. في د« ان لا‎ )٩( 


— VA 


تناوها اليمين فلا" يدخل فيها المجاز. وقال ابويوس ف" ومحمد ان كرع أوشرب بكوز 
حنث في المسألة الاولى ويحنث ان اكل الخبز في المسألة الثانية فقد صار عندهما اللفظة 
الواحدة يجوز أن يراد بها الحقيقة والمجاز في حال واحدة. 
» 


(۱) في د« ولا . 

(۲) هو : يعقوب بن حبيب الانصاري الكوني البغدادي قاضي القضاة» وكبير اصحاب ابي حنيفة المنوفي سنة 
۲ هھ ببغداد. انظر ترجته في اخبار القضاة ۳/ ۲٤‏ وتاریخ بغداد ۲٤۲ /۱٤‏ والحواهر المضيئة ۲/ ۲۲١‏ 
والنجوم الزاهرة ۷/۲ ١‏ وهامش اداب الشافعي ۱۷۳ وشفاء الغليل ٠٠۹۳‏ 

(۳) عبارة د « اللفظ الواحد » . 


۷۹4 


البال الرابع 
٤‏ 
معاني حر وف العطف وغرها 


قال ابو بكر : 
هذا الباب ما بحتاج إلى ذكره في تعريف حكم الألفاظ المعطوف بعضها على بعض» 
وما تدخحل عليه الأدوات التي تتغير فائدة الكلام بذخوهما عليه . 


الواوفي اللغة للجمع . 
وذلك حقيقتها وكان ابوا لحسن رجه الله کي عن محمد أنه قال: الواوباها ا لجمم 
حتی تقوم دلالة الاستئناف ° 


)١(‏ عقد الجصاص هذا الباب لأن الحاجة ملحة للفقهاء وغيرهم تمن يستنبط الأحكام الى معرفة معاني حروف 
العطف لكثرة ما ترد في الأدلة المراد الاستنباط منها . ولأن بعض اروف يكون مستعملا على الحقيقة وبعضه 
على المجاز. 

(۲) واطلاق لفظ ا لحر وف فيه جاوز وربا راع كثرة الحروف فغلبها على الاساء وإلا فان كلات الشرط والظروف 
اسہاء ولیست حر وفا ویمکن ان يصح کلامه إذا حلنا قوله وغیرها على غیر ا حر وف . 

(۴) العطف في اللغة الثنى والرد يقال عطف العود إذا ثناه ورده الى الآخر فالعطف في الكلام أن يرد أحد المفردين 
الى الآخر في حكمت عليه او حدى الحملتين الى الأاخرى في الحصول . وفائدته الاختصار واثبات المشاركة 
وأصل هذا القسم الواو لأن العطف لا كان عبارة عن,الاشتراك . والواو متمحضة لافادة هذا المعنى دون غيره 
صارت أصلا لي العطف . 
راجع. صحاح الجوهري ۲/ ٤۸‏ وکشف الاسرار للبزدوي ٠٠۹/۱‏ 

)١(‏ النقل عن أثمة اللغة انا للجمع ا لمطلق ومنهم سيبويه وقد تكرر منه حتى نقل الجاع ومن نقل الاجاع 
السيرافي والسهيلي والفارسي . ونوقش فيه بأنه خالف علب وقطرباً وهشاماً وأبا جعفر الدينوري وابا عمرو 
الزاهد. 
وذهب بعض أصحاب الشافعي رهه الله أنه موجب للترتيب وقد ذكر ذلك الشافعي والواو مطلق الجمع عند 
الحنفية من غير تعرض لترتيب أو مقارنة وقد رد السرخسي على من قال من الحنفية ان معنى الترتيب يترجح في 
العطف الشابت بحرف الواو لي قول أبي حنيفة ولي قول أبي يوسف ومحمد يترجح معنى القران» وقال هذا 
غلط . فلا خلاف بين اصحابنا ان الواو للعطف مطلقا الا انبا يقولان موجبه الاشتراك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في الخ . وكلام الحصاص يدل عليه . 
راجع في هذا أصول السرخسي ٠٠١ /١‏ وكشف الاسرار للبزدوي ۲/ ٠٠۹‏ ومسلم الثبوت ۲٠١ /١‏ ونہاية 
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وعلى هذا بنى مسائل الجامع الكبير" في الايمان. 
قال أبوبکر : 
. وذلك نحو قوله تعالی «والراسخون في العلم». ° 
من جعلها للجمع جعل تام الكلام عند قوله «والراسخون في العلم» فيفيد 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله» ثم استانف هم خبرا آخر فقال"' «یقولون آمنا به“ 
(ومعناه ویقولون آمنا به) . ٩‏ 


ومن جعلها للاستثناء » وجعل تام الكلام عند قوله إلا له ثم استأنف للراسخين 
اخر فقال: «والراسخون في العلم يقولون آمنا به» فهذه الواو حتمل تحتمل الحمع وتحتمل 
الاستئناف وقوله تعالى «إنا أوحينا إليك كأ أوحينا إلى نوح والنبيین من بعده» .° 

هذه الواو للجمع لأنها أدخحلت المعطوف في حكم المعطوف عليه المبدوء بذكره. 

ونظبره قول القائل هذه طالق وهذهء فدخلت الثانية في خبر الأولى وحكمها لأجل. 
دحول الواو عليها. 


ولو قال هذه طالق وهذه طالق ثلاثا (او قال وهذه طالق» وهذه طالق ان دخلت ^ 
الدار) كانت الواو للاستئناف وتطلق الاولى واحدةء والثائية ثلاثا او بالشرط اذا علقه به . 
وحمد بن الحسن حجة (فيم| بحكيه في اللغةء قد احتج به قوم من أئمة اللغة» منهم 


= السول ۲/ ۱۸١‏ وحاشية العطار على حمع الحوامع ۳١‏ وشرح العضد على ختصر المنتهى لابن الحاجب 
۸/١‏ والتلويح على التوضبح ۳١۸/١‏ ومنافع الدقائق شرح جامع الحقائق ۹۸ وحاشية عباد الر زاق على 
المنار ۰ وکشف الاسرار للنسفي ۱/ ۱۸۹ وطلعة الشمس ۱/ ۲۱۹ ٍ 

:. ٥٦و‎ ۲٣۲ /۲ ومفتاح السعادة‎ ٨۸ راجع الفهرست لابن النديم‎ )١( 

(۲) الأية ۷ من سورة ال عمران . 

(۳) في د زيادة « والراسخون في العلم » . 

. الآية ۷ من سورة ال عمران‎ )٤( 

(ه) لر ترد هذه الزيادة فيح . 

٠٠١/١ راجع التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۷) الآية ٠١۴‏ من سورة النساء. 

(۸) عبارة ح « ثلاثا أو هذه طالق أو هذه طالق إن دخلت» وعبارة د «للاثا أو قال وهذه طالق أوهذه طالق إن 
دخلت ١‏ وما البتناه هو الصواب . 
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ابو عبید ني «غریب الحدیث»" وغیره. 
وحكى لنا ثعلب”' انه قال: محمد بن الحسن حجة في اللغة. 
وحكى (لي)“ أبو علي (النحوي) الفارسي عن ابن السراج النحوي“ ان 
'الميرد" سئل عن الغزالة ماهي» فقال: الشمس" قال محمد بن الحسن وكان فصيحا 


)١(‏ هو القاسم بن سلام الروي ا-لخزاعي بالولاء ا-لخراساني البغدادي. أبو عبيد من كبار العلماء في الحديث والأدب 
والفقه تولى قضاء طرسوس ثماني عشرة سنة وتوف في مكة من تصانيفه «الغريب المصنف» مخطوط ألفه في نحو 
أربعين سنة توفى سنة ۲۲١‏ انظر ترجمته في تذكزة الحفاظ ۲ ٥ه‏ وتہذیب التهذیب ۷/ ۳٠١‏ وطبقات النحويين 
۷ وانظر مظان كثيرة في الاعلام ٠١ /٩‏ 

(۲) كتاب غريب الحديث لأبي عبيد ذكره ابن النديم في الفهرست ٠١٠١‏ ۰ ۱۳۹ 

(۴) مراد الجصاص من لعلب محمد غلام ثعلب ولي أحمد بن جى المعروف بثعلب وذلك لأن الأول متوفى سنة 
٠‏ ه واحتمال نقل الحكاية عنه صحيح والآخر متوفى سنة ۲۹١‏ ه فلا احتمال لنقل الحكاية عنه إذ الحصاص 
مولود سنة ٠٠٠١‏ ه وكلاها يسمى ثعلب» ورجحنا ان الجصاص أخذ عن الأول اللغة ولذلك صنفناه في 
شيوخه فلتراجع ترجمته في القسم الدراسي . 

. ما بین القوسين ساقظ من ح‎ )٤( 

)٥(‏ ل ترد هذه الزيادة يح 

(0) هو محمد بن السري بن سهسل» أبوبكر: أحد أئمة الأدب والعر بية» من أهل بغدادء ويقال: مازال النحو 
جتونا حتى عقله ابن السراج بأصوله مات شابا سنة ۳٠١‏ ه وكان عارفا با موسيقى من كتبه «الاصول» مخحطوط 
في اللفةء و«شرح کتاب سيبويه» و«الشعر والشعراء» و«الحظ واهجا» و«المواصلات والمذاكرات» في الاخبار. 
انظر ترحمته في بغية الوعاة ٤٤‏ والوفيات ٠٠۴١/١‏ وطبقات النحويين واللغوين ٠۲۲‏ والوافي ۳/ ۸١‏ ونزهة 
الالبا٣١۳و1:174 PB ۴OCKELMANN,‏ انظر الاعلام : ۷ وتاریخ بغداد ۳۱۹ ووفیات الاعیان 
۴١‏ وراجع مظان كثرة في مفتاح السعادة 110/۱ 

(۷) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميربن حسان الأزدي المعر وف با لبر د أبر العباس أديب نحوي لغوي 
إخباري نسابة ولد بالبصرة وأخذ عن أبي عثان المازني وأبي حاتم السجستاني وتصدر للاشتغال ببغداد وأخذ 
عنه نفطویه توفي ببغداد سنة ۳۸۵ ه. وکان مولده سنة ۲٣۰‏ ه. 
انظر ترجمته في تاریخ بغداد ۳/ ۳۸۰ والفهرست ۱/ ۹ه ووفيات الأعيان 1۲١‏ ومعجم الأدباء ١١١/١۹١‏ 
وريحانة الألبا ۹ والمنتظم ٩ /١‏ ومر وج الذهب ۸/ ٠١۹١‏ والبداية ۷١ /١١‏ ولسان الميزان ٠٠١ /١‏ ومراة 
ا لجنان ۲٠١٠/۲‏ والمختصر في أخبار البشر ۲/ ٠١‏ ومفتاح السعادة ٠۳١١ /١‏ وكشف الظنون ٠١ /١‏ المخطوطات 
التاربخية لسركيس عواد ۷۹ وهداية العارفين ۲/ ٠١‏ والفكر السامي ۲/ ٠٠۳‏ والكنى والألقاب ۳/ ٠١١‏ 
وروضات الحنات ۷/ ۲۸۳ وبروکلمان ۲/ ٠١١‏ وإعجام الاعلام ۱۷۸ وانظر مظان أخرى في معجم المؤلفين 
1۱4/1۲ 

(۸) يقال : غزالة الضحى أوها ويقال : جاءنا فلان في غزالة الضحى ويقال: الغزالة الشمس أيضا. راجع صحاح 
الجوهري ۲/ ۲۲۲ والقاموس المحيط .۲١ /٤‏ وتاج العروس 4۳١/۸‏ 
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لغلامه : (انظ)“ هل دلكت غزالة فخرج ورجع فقال: لم أر غزالة. 

وانا راد حمد هل زالت الشمس» ثم انشد المبرد: 
يوضحن في قرن الغزالة بعدما ٠‏ ترشفن' ذراب الغام الركائك" 

وقال المرد : الواوللجمع ولا دلالة فيها على الترتيب لانك إذا قلت : رأيت زيدا 
وعمرا م يعقل من اللفظ رؤ ية احدهما قبل الآخر اذ جاز ان يكون راما معا أورأى عمرا قبل 


زید. 

قال ابو بکر : 

وقال لي أبوعمرغلام ثعلب الواوعند العرب للجمع ولا دلالة (عندهم فيها) “على 
الترتيب. 

وأخحطأ من قال انها تدل على الترتيب . 

وقال ابو بکر : 

ویدل على ذلك قوله ل «لا ‏ تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولکن قولوا ما شاء الله ن 
شاء فلان» ° 


فلو کانت الواوللترتیب لما کان منوعا من ان تقوها بالواو کا م يمنع ان تقوها يثم . 
ویدل عليه ان الله تعالی ذکرموسی وهارون في مواضع كثیرة من کتابه فبدأ في 


. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) لفظ د «یرشفن»› ولفظ ح «یرسفن» والصواب ما أثبتناه . 

() وقال في لسان العرب : الرك والرك: المطر القليل وفي التهذيب مطر ضعيف وقيل هو فوق الرش وقال ابن 
الأعرا بي أول لطر الرش ثم الطش ثم البفش ثم الرك بالكسر والخمع أركاك وجه الشاعر على الركائك 
والبیت في لسان العرب ۱۲/ ۳١۷‏ 

. عبارة د «فيها عندهم»‎ )٤( 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد ولفظ أحمد عن حذيفة : «لا تقولوا ماشاء الله وشاء فلان ولكن قولوا 
ما شاء اله ثم شاء فلان». 
مسن أحمد ۰/ ۰۳۸۲ ۰۳۹۲ ۳۹۸ وهو في الأحادیث الصحيحة رقم ۱۳۷ ح١‏ 
وأخرجه أبوداود من حديث الطفيل أخي عائشة بلفظ «لا تقولوا ماشاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ماشاء الله ثم 
شاء محمد . 
عون المعبود کتاب الاسښتئذان باب ۲(۹۳/ )٠۹۰‏ . 

. لفظ د «الترتيب» وهو تصحيف‎ )١( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 
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بعضها بموسی (وني) بعضها ارون وكذلك الجن والانس . 

فلو كانت للترتيب لامتنع وجود التقديم والتأخحبر (معا) فيه . 

فان قيل : يلزمك في الجمع مثله لان الجمغ يوجب كونه) معا. قيل له: م نرد بقولنا 
هي للجمع وجودهما معاء وان) أردنا انها تجمع الاسمين في حكم واحد. 

ولیس یمتنع" ان يکونا جموعین في الحم ویکون التالي مقدما على الاول ي اللفظ 
تارةء والاول مقدما على التاي تارة أخرى. 

وان) منعنا أن يكون فيها دلالة على ترتيب الحكم . 

فاما الترتيب في اللفظ فموجود فیا ذكرنا" صحيح 

ويدل على" أا لا تقتضى الترتيب فى اللغة أن رول آله ا ا طاف بالييت 
وخرج من المسجد » صعد الصفا وقال « نبدا با بدا الله به ي 7 فلو کان الترتیب معقولا 
من اللفظ لا احتاج أن بقول « نبد ب بدأ اله به لأن القوم إ يكن يشكل علبهم ماکان 
طريق معرفته اللغة .© 


0 
لا" یقدح فيه ما ذکرت . 


١ (‏ ترد هذه الزيادة في د . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۳) لفظ د «یمنې» : 

. لفظح «فيه» وهو خطأً‎ )٤( 

(ه) في د «ذکرناه» . 

»( في د «مایقدح» . 

(۷) لفظ د «علیه» . 

(۸) الحدیث أخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبدالله وفیه «نہدأ با بدأ اله به» سنن ابن ماجه کتاب.المناسك باب ۸٤‏ 
)٠١۲۳/۲(‏ وا لحديث بهذا اللفظ أيضا أخرجه الدرامي في كتاب المناسك باب .)٤ ٤ /۲( ۴٤‏ ومالك في الموطأً 
عن جابر بن عبداله «نبداً با بدأ الله به فبداً بالصفا» کتاب احج حدیث رقم ۱۲۹ (۴/ )۱٤١‏ والترمذي کتاب 
الحج باب ۳۸ (۳/ )٠۰۰‏ والنسائي کتاب الحج باب ۱٦١ ۱٦۱‏ ۱۷۰ حه 

(۹) استدل الحصاص بهذا الحديث على أن الواو لا تقتضي الترتيب . واستدل بنفس هذا الدليل السرخسي 
والنسفي والبخاري وغيرهم على أ الواو للترتيب . وكلا الاستدلالين صحيح على المحمل الذي حمل عليه عند 
التدقيق . فالذين قالوا إن الواو للترتيبا: استدلوا بان الصحابة لما سألوا النبي ية عن السعي بين الصفا والمروة 
بأه) نبدأء وقد نزل قوله عز وجل : «إن الصفا والمروة من شعائر اله» قال «ابدءوا بم بدأ اله به» ففيه دليل على 
آنا للترتيب من وجوه : 
الأول : أن النبي بل فهم وجوب الترتيب حتى قال ابدءوا بكذا وكذاء وإنه عليه السلام كان أعلم باللسان 
وافصح العرب . = 
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وقد تجىء الواوبمعنى « أو» فتكون لأحدماتدخل عليه نحوقول الله تعالى 
« فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع » ٩.‏ 

فالمعنى أوثلاث أورباع » وقوله تعالى « أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع » . © 

وأما «بل» فللاستدراك وإثبات الحكم المذكور بدءأً بالتالي“ تقول رأيت زيدا بل 
عمرا » وهذه طالق بل هذه . 

فهي تشاكل الواوفي هذا الوجه . 


وأما «الفاء» فإنها للجمع أيضا إلا آنا تقتضي التعقيب مع ذلك بلا“ مهلة ولا 
تراخ"ء لأنك إذا قلت رأيت زيدا فعمرا عقل منه رؤ ية عمروبعد زيد بلا تراخ . 
وكذلك قال أهل اللغة فيها . 


= الثاني : إنه عليه السلام نص على الترتيب عند اشتباهها عليهم أا للجمع أو للترتيب فثبت تنصيصه عليه 
السلام أنہا للترتيب . 
الثالث : إنها لو كانت للجمع المطلق لما احتاجوا الى السؤال لأنهم كانوا أهل لسان. 
والحصاص يرى أن قول النبي بل «نبدأ بم بدأ الله به» دليل على أا ليست للترتيب إذ لو كانت للترتيب لما سأل 
الصحابة عن ذلك ولا قال النبي بل «نبدأ بيا بدأ الله به» . 
راجسع كشف الأسرار للسزدوي ۲/ ٠٠۹‏ وكشف الأسرار للنسفي ۱۸١ /١‏ وأصول السرخسي ٠٠١ /١‏ وذكر 
البزدوي في موضع أخر أن قوله تعالى «إن الصفا والمر وة» لا يوجب ترتيبا وخرج ذلك تخريجا بختلف عن تخريج 
الجصاص فراجعه في كشف الأسرار للبزدوي ۲/ ٠۹۹‏ 

. الآية ۳ من سورة النساء‎ )١( 

(۲) الآية ١‏ من سورة فاطر . 

(۳) في د «للاستدراك». 

)٤(‏ فهي لإثبات ما بعده والإعراض عا قبله على سبيل استدراك أو تقر ر حكم المعطوف عليه وتجعمل ضده 
للمعطوف أو كما قال السرخسي هو لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول واظهار أن الأول كان غلطا. راجع 
أصول السرخسي ۲٠١ /١‏ وكشف الأسرار للبزدوي ۲/ ٠۴١‏ وحاشية البناني على حمع الجوامع ۱/ ٠٤۳‏ 

)٥(‏ لفظ ح «تشل» وهو خطأً. 

(1) في ح فلا . 

(۷) في د« تراخی » . 

فهي للوصل والتعقيب أو للترتيب المعنوي والذكرى وللتعقيب لي كل شيء. 
زاجم كشف الاسرار للبزدوي ٠۲۷/۲‏ وأصول السرخسي ١‏ وحاشية البنافي على حيع الجوامع 
۸/1 
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وأما «أو» فإن آهل اللغة قالوا هي للشك أوللتخيير وأصلها أنا تتناول أحد ما تدخل 
عليه لا جميعه وهذا حقیقتها وبام) . 

نحو قوله تعالی «أو کسوتهم أو تحرير رقبة»” وقوله «من صيام أوصدقة أونسك»“ 
تتناول" أحد المذكورات لا حيعها . 

قال أبوبکر : 

وهذا" حكمها إذا دحلت على الإثبات . وإذا دخحلت على النفي تناولت كل واحد 
مما دخحلت عليه على حياله . ِ 

نحوقوله تعالى «ولا تطع منهم اث) أو كفورا» . وقوله تعالى : «أوالحوايا أوما 
اختلط بعظم» . قد نفى ا كل واحد من المذكورات على حياله لا على معنى الجمع . 

ومن أجل ذلك قال أصحابنا : فيمن قال : والله لا كلمت زيدا أوعمرا أنه أا كلم 

قال آبوبکر : 

وهذا ني" المعنى غير مالف لحكمه في الإثبات لأنها حون دخلت على النفي نفت 
كل واحد "ما دخلت عليه على حدة » لا على وجه الجمع . ٠‏ 

کا أا إذا دخحلت على الاثنين أثبتت أحدهما بغير عينه » وكل واحد منه) إذا فعل 
على الانفراد كان فاعلا" " بموجب حكم الآية لا (على)"معنى الجمع . 


)١(‏ راجع كشف الاسرار للبزدوي ٠١١/۲‏ وأصول السرخسي ۲٠۳/١‏ وحاشية البناني على جع الجوامع 
۱. 

(") الآية من سورة المائدة . 

(۳) الآية ۱۹١‏ من سورة البقرة . 

(۹) في ح « وتتناول » . 

() في ح « أو » وهو خطأً . 

ر١)‏ في د« هذا» . 

(۷) الآية ۲١‏ من سورة الانسان . 

(۸) الآية ٠٤١‏ من سورة الانعام . 

. م ترد هذه الزيادة في د‎ )٩( 

. في ح « واحدة»‎ )٠١( 

. هذا اللفظ لا يقرأفي ح لاشتباك الحروف‎ )١١( ٠ 

() ل ترد هذه الزيادة فيح . 


۸۹4 


وقد تجىء «أو» بمعنى الواو» . 

قال الله تعالى « وأرسلناه إلى مائة ألف أويزيدون»“معناه ويزيدون » وقال 
تعالى : «فهي كالحجارة أو أشد قسوة» "ء ومعناه وأشد قسوة . 

وأنشدنا" أبوعمر ‏ غلام ثعلب عن (ثعلب * عن)٨"‏ 


ابن الأعرابي" : | ۵ ۰ 
إن با اكتل أو رزاما“ ‏ (خويربان ينفقان)"" اهام 


. من سورة الصافات‎ ٠٤١ الآية‎ )١( 

(5) الآية ۷١‏ من سورة البقرة . 

(۳) فيح « وأنشد» . 

(4) راجع كتابنا « الإمام أحمد بن علي الجصاص » ص ۸۸ . 

)٥(‏ هواحد بن جى بن زيد سيار الشيباني بالولاء ابو العباس المعروف بثعلب : امام الكوفيين في النحو واللغة 
كان راوية للشعر محدثا مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة ثقة» حجةء ولد ومات يبغ داد وله كتب مطبوعة 
وخطوطة . راجع ترجته في نزهة الالباء ۲۹۴ وتذكرة الحفاظ ۲/ ۲۱٤‏ وطبقات ابن ایي یعلی ۱/ ۸۳ واداب 
اللغة العربية ۲/ ۱۸١‏ والمسعودي ۲ ۷ وابن خلکان ۱/ ۳۰ وتاریخ بغداد / ۲ ۲۰ وأنباء الر واة ۱۳۸/۱ 
وبغية الوعاة 1۷۲ انظر الاعلام ٠٠۲ /١‏ ومفتاح السعادة 1۸١ /١‏ 

۰ . سقطت هذه الزيادة منح‎ )٦( 

(۷) هو محمد بن زيادء المعروف بابن الاعرايي» ابو عبد اله : راوية » ناسب علامة باللغة من اهل الكوفة » مات 
بسامراء» له تصانيف كثرة خطوطة ومطبوعة انظر ترجته في : وفیات الاعیان ۱/ ٤۹۲‏ وتاریخ بغداد / ۲۸۲ 
والوافي بالوفيات ۳/ ۷۹ ونزهة الالبا ۲٠۷‏ وطبقات النحويين واللغويبن ۲٠۳‏ وإرشاد الأريب ۷/ ٠‏ وفهرس 
المؤلفين ۲١۸‏ والفهرست لابن النديم 1٩4‏ ومجلة المقتبس 4-۳/1 119 ,1 BROCKLMANN G,‏ 
9 (-11) انظر معجم المؤلفین ۳٠١ /٦‏ 

(۸) معنى أكتل ورزاما : اكتل من الكتال كل ماصلح من طعام او كسوة وزوجها على ان يقيم ها كتالا اي ما 
يصلح . من عيشهاء والكتال سوء العيش قال الليث: الأكتل الشديدة من شدائد الدهرء واشتقاقه من الكتال 
وهو سوء اليش وضيقه . ورزام: قال الليث: رزام اسم الشديدةء قال أبو منصور غلط الليث في تفسير أكتل 
ورزام قال : وليسا من اسماء الشدائد ان) هما اسما لصين من لصوص البادية الا تراه قال : خويربان» يقال : لص 
خارب ویر على خویرب . 
انظر لسان العرب ٠٠٠١/٤:‏ 

. ما بين القوسين غير واضح في النسختين‎ )٩( 

. البيت أورده في لسان العرب قال : انشده الليث‎ )٠١( 


۹۹س 


وأنشدنا أيضا : 
فلو كان البكاء يرد شيشا بکیت على زياد أو عناق 
على المرءين إذ مضيا جميعا. لشأنه) بحزن واحتراق 
فقال زياد أوعناق ثم قال : على المرأين » فدل أنه أراد الجمع . 


وأما «ثم» فهي للترتيب والتراخحي ٤‏ تقتضي أن يکون الثاني بعد الأول كذا حكمها 
في اللغة . 
آمنوا»“ 
معنا" وکان من الذين امنوا . 
وقال تعالى : «ثم آتیناموسی الكتاب تماما على الذي أحسن» » يعني واتینا 
موسى الكتاب . 

وقد قيل : إن المعنى (فيه) أنها دخحلت على خطاب المتكلم صلة" لكلامه لا 
على حکم (الکلام)“ المتقدم » كأن تقديره ثم بعد ما وصفنا أذكر لكم أن هذا الحكم إن 
(هو لمن)“ کان من الذین آمنوا وبعد ما ذکرت (لکم)“ أعلمتکہ'' انا اتینا موسی 
الكتاب . 

ونحوذلك قوله تعالى : «فإلينامرجعهم ثم الله شهید على مايفعلون»'' ومعناه 


. من سورة البلد‎ ١١ الآية‎ )١( 
. ) في د« ومعناه‎ )۲( 

(۳) فيح « قال » . 

. من سورة الانعام‎ ٠٤١ الآية‎ )٤( 
. (ه) لم ترد هذه الزيادة في د‎ 

. لفظ ح « علة»‎ )٦( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) عبارة « هو لمن » لا تقرأ في ح لتداخل الخطوط . 
(۹) ل ترد هذه الزيادة فيح . 
)٠١(‏ لفظ ح « أعلمكم . 

. من سورة يونس‎ ٤٦ الآية‎ )١١( 


۹ 


والله شهید (علی مایفعلون) ”“ . وقوله تعالی : «وإني لخفار لن تاب وآمن وعمل صاڂا ثم 
اهتدى» ”“ . المعنى وقد اهتدى . 

ونحو قوله تعالى : «ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم» © 

j‏ ن“ كان المراد بقوله خلقناكم حقيقة اللفظ فقوله ثم قلنا للملائكة (اسجدوا 
لاد" بمعنی وقلنا للملائكة . 

وإن كان المراد بق وله خلقناكم ثم صورناكم آدم كقوله «والله خلقكم من 
تراب »فان قوله ثم قلنا للملائكة (اسجدوا) محمول على حقیقته . 
وبعد للترتيب في حقيقة اللغة . 
قال الله تعالی «ثم بعثناکم من بعد موت ٩١‏ 
وهذا لا حلاف فيه بين أهل اللغة . 
وقد جيء بمعنى مع : 

قال الله تعالی : : عتلى بعد ذلك زنيمء . يعني مع ذلك . 

وقد قیل (إنها) ‏ رجعت إلى حمل “ا لخطاب كأنه قال عتل وأقول لكم بعد" ما 
تقدم ذکری له أنه زنیم . 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. من سورة طه‎ ۸١ الآية‎ )۲( 
. » في د« ونحوه‎ )۳( 

. من سورة الاعراف‎ ١١ الآية‎ )٤( 
. ۲ في د « وکان‎ )٥( 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۷) الآية ١١‏ من سورة فاطر . 
(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

۱۸۹ /۲ _ وني كشف الاسرار للبزدوي للتأخیر‎ )٩( 
. من سورة البقرة‎ ٠١ الأية‎ )٠١( 
. من سورة القلم‎ ٠١ الابة‎ ١ ( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١١( 
. » لفظ د , صلة‎ )١( 

. فيح زيادة «ذلكه‎ )١( 


— ۹۲ 


۱ ۸ » “o joe 
. ( و«مع» للمقارنة » وقد جیء بمعنی بعد‎ 


قال الله تعالى : «فإن ” مع العسريسرام ^ . 

و«إلى للغايةم ‏ بمعنی حتى » وقد تدخل تارة في الحکم ولا تدخل أخری . 

قال الله تعالى : «ثم أتموا الصيام إلى اليل“ . 

فاللیل” غير داخل فیه » وقال تعالی : «وآیدیکم إلى المرافق»" والمرافق داخلة » 
وقال تعالی : بولا جنبا إلا عابري سبیل حتی تغتسلوا» ‏ فالاغتسال" شرط في إباحة 
الصلاة . 

والأصل في ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله : أن الغاية تدخحل في الكلام على وجهين : 

أحدها : لإسقاط بعض ما اشتمل عليه اللفظ كقوله تعالى «وأيديكم إلى المرافق» 
واليد اسم يتناول العضوإلى المنكب فدخلت الغاية لإسقاط ماعد المرفق فكانت المرافق 


داخلة فيه . ٍ 

والآخر : أن لا ينتظم الاسم الغاية وما بعدها فتصير الغاية حينئذ مشكوكا فيها فلا 
تھا بالشك . 

وقد تجيء «إلى» بمعنى «مع» . 


(AY 


قال الله تعالى «ولا تأكلوا أموا لمم إلى أموالكم» 


() راجع کشف الاسرار للبزدوي ۲/ ۱۸۸ 

(۲) في د «ان» وهو خطأً . 

() الآية ه من سورة الشرح . 

)٤(‏ أي لانتهاء الغايةء ولهذاتستعمل في الآجال والدين . راجع أصول السرخسي ۱ وکشف الأسرار 
للبزدوي ۲/ 1۷۷"وحاشية البناني على جع الحجوامع 47/1 

. الآية ۸۷ من سورة البقرة‎ )٥( 

. في د «والليل»‎ )١( 

(۷) الآية ٠‏ من سورة المائدة . 

(۸) الآية ٤۳‏ من سورة النساء . 

. في د «والاغتسال»‎ ٩) 

. لفظ د «علی» وهو حریف‎ )٠۰( 

. الأية ۲ من سورة النساء‎ )۱١( 


۹۳ 


و«من» قالوا" إا للتبعيض ولبدوالغاية وللتمييز وللإلغاء . " فالتبعيض خذ من 


مالي واعتق من عبيدي . 
والابتداء حرجت هن الكوفة » وأحذت من فلان مالي والتمييز ثوب من قطن وباب 
من حديد . 


والإلغاء قوله تعالی «یغقرلکم من ذنوبکې ۳" و«مالکم من إله غبره»“ » 


“والمعنى يغفر لكم ذنوبكم ومالكم إله غيره . 


برسي . ۰ 

وقال غيرهم هي مع ذلك للتبعيض » لأنہم يفرقون بين قول القائل مسحت برأس 
اليتيم ومسحت رآسه » ويقول مسحت يدي بالحائط » ومسحت لاء . 

فل) کان الفرق بين اللفظين ظاهرا معقولا في اللغة » وجب أن یکون لدخوها فائدة 
وهي التبعيض حتى تقوم دلالة الإلغاء ء لأن" هذه الأدوات موضوعة للفائدة كقولنا من 
للتبعيض وقد تدخل للإالغاء ولا نجعلها للإلغاء إلا بدلالة“ . 

وأما «ني» فللظرف ‏ 

كقولك ثوب في مندیل » وتر ني صرة . 


(۱) فيح «قال» . 
(۲) راجع كشف الأسرار للبزدوي ۱۹۲/۲ وحاشية البناي على جمع الجوامع ١‏ وأصولالسرخسی 
1/1 


(۳) الآية ٤‏ من سورة نوح . 

. من سورة هود و۲۲۳ ۳۲ من سورة «المؤمنون»‎ ۸٤ ٦١ »٠٠و من سورة الأعراف‎ ۸١ ۷۳ ٠٠ ٥۹ الآية‎ )٤( 

() في د «المعنى» . 

() راجع أصول السرخسي /١‏ ۲۲۷ وحاشية البناني على جمع الجوامع »۳١۲ /١‏ وقال الشافعي في قوله تعالى 
«فامسحوا برءوسكم» الباء للتبعيض . وقال مالك الباء صلة لأن المسح فعل متعد فيؤكد بالباء. 


انظر كشف الأسرار للبزدوي ۲/ ٠۹۹‏ 
(۷) فيح «فان» . 
(۸) في د «بالدلالة» . 


۲۲۳ /۱ وأصول السرخسي‎ ۳٤۸ /١ وحاشية البناني على جمع الجوامع‎ ۱۸١ /۲ انظر كشف الأسرار للبزذوي‎ )٩( 
. |)عبارةح «قدحر ولفظ د «مقصرة» وما البتناه هو المناسب‎ *( 


۹ 


ومن أجل ذلك قال أصحابنا (فیمن قال) ‏ : غصبت من فلان ثوبا في منديل إنه 
إقرار بالمنديل أيضا لأنه أقر أنه كان ظرفا له في حال الغصب وصار مغصوبا معه . 

وقد جي ء «في» بمعنى «من» . 

قال الله تعالی «وارزقوهم فیها» یعنی (M.‏ منہا . 
وتھيء ضا بعت مم قال ا جل وعز «فادخي في عبادي وادخلي جنتي) ٠‏ معنا مع 
عبادي . 

ويختمل أن يريد في جملة عبادي وفي حماعتهم . 
والنحوبون يقرلون إن أكثر حروف الصفات بقرم بعضها مقام بعض وهوموجود في کته 

وأما «كل» فإنها تدخل لجمع الأساء كقوله تعالى «كل نفس ذائقة الوت 
وقول" (القائل) ‏ كل عبد لي حروكل امرأة تدخل الدازفهي طالق ویون فيها 
بمعنى الشرط إذا علقت بالجواب » ولا تتناول الأفعال لأنها لا يصح دخوها عليها . 
ألاأترى أنك لا تقول كل يدخل الداروإنم" تقول كل" "امرأة لي تدخل الدار فهي 
طالق . 

ولذلك" “الوا إنها إذا دلت الدار وطلقت ثم دخلتها مرة أخرى ل تطلق » لأنها 
u‏ تتناول الأفعال » وإنا تناولت الأساء على وجه الجحمع واستحال أن تجمع إلى نفسها 
م تطلق إلا مرة واحدة » وإن دخلت الدار امرأة أخرى طلقت أيضا لأنها غير الأولى . 


. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١( ٠ 
. الآية ه من سورة النساء‎ )۲( 
. في د «بمعنی»‎ )۳( 
الآية ۲۹ من سورة الفجر ولم ترد الزيادة في د.‎ )( 
. لفظ و«الاشياء»‎ )١( 
. من سورة الانبياء‎ ٠٠ الآية‎ )١( 
. في ح «وقوله»‎ (v) 
لم ترد هذه الزيادة فيح‎ “(۸) 
. لفظ ح «وتقول: وهو تحريف‎ (٩) 
. فيح «الا» وهو تحريف‎ )۱۰( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١١( 
. فيح «وكذلك‎ )۲( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠۴( 
۹ 


وأما «كلما» فإنها لجمع" الأفعال وفيها معنو الثرط على وجه التكرار . يدل على 
ذلك نها تختص بالفعل ولا يصح دخوها على الاسم لان لا رل: كلا امرأة إنا تقول : 
کلا دخلت امرأة . 
ویدل عليه قوله تعالی : «کلا" نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غبرها» ورکلم| 
أرادوا أن خرجوا منها أعيدوا فيها»" اقتضى كل مرة. ^ 


سے 

. لفظ د «تجمع»‎ )١( 

™( لفظ د «مع» وهو تحريف . 

(۳) سقطت من ح . 

(6) الآية ٦ه‏ من سورة النساء . 

. من سورة السجحدة‎ ٠ الآية‎ )٥( 

)١(‏ وبلاحظ أن الجصاص ل يتطرق لحميع الحروف والاسماء العاطفة واقتصر على البعض لأهميتها وجماع أغلب 
الحروف والاسماء العاطفة راجعها في كشف الأسرار للبزدوي ۲/ ۱۷۷ و۲/ ۱۳۹ و۲/ ۱۹۰ و۲/ ۱۸۷ 
A۸ /۲»‏ و۲/ ۲٠۲-٠۹۲‏ وكشف الأسرار للنسفي ١‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع ٠٤٠١ /١‏ 
و/۹٤۳‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۱/ ٠٠١-۳۳۹‏ وشرح العضد على ختصر المنتهى لابن الحاجب 
,١‏ ومنافع الدقائق ۹۸ ومسلم ابوت ١‏ ا افون +١‏ ولب الأصول ۴ه وحاشية 
عبدالرزاق على المرآة ۴۳١‏ وأصول' السرخسي ٠ /١‏ 
وخلاصة هذه الحروف والآساء «إن» و«إذا» و«حتى» رک و«کلا؛ و«من» و«من» و«ما» ودإنا» ووأي»بالفتح 
ودي» بالسکون و«بید» و«رب» و«کي» وداللا و«لولا» و«لو» و«لن» و«هل» و«کیف» و«کې» و«حیث» و «لکن) 

و«على» و«قبل» و«مع» و«الفاء» و«الواى و«بل» ودی و«إلى» ودالباء» . 


۹ 


الباب الخامس 


ف 
إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه 


باب 


ي بات القول بالعموم وذكر الاختلاف في 


قال آبوبکر : 

احتلف التأحرون في حكم اللفظ العام الظاهر إذا ورد مطلقا عاريا من دلالة 
الخصوص © . 

فقال جمهور أهل العلم : 

الحكم بعموم اللفظ في الأخبار والأوامر حيعا فلا يصرف شيء منها إلى الخصوص 
ولا" يتوقف' فيها إلا بدلالة . وأبت طائفة هذا القولء واختلفت في بينها. 

فقال : (منهم)“ قائلون با لخصوص في الأوامر والأخبار جميعا وحكموا فيها بأقل 
مايتناوله الاسم جى تقوم دلالة الكل" . 

وزعموا أن اللة ظ الموضوع كذلك بالخصروص أولی منه بالعموم « وحتمل مع ذلك 

قالوا : ر يجوز الحكم بالعموم بالاحتمال لأن المحتمل غير متيقن › ولا يعلم 


(1) حل النزاع بين العلماء في الصيغ المخصوصة التي يدعي عمومها. وذهت بعضهم إلى أن عل النزاع في أن هذه 
الصيغ للعموم فقط أو للخصوص فقط أو موقوف . ولا يتصور نزاع بين العلماء في جواز التعبير عن العموم بمثل 
كل وجميع وما شابه ذلك . راجع المدخل لمذهب الإمام أحمد ٠١۸‏ 

(۲) في د «فلا» . 

(۳) في ح «یوقف» . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤ 

)٠‏ وهؤلاء هم القائلون بأخص الخصوص وهو الواحد من اسم الجحنس والثلاثة في صيغ الجمع على الخلاف في 
أقل الجمع . ويتوقفون فيم وراء ذلك إلى أن يقوم الدليل ويسمون أصحاب الخصوص وبه أخذ أبوعبد الله 
الللجي من الحنفية وأبو علي الجحبائي من المعتزلة ومحمد بن المنتاب من المالكية وحمد بن شجاع البلخي مز 
الحنفية راج جع مذهبهم وأدلتهم في كشف الأسرار للبزدوي /١‏ ۲۹۹ وكشف الأسرار للنسفي ٠١١ /١‏ 
والمستصفي ٤٠٥ /١‏ وارشاد الفحول ٠١٠١‏ 

() يح «نعلم؛ 

۹ 


آنه( مراد باللفظ ٤‏ والخصرص متیقن فوجب الحكم به » والوقوف عنده حتی تقوم دلالة 


العموم . 
وال متهم آخرون : بالوقف فيه) حميعا . لأن اللفظ عندهم تمل لكل واحد من 
المعنيين كاحتاله للآخر » وليس أحدها بأولى من الآخر . فكان بمنزلة المجمل المفتقر إلى 
البيان*“ 
وفرقت طائفة بين الأخبار والأوامر (فوقفت في الأخبار وحكمت بالعموم في الأوامر » 
وطائفة وقفت في عموم الأواس) وقالت بالعموم في الأخبار“ . 


(۱) ي ح «به» . 

() وهزلاء تقفو في حق العمل والاعتقاد جیما إلا أن قوم الدلیل على الراد کب بتوقف في الشارك أو کا قف زه 
المجمل والخبر والأمر والنهي في ذلك سواءء وهو مذهب عامة الاشعرية وعامة المرجئة وإليه مال أبوسعيد 
البردعي من الحنفية - كا أشار الحصاص - ونسب لأبي ا لحسن الاشعري والمرجئة قوهم ان شيئا من الصيغ لا 
يقتضي العموم بذاته ولا مع القرائن بل إنما يكون العموم عند إرادة المتكلم . وقد نقل الشوكاني دفاع إمام 
ا لحرمين في البرهان فقال قال : مصنفو المقامات عن أبي الحسن الأشعري والواقفية إنهم لا يثبتون لمعنى العموم 
صيغة لفظية وهذا النقل على الاطلاق زلل فان أحدا لا ينكر امكان التعبير عن معنى الجحمع بترديد الفاظ تشعر 
به كقول القائل رأيت القوم واحدا واحدا لم يفتني منم أحد دإنها كر ر هذه الألفاظ لقطع توهم من يحسبه. 
خصوصا إلى غير ذلك. وإنما انكر الواففية لفظة واحدة مشعرة بمعنى الجحمع . 
راجع كشف الأسرار للبزدوي /١‏ ۲۹۹ وارشاد الفحول ٠٠١‏ 

(۴) مابين القوسين ساقط من ح . 

: واختلف الواقفية في حل الوقف على تسعة أقوال‎ )٤( 
. وهو المشهور من مذهب أنمتهم القول به على الاطلاق من غير تفصيل‎ ١ الأول‎ 
. الثاني ان الوقف انا هو في الوعد والوعید دون الامر والنهي‎ 
. الثالك : القول بصيغ العموم في الوعد والوعيد والتوقف فيما عدا ذلك وهو قول جمهور المرجئة‎ 
الرابع : الوقف في الوعيد بالنسبة الى عصاة هذه الامة دون غبرها.‎ 
الخامس : الوقف في الوعيد دون الوعد.‎ 
السادس : : الفرق بين ان لا يسمع قبل اتصاها به شيثا من أدلة السمع وكانت وعدا ووعيدا فيعلم ان المراد بها‎ 
للعموم. وان كان قد سمع قبل اتصاها به أدلة الشرع وعلم انقامسها الى العموم وا لخصوص فلا يعلم حينئذ‎ 
. العموم في الاخبار التي اتصلت به‎ 
السابع. : : الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع عنه كخ 5# واما من سمع منه وعرف تصرفاته فلا وقف فيه کذا‎ 
حکاه المازري.‎ 
. الثامن : التفصيل بين ان يتقيد بضرب من التأكيد فيكون للعموم دون ما اذا م يتقيد‎ 
التاسع : ان لفظة المؤمن والکافر حيث) وقعت في الشرع افادت العموم دون غيرها حكاه المازري عن بعض‎ 
. المتأخرين‎ 


۹۹ے 


أبوالحسن (الکرخی)(“ رحه الله محكيه من مذهب أصحابنا حيعا » وجميع من 
شاهدناهم ° من شيیوخنا واحتجاجهم لمسائلهم في کتبهم بعموم اللفظ مجحردة من دلالة 
تقتر ن إليه في إيجاب العموم يقتضي ذلك . 

وذلك غير حاف على من عرف مذاهبهم . 

(قال بو بک : 

وحكى لنا أبوالطيب بن شهاب عن أبي الحسن الكرخي أنه قال له : إني أقف 
عموم الأخبار » وأقول بالعموم في الأمر والنهي . 

فقلت لأبى الطيب فهذا يدل على أن مذهبه كان الوقف في وعيد فساق“ أهل 
الملة . 

فقال لي : هکذا کان مذهبه . 

وحکی لي أیضا يضا أنه سمع أبا سعيد البردعي يقف في القول بالعموم في الأمروالنهي 
وني الأخبار جميعا . 

وأبو الطيب هذا غير متهم عندي فيا بحكيه » وقد جالس أباسعيد البردعي وشيوخنا 
المقدمين . : 


= راجع ذلك وفي الرد على شبه القائلين بالوقف ارشاد الفحول ٠٠١‏ والمستصفى ٠٦ /١‏ والعضد على ختصر 
المنتهى ٠١۲/۲‏ والمسودة ۸۹ وحاشية البناني على جيع الحوامع ٠٠١ /١‏ واصول السرخسي ۱/ ٠۳١۲‏ وكشف 
الاسرار للبزدوي /١‏ ۲۹۹ وما بعدها وانظر طبقات المعتزلة ۲٠۹‏ 

. م ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) في ح « شاهدناه » . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. » لفظ ح « فاسق‎ )٤( 

(ه) هو امد بن الحسين القاضي ابو سعيد البر دعي أخذ عن اسماعيل بن حاد ابن ابي حنيفة عن أبيه وأخذ عن ابي 
علي الدقاق عن موسى بن نصرر الرازي عن مخمدعن ابي حنيفة » وتفقه عليه ابو ا لحسن الكرخي وابو طاهر 
الدباسي وابو عمرو والطبر ي» وقتل في وقعة القرامطة مع الحجاج سنة سبع عشرة وثلثائة انظر ترجمته في الفوائد 
البهية ۲١۰‏ 

)١(‏ وما يقوي نسبة هذا القول الى ابي سعيد البردعي ما تناقلته كتب اصول الاضافة وقد ذكر البخاري وغيره ميل 
أبي سعيد هذا القول فقال : هو مذهب عامة المرجئة واليه مال ابو سعيد البر دعي من اصحابنا- راجع كشف 
الاسرار لليزدوي /١‏ ۲۹۹ وكشف الاسرار للنسفي ٠٠١ /١‏ وما بعدها. 


SDE 


ولم أسمع أنا أباا لجسن رحه الله يفرق بين الخبر والآمر والنهي في ذلك بل كان يقول 
بالعموم“ على الإطلاق . 
الأخبار » وأنه لا يقطع فيها بعموم ولا خحصوص إلا بدلالة » لأن مذهبه المشهورعنه أنه 
كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من أهل الصلاة ويجوز أن يخفر الله هم في الآخرة" . 
وأبو حنيفة وإن كان هذا مذهبه في الوعيد فإنه لم يذهب إليه من جهة قوله بالوقف لي 
عموم الأخبار . وإنما ذهب إليه » لأن عنده أن الدلالة قد قامت على أن الآي الموجبة 
للوعيد بالتخليد في النار إنها عني بها الكفار لآيات أوجبت خصوصها" فيهم . 
نحو قوله تعالی «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» ‏ . 
وقوله تعالى «إن الله يغفر الذنوب حميعا» " . 
وقوله تعالى «والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح باهم 
(وقوله «إنه ل ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون))'. 
(۱) في ح «العموم . 
(۲) تناقلت كتب الأصول عامة حكاية أبي الطيب بن شهاب للجصاص مذهب أبى الحسن الكرخي وإنه الوقف في 
عموم الاخبار والقول بالعموم في الأمر والنهي . 
والذي نرجحة أن مذهب الكرخي القول بالعموم مطلقا دون تفرقة كا نقل ذلك الجصاص بعد تحقيقه للقول 
وهو تلميذه المباشر الذي دون آراء شیخه ونشر علمه . 
ونقل الجصاص هذا فيه رد على الشوكان في إرشاد الفحول حين نسب مذهب الوقف للكرخي ونسب النقل 
للحصاص ۱١١‏ . 
(۳) في د زیادة «عنه» وهي مقحمة من الناسخ . 
(6) يح «الوقوف» وهو تصحيف . 
)٥(‏ يح زيادة «من» . 
)١(‏ وقد نقل الشوكاني في إرشاد الفحول هذه العبارةء» ولعلها عن نسخة عنده من أصول الفقه للجصاص» بلفظ 
ختلف يسیرا قال : 
قال اإبوبكر الرازي «ورب) ظن ذلك مذهب أبي حنيفة لأنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من المسلمين 
ويجوز أن يغفر الله هم في الآخرة . ٠١١‏ 
(v)‏ في د «خصوصا» . ٠‏ 
(۸) الآية ۱١ ٤۸‏ من سورة النساء . 
)٩(‏ الآية ٣ه‏ من سورة الزمر . 
)١١(‏ الآية ۸۷ من سورة يوسف ولم ترد هذه الآية فيح . 


۹ 


وقوله تعالى « لا يصلاها إلا الأشقى (الذي كذب وتولى)(“' 

وإنها جعل التخليد في النار مقصورا على الكفار بهذه الآيات ونحوها . 
وقد ذكر (أبوموسى) عيسى بن أبان هذا المعنى في كتابه في الرد على بشر المريسى 
والشافعي في الأخبار" . 

وقال إناإنم) وقفنافي وعيد فساق' أهل الملة لأن آي الوعيد پإزائها. ” هذه 
الآيات التي تلوتما ”“ ما يقتضي ظاهرها دخول فساق أهل الملة فيها فجوزنا هم الغفران بها 
وجوزنا التعذيب بالآي الأخر وأرجينا أمرهم إلى الله تعالى » فلم نقطع فيهم بأحد الأمرين 
دون الآأخر . 

وهذا تصريح منهم بالقول بعموم الأخبار أيضا . 

ولل حك عن أحد من أصحابنا خلاف ذلك . 

فدل أنه قوهم جميعا . 
قال أبوبکر (ومذهب) کل من قال بالعموم من لا یری جواز تأخير البيان أن اللفظ العام 
الخرج حقيقته“ العموم لا احتمال فيه للخصوص إلا بدلالة تقرن إليه . 

فأما اللفظ بمجرده فلا احتال فيه » وأنه متى أطلق وأريد به الخصوص كان اللفظ 
مجازا عند من يجوز منم إطلاق لفظ العموم والمراد الخصوص. 

والقول بعموم اللفظ فيم) لإ تصحبه دلالة الخصوص في موضوع اللسان وأصل 


. من سورة الليل ولم ترد هذه الزيادة فيح‎ ٠ الأية‎ )١( 

() لم ترد هذه الزيادة في د 

7 أشار ابن النديم في الفهرست إلى أن عيسى بن أبان ألف كتابا يرد فيه على الشافعي والأحاديث التي ردها على 
الشافعي أخذها من كتاب سفيان بن سحبان. وبشر: هو بشر بن غياث ال مر يسي فقيه متکلم توق ۲۱۸ ه. 
معجم المؤلفين ۳/ ٠1‏ ولم يبون الجصاص ولا ابن النديم اسم هذا الكتاب وأرجح أنه كتاب آخر غير الحجج 
الصغير والكبير لعيسى بن أبان إذ لو كان هذا لأشار إليه ا لجصاص أو ابن النديم فقد أشارا إلى كتبه في مواضع 
غير هذا. فراجع الفهرست ۲۸۹ 

. لفظ ح «فاسق»‎ )٤( 

(9) لفظ ح «بازا . 

) لفظ ح «تتلوهاء . 

)۷( م تردهذه الزيادة في د . 

(۸) في ح « حقيقة » . 

. فيح « نقترن»‎ )٩( 


۳۴ 


بالفعل المستفيض . 


يبين ذلك عاجة الصحابة بعضهم بعضا في الحوادث التي تنازعوا فيها بألفاظ 


عموم مجردة من دلالة غيرها . 


من ذلك ماروي عن عن أمبر المؤمنين علي رضي الله عنه" حین حالف عثان" _ 


رضی الله عنه في وطء الأختين بملك اليمين فقال «أحلته) آية وحرمته أية والتحريم 
أولى »(“ 


(1) في د« زيادة » احتجاج «وهو اقحام من الناسخ» . 
() عبار ةح « عليه السلام » . 


) 


هو عثهان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش ولد في ٠۷‏ قبل الهجرة وتوفي في ٠١‏ هجرية » امير المؤمنين 


ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين . ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليل وكان غنيا شريفا 
في الجاهلية . افتتحت في أيامه ارمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وتركستان وافر يقية وقبر س » وآتم جمع القران. 
روى عن النبي 5ة )٠٤١(‏ حديثاء نقم عليه الئاس اختصاصه اقاربه من بني أمية لولايات الاعال» وحوصر 
في داره وقتل صبيحة عيد الاضحى وهو يقرأ القرآن في بيته في المدينة . راجع ترحمته في ابن الأثير حوادث سنة ٠١‏ 
وغاية الناية ٠۷:١‏ وشرح نهج البلاغة ۲ : ۱ واماکن اخری فيه . والبدء والتاریخ ۷۹:۰ و٤ ۲٠۸-۱۹‏ 
والبعقوبي ۱۳١:۲‏ وحلية الاولياء ٠١:١‏ والطر ي ٠٤٠١:١‏ والكني والاسماء ۸:١‏ وماج السنة ۲ : ٠۸١‏ 
والرياض النضرة ۸۲:۲ - ٠١١‏ والاسلام والحضارة العر بية ۲ : ۱۳۸ و۳۷۴ وسيرة عثمان بن عفان الصادق 
ابراهيم عرجون وانصاف عثان لمحمد احمد جاد المولى . راجع الاعلام ٤‏ :۳۷۱ 


() عبارة النسختين « رحه اله » 
)٥(‏ الدر اخرجه مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن نؤيب بلفظ آن رجلا سال عثان رضي اله عنه عن الاختين 


من ملك اليمين هل بجمع ينها فقال عثان «أحلته) آية وحرمتهم آية فأما آنا فلا أحب أن اصنع ذلك . قال: 
فخرج من عنده فلق رجلا من أصحاب رسول اله ب فسأله عن ذلك فقال «لو کان لي من الأمر شيء ثم 
وجدت أحدافعل ذلك لحعملته نكالا» . 

قال ابن شهات : آراه علي بن ابي طالب رضي اله عنه . راجع ا لوطأ کتاب النکاح حدیث رقم ۳۲ /٤(‏ ۳۹). 
وقول عثمان رضي اه عنه فاما انا فلا أحب ان اصنع ذلك اي الحمع بين الاختين بملك اليمين في الوطء اما 
احتياطا لتعارض الدليلين واما على الوجوب تقدي)] للحظر على الاباحة . 

وسبب الخلاف : اي العمومين يقدم. وأي الآيتين أولى ان تخص با الاخرى. 

والاصح عندنا التخصيص باية النساء لانها وردت في تعيين المحرمات وتفصيلهن وأخذ الاحکام من مظانہا أولى 
من أخذهالا من مظاتهاء فهي اولى من الآية الواردة في مدح قوم حفظوا فر وجهم الا عا أبيح هم - سورة 
المؤمننون ولان آية ملك اليمين دخلها التخصيص باتفاق اذ لا يباح بملك اليمين ذوات محارمه اللائي يصح له 
ملكهن ولا الاخت من الرضاعة . = 


°4 


يعني باية التحليل قوله تعالى «والمحصنات من النساء إلأ ما ملكت أيمانكم»"“ وباية 
التحريم (قوله تعالى)' «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف» " . 
وقال عشمان رضي الله عنه «أحلته) اية وحرمته] آية والتحليل أولى » . وقد روي 
عنه الوقف فيه إلا أن المشهورعنه الإباحة فاحتج كل واحد منها بعموم لفظ القرآن غير 
مفتقر معه إلى دلالة من غيره » ثم كان العمومان عندهى(“ متعارضین متی خلینا ومقتضی 
اللفظ فيه| بقوفم) : أحلته| اية وحرمته) آية لاستغراق كل وحد من) ماتحت الاسم . 

ثم کان من مذهب علي رضي الله عه أن قوله تعالی «إلا ما ملکت أیمانکہ» ٩‏ 
مرتب على قوله «وأن تجمعوا بين الأحتين» (وأن قوله «وأن تجمعوا بين الأختين» قاض 
عليه . 


وکان عند عثمان رضي الله عنه أن قوله «وأن تجمعوا بين الأختين») 0“ . 
مرتب على قوله «إلا ماملكت أيمانكم» خصوصر "“منه , وأن آية الإباحة قاضية على آي" ٠‏ 
الحظر . ومثله اخحتلاف علي وعبدالله بن مسعود رضی الله عن في عدة الحامل المتوفي عنها 


= وأما آية التحريم فدخول التخصيص فيها ختلف فيه لانها عند المالكية على عمومها وعند المخالف مخصصة. 
وتقرر في اللأاصول ان العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخلهء لان العام اذا خصص ضعف 
الاحتجاج به . 
قال القاضي عياض وهذا الخلاف كان من بعض السلف. ثم استقر الا جماع بعده على المنع الا طائفة من 
الخوارج لا يلتفت اليها . 

. من سورة النساء‎ ۲١ الآية‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۳) الآية ۲۳ من سورة النساء. 

. يراجع تخريج الخبر السابق‎ )٤( 

« لفظ ح « عندهم‎ )١( 

. » عليه السلام‎ ١ عبارة ح‎ )١( 

(۷) الآية ۲١‏ من سورة النساء . 

(۸) الآية ۲۳ من سورة النساء . 

 . ما بین القوسين ساقط من ح‎ )٩( 

. لي د١ مخصوصا»‎ )٠۰( 

. ان »وهو تحریف‎ ١ ايح‎ )۱١( 


— ۹0 


زوجها » فقال علي رضي الله عن » عدتها أبعد الأجليز" انه استعمل عموم الآيتين وغر 
قوله تعالی والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یر بصن بهن أربعة أشهر وعشراء © 
وقوله تعالى «وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حلهن» . 

وقال عبدالله «أن تضع جلها (لقوله تغالی «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
ملهن ۲“ وقال: من شاء باهلته أنه ا نزلت بعد قوله أربعة أشهر وعشرا فكان عنده انها 
قاضية عليها خصصة هما فاعتبرا جميعا عموم اللفظ ولم يفزعا إلى تأييده بغيره 

وأراد عثمان رجم امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال ابن عباس (أما نها إن 
خاصمتكم بکتاب الله عز وجل خصمتکم » > قال الله تعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون. 
شهرا»' وقال : «وفصاله ي عامین)“ و فحصل الحمل ستة ۃ اشھں " . 


)0 في ح « عليه السلام ٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري بلفظ «حتى تعتدي اخر الاجلين» . قال الحافظ وقد ر واه مالك عن عبد ربه سعيد عن أبي 
سلمةء وأخرجه مسلم من طريق داود بن أبي عاصم واخرجه امد من طريق ابن اسحاق وهذا الاختلاف 
على ابي سلمة لا يقدح في صحة ابر فان لابي سلمة اعتناء بالقصة من حين تنازع هو وابن عباس فيها - راجع 
فتح الباري كتاب الطلاق باب ۳۹ .(fV1- £7 A)‏ 
واخرج الترمذي عن سليمان بن يسار «ان ابا هريرة وابن ن عباس وابا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا التو عنها 
زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها. فقال ابن عباس تعتد أخر الاجلينء وقال ابو سلمة : بل حل حين تضع 
وقال ابوهريرة: انامع ابن اخي يعني ابا سلمة. فارسلوا الى أم سلمة زوج النبي ب فقالت : قد وضعت 
سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بيسبر فاستفتت رسول الله ؟ بل فأمرها ان تتزوج «قال الترمذي حديث حسن 
صحح ‏ 
وهذا قول سفيان الشوري والشافعي وأحد واسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي اة وغيرهم 
تعتد آخر الأجلين أي ان وضعت قبل مضى ار بعة اشهر وعشرا تر بصت الى انقضائها ولا حل بمجرد الوضع 
وبه قال علي رضي اله عنهء اخ رجه سعید بن منصور وعبد بن هید عنه بسند صحیح وبه قال ابن عباس . 
ویقال انه رجع عنه ویقویه ان المنقول عن اتباععه وفاق الحماعة في ذلك . والقول الاول أصح لحديث سبيعة . 
راجع تحفة الاحوذي كتاب الطلاق باب .)۳۷١ ۳۷١ /۱۲( ١١‏ وانظر النسائي كتاب الطلاق باب ٥٩‏ ج ١‏ 

رس الآية ۲۴١‏ من سورة البقرة . 

. من سورة الطلاق‎ ٤ الآية‎ )٤( 

(9) لم يرد ما بین القوسین في د . 

. عبارة د ١أما أن لو خاصمتكم»‎ )٩( 

(۷) الأية ٠١‏ من سورة الاحقاف . 

رى الآیة ٠٤‏ من سورة لقان . 

(۹) قال الإمام مالك رحه انه أنه بلغه أن عثان بن عفان أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر ها أن ترجم . فقال = 


۱۰۹ 


فاحتج بالعموم لأن لفظ الإنسان (فيه) في هذا الموضع للجنس فهومستوعب” للكل 
وقبله منه عثان وعرف صحة استدلاله فرجع إليه . 


وقال عمر وابن عباس وعمران بن الحصين ”في أم المرأة إنها تحرم بالعقد وإن م يقع 
دخول » وقالوا“ إنها مبهمة ولم يرجعوا فيها إلا إلى ظاهر اللفظ . 


= له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها إن اله" بقول في كتابه «وحمله وفصاله ثلالون شهرا» وقال والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فا لحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليهاء فبعث عثان 
في أثرها فوجدها قد رجمت . الموطا تاب الحدود حدیث رقم .)٠١ /٥(۱۱‏ 
وقال أبن قدامة أقل مدة احمل ستة اشهر لا روى الأثرم باسناده عن أبي الاسود أنه رفع إلى عمر ان امرأة. 
ولدت لستة اشهرء فهم عمر برجمها فقال له علي : ليس لك ذلك. قال الله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن 
حولین کاملین» وقال تعالی « وله وفصاله ثلاثون شهرا» فحولان وسنة أُشهر ثلاثون شهراء لا رجم عليها 
فخلى عمر سبيلها وولدت مرة أخرى لذلك الحد ‏ أي لستة أشهر وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبدا ملك بن 
مروان ولد لستة أشهر. وهذا قول مالك والشافعي واصحاب الرأي راجع المغني ۸/ ٠١١‏ وإشارة الجصاص 
إلى أن هذا القول لابن عباس لا يضيره فان الر وايات التي وصلتنا تدور بين علي بن طالب وابن عباس رضي الله 
عم 
وروى الاثرم عن عكرمة أن ابن عباس قال ذلك. قال عاصم الاحول: فقلت لعكرمة انا بلغنا ان عليا قال 
هذاء فقال عكرمة : لا ما قال هذا إلا ابن عباس - انظر المغني لابن قدامة ۸/ ٠١١‏ 

)١(‏ نم ترد هذه الزيادة في د 

(۲) في ح «مستوعية» . 

() هو عمران بن حصين بن عبيد ابونجید ال خزاعي» توف في ۲ه هجرية وهو من علماء الصحابة » اسلم عام خيبر 
سنة ۷ هجريةء وكانت معه راية خزاعىة يوم فتح مكة . وبعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم » وولاه زياد 
قضاءها وتوفی اء له في کتب الحدیث ۱۳۰ حدينا . 
راجع ترجته في تذكرة الحفاظ ۲۸/١‏ وتہذيب التهذيب ۸/ ٠۲١‏ وصفة الصفوة ۱/ ۲۸۳ وطبقات ابن سعد 
۷ وخلاصة تہذیب الکمال ۲٠۰‏ انظر الاعلام ۰/ ۲۳۲ والاصابة ۷۰٠ /٤‏ وسیر اعلام النبلاء ۲/ ۳۹۴۳ 
وطبقات الشيرازي ١ه‏ والوفيات لابن قنفذ ٠٦‏ ومراة الجحنان ٠٠١ /١‏ ومشاهير علماء الامصار ۳۷ والفكر 
السامي ۲/ ۳٤‏ والبيان والتبيين تحقيق السندوبي ۲/ ۲۴١‏ هامش تحقيق الحاصل من المحصول ۲/ ٠۷۳‏ 

(4) يح «قال» وهو تصحيف . 

)٩(‏ اخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي بل قال «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا بحل 
لہ نکاح ابنتھا فان م یکن دخل بہا فلینکح ابتتھا وایا رجل نکح امرأۃ فدخل بہا أو لم یدخل با فلا بجحل له نکاح 

٠‏ أمهاء قال الترمذي هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وان رواه ابن فيعة والمثنى وابن الصباح عن عمرو بن 
شعيب. والمثنى وابن الصباح يضعفان في الحديث . 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق تحفة الاحوذي كتاب النكاح باب 
(T/4‏ 1 


°۷ 


وقال ابن عباس «أبہموا ما أبہم الله تعالى» . 

وقيل لابن عمرإن ابن الزبير" يقول ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فقال قضاء الله 
أولى من قضاء ابن الزبي) قال الله تعالى «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة» واحتج عمرعلى الزبير وبلال ومن سأله قسمة السواد بقول الله تعالى 
«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» إلى قوله «والذين تبوءوا الدار 


(1) قال في البحر الزخار قول ابن عباس «ابهموا ما ابهم الله» حكى عن الانتصار عنه» والذي في الجامع عن زيد بن 
ثابت انه سئل عن رجل تزوج امرآة ثم فارقها قبل آن يصیبها هل تحل له امها؟ فقال زيد بن ثابت لا. الأم 
مبهمة ليس فيها شرط وإنم) الشرط في الر بائب والحديث اخرجه مالك في الموطأا من تاب النکاح باب ٩‏ 
حدیث رقم /٤(۲۲‏ ۲۷) وانظر البحر الزخار ۳۲/٤‏ 

(5) هو عبداقه بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبوبكر فارس قريش في زمنه» وأول مولود في المدينة سنة ١‏ 
هجرية وتو في ۷۴ هجرية . شهد فتح افريقية زمن عثهان» وبويع له بالخلافة سنة ٠٤‏ هجرية عقيب موت 
يزيد بن معاوية فحكم مصر وا لحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشامء كانت له مع الامويين وقائع هائلة 
حتى سيروا إليه الحجاج الثقفي ونشبت بيهما حروب انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة» وكان من خطباء قريش 
المعدودين ومدة خلافته تسع سنين له في الصحیحین ۳۳ حديثا. راجع ترحته في ابن الأثر ٠١١ /٤‏ وفوات 
الوفيات ۲٠١ /١‏ وتاريخ الخميس ١٠/۲‏ وحلية الأولياء ۱" واليعقوبي ۳ : ۲ وصفة الصفوة ۱/ ٠۲۲‏ 
والطبر ي ۲١۲/۷‏ وتهذيب ابن عساكر ۷/ ۳۹١‏ وشذور العقود للمقريزي ١‏ وجمهرة الانساب ۱۱۳ و٤١٠‏ 
انظر الأعلام للزركلي ۲٠۸/٤‏ 

(۳) الخبر أخزجه أحمد ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث بلفظ أن رجلا سأل بل أتحرم المصة؟ فقال : «لا تحرم 
الرضعة ولا الرضعتان والمصة والمصتان» . راجع المنتقي ٠٥۸ /١‏ والتلخیص ۲/ ۳۳۲ وراجعه عن جبير بن 
مطعم في مبارق الازهار ۲۱۱/۱ . ونقل الرازي في تفسيره قال روى انه «جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عا 
فقال : قال ابن الزبير لا بأس بالرضعة ولا بالرضعتين فقال ابن عمر قضاء اله خبر من قضاء ابن الزبيرء قال 
اه تعالى «واخواتكم من الرضاعة» قال - أي أبوبكر الحصاص لأن نقلل الرازي عنه - فعقل ابن عمر من ظاهر 
اللفظ التحريم بالرضاع القليل . 
تفسير الرازي ۱۸۳١/١‏ ط الخيرية . 

(4) الآية ۲۳ من سورة النساء . 

() هو بلال بن ر باح الحبشي المؤذن. وهو بلال بن حامة وهي أمة اشتراه أبوبكر الصديق من المشركون ولزم الني 
ت وأذن له. وشهد معه حميع المشاهد. ومات بالشام وروى له البخاري ومسلم ٤٤‏ حديثا. راجع الاصابة 
۱1 وطبقات ابن سعد ۳/ ۱۹۹ وصفة الصفوة ۱١۷١ /١‏ وحلية الأولیاء ۱/ ۱٤۷‏ وتاریخ الخمیس ۲/ ٠٠٠١‏ 
انظر الاعلام للزرکلی ۲/ ٤٩‏ 

. الأية ۸ من سورة الحشر‎ )١( 


۱°۸4 


الإيان من قبلهم '“» (وقال الله تعالی) ووالذين جا جاءوا من بعدهم» ٩‏ 
ولصار دولة بین الأغنياء ک۵ . 
فحاجهم بعموم هذه الآيات فتبينوا الرشد في قوله ووضح هم طریق الح (فیه) ° 
فرجعوا إلى مقالته . 
وقال ابن عباس : لم أجد الله ذكر جدا ولم يذکر إلا أبا احتجاجا لیکون الحد ابا . 
ونظائر ذلك كثيرة ظاهرة عندهم ‏ مستفيضة لو استقصيناه لطال به الكتاب وبمثل 


. من سورة الحشر‎ ٩ الآية‎ )١( 

™( عبارة د «ثم قال» . 

(۴) الآية ٠١‏ من سورة الحشر . 

)٤(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن: لما فتح عمر رضي الله عنه العراق سأله قوم من الصحابة قسمته بين الغانمين 
منم الزبيروبلال وغيرهما فقال ان قسمتها بينم بقى آخر الناس لا شيء هم واحتج عليهم بقوله تعالى 
«واعلموا أنم| غنمتم من شيء فأن لله خمسه» إلى قوله «والذين جاءوا من بعدهم» وشاور عليا وجماعة من 
الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها عليها ويضع عليها الخراج ففعل ذلك ووافقته 
الحجاعة عند احتحاجه بالاآية . وما قال لو قسمتها بينهم لصارت دولة بين الاغنياء منكم ولم يكن لمن جاء بعدهم 
من المسلمين شيء وقد جعل مم فيها احق بقوله تعالى «والذين جاءوا من بعدهم (۴/ )٠۲۹‏ واخرج البخاري 
في معنی هذا عن زید بن اسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال : لولا آخر المسلمين مافتحت عليهم قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبي ية خيبر» صحبح البخاري كتاب المغازي غزوة خير / ۷١‏ على مالي السياسة الشرعية 
والفقه الاسلامي لعبد الرحن تاج ٠١۸‏ 

(ه) يح «لعموم» . 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

)۷( اختلف العلهاء في المجد هل هو بمنزلة الأب فيسقط به الإخوة أم لاء فذهب أبوبكر الصديق إلى أنه بمنزلة 
الأب ول بخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته واختلفوا في ذلك بعد وفاته» فقال بقول أبي بکر ابن عباس 
وعبداله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبوهريرة وعطاء وطاووس والحسن وقتادة 
وأبوحنيفة وأبوثور واسحاق واحتجوا بمثل قوله تعالى «ملة ابيكم ابراهيم» وقوله «يابني آدم» وقوله « مد «ارموا 
يا بڼي اساعیل» . 
وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الجد مع الاخوة لابوين أو لأب . . . الخ. 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس انه کان يقول من شاء لاعنته عند ا حجر الأسود أن اله م يذكر في القرآن 
جدا ولا جدةء إن هم إلا الأباء ڈ ثم تلا «واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحق ویعقوب». 
راجع في تفصيلات ذلك الدرالمتشور ۲/ ٠١١‏ وفتح البیان ۲/ ۲۱۷ والکشاف ۳/ ٤۴‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي ۳۴۷/۱ 

(۸) لفظ د «عنہم» . 


— ۱۰۹4 


هذا" يوقف على مذهب القوم ومقالاتهم . 

فبان” با وصفنا" أن العموم من مفهوم لسان العرب » وإن ذلك مذهب السلف 
من غير حلاف بينهم فيه » وما خالف في هذا أحد من السلف ومن بعدهم . إلى أن 
نشأت فرقة من المرجئة”“ ضاق عليها المذهب في القول بالإرجاء فلجأت إلى دفع القول 
بالعموم رأسنا لئلا" يلزمها لخصومها القول بوعيد الفساق بظواهر الآي المقتضية لذلك › 
فقد صنف أهل العلم على نفاة القول بالعموم كتبا واستقصوا الكلام (عليهم فيها)“ وفي 
استقصاء القول فيه ضرب (من الإطالة) ”“وشأننا الاختصار » وذكر ا لحمل ما استغنينافي 
إتجاب الفائدة بها عن الإطالة > ونسأل الله التوفي “. 


دلیل آخر » (قال آبوبکن ٩‏ : 
فنقول "إن عايدل على صحة القول بالعموم : أنه لا بخلوحكم اللفظ المطلق المشتمل 


. سقطت ألف «هذا» من ح‎ )١( 
. لفظ ح «فان» وهو تصحیف‎ )۲( 
» لفظ ح « وصفت‎ )۳( 
. فيح « الا » وهو تصحيف‎ )٤( 
المرجشة : طاثفة برجشون الاعال ويؤخرونها فلا يرتبون عليها ثوابا ولا عقابا بل يقولون امؤمن يستحق ابلنة‎ )( 
. بالايمان والكافر يستحق النار بالكفر‎ 
: ويقولون لا بضر مع الأيهان معصية ولا بشع مع الكفر طاعةء وهم اصناف اربعة‎ 
(أ) مرجئثة الخوارج‎ 
(ب) مرجئه القدرية‎ 
. (ج) مرجئة الجبرية‎ 
. (د) المرجئة الخالصة‎ 
واللل للشهرستاني‎ ٠۳۳/۳ والفرق بين الفرق ۰ واللباب‎ ٠٠١ وتعريفات الجرجاني‎ ۲١ /١ راجع المصباح‎ 
34۷/1 وانظر هامش الحاصل من التحصيل‎ ٠۲١ ومقالات الاسلاميين‎ 1 
. في د«لان لا‎ )( 
. في ح زیادة «و» وهو تحریف‎ )۷( 
. » عبارة ح «فيها عليهم الكلام‎ )۸( 
. هذه الزيادة منح‎ تطقس)٩(‎ 
. » عبارة د « واله نسأل التوفيق‎ ٠٠ ( 
. ترد هذه الزيادة في د‎  )۱١( 
. في د «ونقول»‎ )۱۳( 


۱۰ 


على مسميات من أحد وجوه ثلاثة : 

إما أن يكون الحكم لكل ما استوفاه الاسم على ماقدمنا أو الوقف فيه حتى يرد 
بیان مراد الكل أو" البعض على حسب ما قال القائلون بالوقف وا لحكم (فيه)" بأقل ما 
يقع عليه الاسم حتى تقوم دلالة الكل . فإن كان الواجب فيه الحكم بالأقل لم بخل وجوب 
ذلك من أحد معنيين : 

إما أن يكون ذلك بدلالة غير اللفظ أو لأن اللفظ يتناوله . 

فإن كان الحكم بالأول إنها يعلق وجوبه بدلالة غير اللفظ » وليس هذا حكم بالأقل 
من جهة اللفظ » وعلى أن تلك الدلالة حكمها أن تكون مبنية على اللفظ > واللفظ لا 
حكم له إلا بدلالةء فهذا يوجب بطلان تلك الدلالة فبطل أن يكون وجوب الحكم بالأقل . 
متعلقا (بدلالة غير اللفظ وإن كان وجوب الحكم بالأقل متعلقا) ‏ باللفظ من حيث انتظمه 
وصار عبارة عنه . 

فالیک © باستيعاب الكل واجب لوجود" اللفظ المشتمل على جميعه › لأن اللفظ 
| بختص بکونه عبارة عن الخصوص دون العموم إذ" كان يتناول الجميع على وجه واحد 
لأن قوله تعالى «فاقتلوا المشركين» “ لا بختص بثلاثة منہم دون جميعهم » فمن " حيث 
وجب الحكم في ثلاثة من طريتق اللفظ وجب مثله في الجميع هذا المعنى بعينه . 

فإن قال قائل منم : إنا حكمت بالأقل لأنه متيقر"' ومازاد فهو مشكوك فيه . 

قیل له : ومن أين علمت أنه متيقن إلا من جهة اللفظ وخالفوك القائلون بالوقف 
يقولون في الأقل كقولك أنت في الأكثر » فهلم دلالة غير اللفظ على وجوب الحكم بالأقل 


. » في د و« قدمناه‎ )١( 
. في د« و)‎ ( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )۴( 
. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )٤( 
. » (ه) فيح د في الحکم‎ 
. » لفظ ح « لوجوب‎ )( 
في د د اذا»‎ )۷( 
. الآية ه من سورة التوبة‎ )۸( 
. فيح «من»‎ )٩( 

. في ح زيادة «فیه»‎ )٠۰( 


۱۱۱ 


فإذا" ثبت عندنا وعندك وجوب الحكم بأقل » وكان المرجع فيه إلى اللفظ الذي هوعبارة 
عنه في موضوع اللسان» واللفظ موجود في الأكثر كهوفي الأقل › فهلا" حكمت له بمثل 
حکمه فبطل با وصفنا قول القائلين با لخصوص . ) 
ثم نقول“ لأصحاب الوقف: أتبتون للخطاب فائدة عند وروده مطلقا غير 

ارون بدلالة الخصوص أو الاحتال أو تزعمون أن وجوده وعدمه سواء . 

فإن قالوا له فائدة » وللمخاطب فيه غرض عغمود إذا کان حکا" وهو أنه یعلمنا أن 
حک|" قد لزمنا یرید بیانه في التالي . ۰ 

قيل له : فالبيان الوارد في التالي (لا) ‏ يخلومن أن يكون لفظا أو دلالة منه . 

فإن كان لفظا فحكمه حكم الأول يجب الوقف (فيه) ° . 

وإن کان دلالة من لفظ فکیف یدل على غیزه وهو لم یثبت حکمه بنفسه . 

فإن قال : يكون بيانه موقوفا على ورود الإجماع به » فمه) حصل عليه الاتفاق 
علمنا أنه هوالمراد . 

قیل له : فالإجماع فيا طريق معرفته السمع لا يخلومن أن يصدرعن سمع أوعن 
دلالة منه . 

فإن کان عن سمم فذلك السمع حکمه آن یکون موقوفا علی بیان ثان فکیف 
يصح الإجماع عن مثله . 

وإن كان دلالة عن (غير)' "أسمع فهي أبعد من أن بحصل عليها إجماع . 


. في د «وان»‎ )١( 
. في د «فالا» وهو تحریف.‎ )۲( 
. » لفظ د « يقال‎ )۳( 
. » لفظ د « مقترن‎ )٤( 
. ) (ه) لفظ د , الاجمال‎ 
. » لفظ ح « حکمیا‎ )١( 
. لفظ ح « حکمنا»‎ )۷( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )۸( 
. سقطت هذه الزيادة فيح‎ )۹( 
. لفظ ح « فذاك›‎ )٠١( 
. سقطت هذه الزيادة من د‎ )١١( 


۱۱۲ 


وحكم السمع غير ثابت > على أن حجة الإجماع إن تثبت عن طريق السمع » فإن | 
يكن الشمع دالا بنفسه وكان ” ثبوت حكمه موقوفا على الإجماع » والإجماع لا يشت 
حجة إلا من جهة السمع » فقد صارت حجة السمع موقوفة على الإجاع » وسحجة 
الإجماع موقوفة على السمع وهذا محال لأنه يوجب أن يكون كل واحد منا أصلا للآخر 
وكل واحد فرعا لصاحبه » وهذا غاية الاستحالة » فقد ال الأمر بالقائلين بالوقف إلى إبطال 
فائدة اللفظ رأسا وإخلاء جميع خطاب الله تعالى وخطاب الرسول ية من فائدة » وهذا قول 
يدي بقائله إلى الانسلاخ من الدين . 
فلم) بطل قول القائلين با لخصوص وبالوقف لما بينا م يبق إلا قول أصحاب العموم . 


ودلیل اخر : 
وهو قوله تعالی «بلسان عربي مبین» وقوله تعالی «وما رسلا من رسول إلا بلسان 
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و" في لسان العرب ألفاظ موضوعة للجنس » فقوله تعالى «فاقتلوا ا لمشركين » 
«والسارق والسارقة "» و«الزانية والزاز' "» والناس والحيوان تفيد هذه الأسماء في شا 
جميع ماتحت ا لجنس » وفيها ألفاظ تعم العقلاء وألفاظ تعم غير العقلاء مثل من وما في 

النكرة على مابيناه فيي] سلف هكذا قال أهل اللغة . 
ویدل عليه أنه يستفھ "عن جنس العقلاء ب «من» ويصح الحواب عنہا ب «من) 


قومه) 


. في ح زيادة وي‎ )١( 

(۲) لفظ ح « وکانت » وهو .تصحیف 
(۳) عبارة د « لا تلبت حجته » . 
)٤(‏ لفظ د «خلف» . 

(ه) الآية ٠۹١‏ من سورة الشعراء . 
)١(‏ الآية ٤‏ من سورة ابراهیم . 
(Vv)‏ فيح « ففي ۲ . 

(۸) الآية ه من سورة التوبة . 

(۹) الآية ۳۸ من سورة المائدة . 
)٠١(‏ الآية ۲ شن سورة النور . 
)١١(‏ لفظح « لغتها» . 

)١١(‏ لفظ ح « ليستفهم 


۳ 


شاء منم » فیقول من في الدار فیجیبه"" برجل أوامراة أوبنحو ”ذلك » ویکون جوا 
صحیحا ولا يصح ان یکون جوابه في الدار حار أو ثور . 

وكذلك هذا في المجازاة كقوله "“ من يعطني ”“ أعطه » قال الله عز وجل «ومن يطع 

الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنہا "“ ويقول "“ : ماني الدارفتقول حار أو 

جل » ولا يصلح أن يكون جوابه رجل » وتقول في المجازاة ما تأكل آكل وما تحمل حمل 

ونحو ذلك . فدل على أن من تتناول جميع العقلاء ء (وما لغير العقلاء)" وتعم الجميع 

فيه" » فإذا ورد ذلك في کلام "الله تعالی وني خطاب رسول الله ب مطلقا وجب مله 


على موضوعه في (أصل)'"“اللغة 

ک| أن اس" 'الأعیان والاجناس مت و ردت مطلقة في خطاب الله تعالی كانت 
محمولة على ماهي اسم له في اللخة والاصطلاح ٤‏ نحوقوله تعالی «حرمت عليكم الميتة 
والدم ف الختزیر ٠‏ 

ن په الاسماء مسمياتها لأنها في اللغة موضوعة هما > ول جزأن يقال 
اميتة (المذكو رة(“ في الأية ليست هي الميتة ال معقولة من" لغة العرب كان المعقول أيضا 
(۱) لفظ ح ‹ فتجبه » . 

(۲) ې د« نحو . 
(۳) لفظ ح « يصح » . 
)٤(‏ لفظ د , كقولك ». 
)٥(‏ لفظ د ‹ تعطه » ۰ 
»( البة ٠١‏ من سسورة التساء والآية 1۷ من سورة الفح وفي النسخة ح أبدغا ب دومن يطع اله والرسول يدخله 
جنات» وصواب الآية «ومن يطعم الله والرسول فاولئك مع الذين نعم افه عليهم» الآية ٠۹‏ من سورة النساء . 
(۷) في ده وتقول » . 
(۸) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٩(‏ فيح «منه» . 
)٠۰(‏ لفظ د , کتاب » . 
)۱١(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۱۲) لفظ ح د اسم » . 
(۱۳) الأية ۳ من سورة المائدة . 
)١۴(‏ لفظ د «یکون» . 
)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
() لم ترد هذه الزيادة في د . 
)۷( في د دفي . 
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استغراق الجنس لأنها في اللغة كذلك . 
ویدل (علیه) ٩‏ أیضا قوله تعالی «ما يبدل القول لدي» ”“ فبا خاطبنا به ما هوني 
اللخة فهو حمول على حكمه فيها لأنه كذلك عند الله تعالى بقوله «ما يبدل القول لدي» 


دلیل أخر : 
وقد احتجوا للقول بالعموم أيضا: بأن للعموم" في اللغة صيغة ‏ يتميز بها“ " من 

الخصوص لأن أهل اللغة ب يقولون حرج الكلام حرج العموم كا أن للواحد صيغة يبين با 
من الجميع » وكا أن للخبر صيغة ينفصل ما من الأمر وللاستخبار صورة بتميز مها من 
الأخبار فمن حيث وجب أن يكون المعقول صيغة الأمر إذا ورد مطلقا معنى هو موضوعه في 
اللغة . 

وكذلك بلفظ الحمع ولفظ الواحد وعقل بکل شي ء من ذلك ماهوموضوع له > ول 
يجز صرفه إلى غيره » وكذلك وجب ألا يصرف الصيغة الموضوعة للعموم إلى الخصوص كا 
لا يصرف لفظ الحمع إلى الواحد . ولفظ الأمر إلى الاستخبار » ولفظ الخبر إلى الأمر . 


)0 م ترد هذه الزيادة فيح 

(۲) الآية ٩‏ من سورة ق . 

(۴) لفظ د « العموم » . 

)٤(‏ قال إبوحنيفة ومالك والشافعي وداود وعامة المتكلمين للعموم صيغة تفيده بمطلقهاء ومذهب الامام أحمد 
صحة القول بالعموم وان له صيغة تدل على استغراق الجنس وبعض اصحابه كان يمنع منه. 
وذكر ابن بدران ان الالفاظ التي يستفاد متها العموم مسة احدها ما عرف بأل التي ليست للعهد الثاني : ما 
أضيف من الفاظ العموم الى معرفة كعبيد زيدء الثالث: أدوات الشرط. الرابع : كل وجميع ونحوهما ومعشر 
وعامة وكافة وقاطبة وما أشبه هذه الالفاظء الخامس: النكرة في سياق النفي او الامر ثم قال : اقسام الفاظ 
العموم المذكورة تقد تقتضي العموم عندنا بقصد واضح اللغة افادتها العموم ما ل يقم دليل او قرينة تدل على ان 
المراد ہا الخصوص فیکون من باب اطلاق العام وارادة الخاص. 
راجع المدخل لمذهب الامام امد لابن بدران ۸ ٠١‏ والمسودة ۸٩‏ وروضة الناظر ٠,١١‏ وارشاد الفحول ٠١١‏ - 
۱۲٤‏ 

»( لفظ ح « يتبین » . 

(۷) من بداية هذه اإجملة ساقط من التسخة(د) الى قوله «لفظ ابحمع حقيقةء ورقة /١٤‏ أ السطر الأول من الخ 
لح) وتزيدالنسخة (د) بسطرين قبل ان تتفضق مع نص النسسخة (ح )في اول ورقة /١٤‏ أ 
وهذا نص الزيادة «ألا ترى ان ما فوق الثلاثة لا ينتفى عنه اسم الجمع بحال كا لا ينتفى عن الثلاثة فدل على 
انه حقيقة فيهاء فلا جائز لاحد ان يزول عن حكمه) الا بدلالة . فانقيل : فاذا كان ثم يلي ذلك السطر الثالث 
وهو المقابل لاول مرة سطر من /١٤‏ أ من النسخة (ح) . 

—۱0 


فإن قال قائل : إنا العموم وا لخصوص يتعلق بقصد المتكلم دون اللفظ » قيل له : 
لوجاز ذلك جاز أن يقال في الأمر والخبر والاستخبار أن جميع ذلك إنها يتعلق حكمه بقصد 


فإن قيل : ما أنكرت أن يكون قوهم : إن هذا عموم مجازا 


قيل له: إن كل مجازفإنم) هومجازعن حقيقةء فينبغي أن يكون للعموم حقيقة في 
اللغة حتى يستعارمنه المجاز . ٠‏ 
وهذايدل على أن قوهم هذاعام حقيقة إذ ليس يرجع منه إلى أصل غيره هو 
استعارة منه . 
بکل واحد من| عن معنی الآخر لا کان حدما بأولى بأن يكون رجه خرج العام منه بأن 
يكون مخرجه خرج الخاص فصح أن الذي خرجه حرج العام موضوع في حقيقة اللغة 


وأیضا: لو کان کا قال حصمنا لجازأن يكون مؤكدا به العموم تأكيد ا لخصوص في 
حقيقة اللغة » فكان إذا قال ضربت غلماني كلهم أجعين حتى ل أبق منهم أحدا إنه يكون 
مؤكدا لتخصيصه ودالا به على أنه ضرب البعض ولكان يجوز ما يؤكد به ا لخصوص تأكيد 
العموم حتى قال: ضربت غلامي وحده دون غيره مؤكدا به العموم ودلالة عليه فإذا 
بطل هذا ثبت أن ما يعبر به عن الخصوص لا يكون للعموم » وما يعبر به عن العموم لا 


واحتجوا أيضا: بأن الضرورة داعية لأهل كل لغة إلى أن يكون في لختها ألفاظ 

للعموم كحاجتهم إلى أسعاء سائر المسميات التي يختص كل واحد منها باسم يتميز به من 

غيره » لأنهم بها يت وصلون إلى أفهامهم بعضهم بعضامافي ضمائرهم » والإبانة عن 

مقاصدهم وأغراضهم › إذ كان معلوما أنه مستحيل متى أراد العبارة عن ا لجنس كله أن 

يذكر كل واحد من آحاده أويشير إليه بعينه » لأن ذلك يفوق الإحصاروالعدد ويمتنع فيه 

الاشارة والتعيين » فاحتاجوا من أجل ذلك إلى ألفاظ موضوعة للجنس وللجمع يوجب 
۱ 


استغراق الجنس كله ويقتضي استيفاء جميع ما الاسم موضوع له على حسب ما سلف 
القول فيه في بيان صفة العموم . 

فلا كان ذلك كذلك وجب أن يكون لفظ العموم متى ورد مطلقا حمولا على بابه 
وختصا با وضع له من استغراق الجنس واستيعاب كل مالحقه الاسم حتى تقوم دلالة 
الخصوص كا وجب إذا خوطب بذكر ساء وأرض ورجل وفرس ونحوذلك » صرفها إلى 
مايختص با في وضع اللغة دون غيره . 

فإن قال قائل : لا نأبى.أن يكون في اللغة ألفاظ موضوعة للجنس وللجمع تستغرق 
جميع ماتحتها . وتتناول كل ما يلحقه الاسم منا إلا أن هذه الألفاظ بأعيانما لما كانت تصح 
للكل وللبعض كقوله تعالى «الذين قال همم الناس» وقوله تعالى «وإذ قالت الملائكة يا 
مريم»" وقول القائل جاءني بنو تيم . 


فساغ إطلاقهامع إرادته البعض دون الجمع وقفت موقف الاحتال » وغير جائز 
هلها على الكل بالاحتم|ال فلا خلو حينئذ من وجوب الحكم فيه بالأقل » لأن اللفظ في 
الحالين جميعا منتظم له أو الوقف فيه حتى تقوم دلالة المراد . 

قيل له.: فلو كان اللفظ الذي مخرجه العام حتمل للخصوص والعموم دعوى لا دلالة 
عليها . وليس لأنه يصح أن يعتبره عن الخصوص صار تملا له وللعموم » وذلك لأن)(“ 
لفظ الحمع حقيقة. الثلاثة"“ ف| فوقها فمن استعمله في الثلاثة فهو مستعمل له على الحقيقة 
(فلم يعتی) الاقتصار ب (به) علیها . 


. كتبت «كلا» متصلة‎ )١( 

(۲) الآية ٠۷۳‏ من سورة آل عمران . 

(۳) الآية ٤١‏ من سورة ال عمران . 

. کتبت «منظم»‎ )٤( 

() إلى هنا ينتهي السقط من النسخة د . 

)٦(‏ وحکی عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويون وبعض الشافعية أن أقله اثنان لقوله تعالى «فان كان له 
اخوة فلاأمه السدس» ولا خلاف في حجبها بائنين . وراجع تفصيل ذلك في إرشاد الفحول ٠١١‏ وروضة 
الناظر ٠١١‏ 

(۷) عبارة ح «فلم منعتم» ولا يستقيم الكلام معها. 

(۸) ل ترد هذه الزيادة في د 


۱۱۷ 


وقيل“ له" كون الثلاثة معا" في الحقيقة لا يوجب الاقتصاربه عليها إذ كان 
عموم اللفظ يتناول مافوقها كا يتناو ها لأن استعمال اللفظ في حقيقة “ما لا يمنع وجوب 
استعاله في حقيقة أخرى . ۰ 

فإذا كان الحمع حقيقة (في)) فوق الثلائة وجب استعماله فيه | وجب استعاله في 
الثلاثة : ۰ 


فإن قال قائل معلوم الفرق بين قوله «فاقتلوا المشركين» وبين قوله لوقال اقتلوا 
المشركين » وبين قول قائل اقطعوا سراقا وبين قوله اقطعوا السراق . " فإن قوله مشركين 
وسراقا لا يقتضي جيع ما يقع عليه الاسم مع كونه" لفظ جمع'' . 
قیل له : و إن" "کان لفظ جمع فإنه""' من حيث كان نكرة م يوجب استغراق ا لجنس 
كله" » ولو وجب استغراق ا لحاس صار معرفة لدخول ماتحت الجنس فيه وكان ‏ يصير 
كقوله اقطعوا السراق واقتلوا المشركي”'لأن الألف واللام في مثله يدخلان لتعريف 
الجحنس » وهذا يوجب أن يكون دخول الألف واللام عليه وخروجها سواء معلوم فساده". 


. في النسختين «قيل» والمناسب وقيل‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لفظ ح «جيعا» وهو تصحيف . 

. لفظ ح «حقيقته» وهو تصحيف‎ )٤( 

() لم ترد هذه الزيادة في د . 

. من سورة التوبة‎ ٠ الآية‎ )١( 

(۷) لفظ ح «السارق» . 

(۸) ي د «وان» . 

. لفظ ح «کون»‎ )٩( 

. لفظ ح «الجمع؛‎ )٠٠( 

. ي د «انه»‎ )۱١( 

(۱۲) يح «فان» . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠۳( 

. لفظ د «فکان»‎ )۱٤( 

. الآية ه من سورة التوبة ولم ترد في د‎ )٠١( 

: يشير الحصاص بذلك إلى تفصيل الخلاف بين أرباب العموم فانهم اختلفوا على ثلاث مسائل‎ )٠١( 
- الأولى : الفرق بين المعرف والمنكر. فقال ا لجحمهور لا فرق بين قولنا اضر بوا الرجال وبين قولنا اضر بوا رجالا‎ 


— ۱۱۸ 


وليس في هذا نقض لا قلنا من أن لفظ الحم يتناول الثلاثة فما فوقها حقيقة وأنه لا 
ختص ببعض ذلك دون بعض من قبل أنا إن صرفناه إلى الثلاثة في هذه الحال بدلالة وهو 
خحروج اللفظ حرج النكرة 0 وذلك يقتضي بعضاء مجهولا من جملة حكم اللفظ ماض على 


ماقدمناه . 

وإنم| خحصصناه وقصرناه على الثلاثة بدلالة وجائز أن يراد به أكثر منم إلا أن 
المتيقن منه ثلاثة غير أعيان . 

ثم لا بخلوحينئذ من أن يكون حكم اللفظ موقوفا على البيان أويكون المخاطب برا 
٤‏ قطع ثلاثة منهم . 

وقد قال أصحابنا فيمن قال: إن تزوجت نساء أو اشتر يت عبيدا فعبدي " رحن ° 
إن هذا على ثلاثة مهه . 


وإنم| يوجب لفظ الجمع استغراق ا لجنس بدخول الألف واللام عليه » وقد قال الله 
تعالى «الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجها وبٹ مہا رجالا کثیر ا ونساء» 
هذا عموم في جميع الرجال والنساء وإنا ورد بلفظ متكرر" . 

وقيل : بحتمل أن يريد ما" خلق من ومن صلبه| دون أولاد أولادهما فيصير ون 


واقتلوا المشركين واقتلوا مشركين . وإليه ذهب المحبائي وهو المفهوم من كلام الجصاص أيضا. 
وقال قوم يدل المنكر على جمع غير معين ولا مقدر ولا يدل على الاستغراق وهو الاظهر عند الغزالي . 
الشانية : اختلفوا في الجمع المعرف بالألف واللام كالسارقين والمشركين والعاملينء فقال قوم هو للاستغراق› 
وقال قوم هو لأقل الحمع ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل . 
والأول أقوى وأليق بمذهب أرباب العموم . 
الثاللة : الاسم المغرد إذا دخل عليه الألف واللام كقوهم الدينار خير من الدرهم » فمنهم من قال هو لتعريف 
الواحد فقط وذلك في تعريف المعهود وقال قوم هو للاستغراق» وقال قوم يصلح للواحد والجنس ولبعض 
الحنس فهو مشترك راجع المستصفي 1 ˆ روضة الناظر ٠١۹١‏ 
(۱) لفظ د «قصرنابه» . 
(۲) لفظ «فعندي» وهو تصحيف . 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٤(‏ م ترد هذه الريادة في د . 
(٥)الآية ١‏ من سورة النساء . 
)٩(‏ لفظ د «مذكوز» . 
(۷) في د «با» . 
۱۱۹ 


مذكورين" بالإضافة إلى جل الرجال والنساء من بني آدم . 

فإن قال قائل : على الفصل المتقدم - فكيفما جرت الحال فقد جاز إطلاق لفظ العموم 
المراد الخصوص . 

قیل له : هذا لا يسلمه لك جميع أصحاب العموم لأن منهم من يقول: : إن لفظ 
العموم لا يكون للخصوص أبدا » ومتى أريد به الخصوص علمنا أنه لم يكن قط (لفظ) ° 

عمو لأن ما صحبه“ من دلالة الخصوص يجري عندهم مجرى الاستثناء » فهذا 
السوال ساقط عن القائلين ذا القول . 

وأما من سلم (ورود) ”“ لفظ عموم ‏ يراد به الخصوص فإنه تجعل إطلاق اللفف في 

هذه الجحال مجازا لا حقيقة » والحقيقة استعاله للعموم ولیس (ني) ” ان اللفظ ‏ عدل به 
عن حقیقته واستعمل في غبر موضعه في حال مایمنع استعاله عند وروده مطلقا على 
الحقيقة " . 

ألا تری أن لظ احبر قد برد والراد المرکقول تعالی ديم بصن اهن ویرد 
لفظ الأمر والمراد الوعيد والتهديد كقوله تعالى «اعملوا ماشئتم 

ول يمنع جوازوروده على هذا الوجه لدلالة ایج ذلك له من وجوب استعاله 
(متی ورد" 'مطلقا على حقیقته 

فإن قيل : لوكان لفظ العموم يقتضي استيعاب جيع ماتحت الاسم لصار كل اسم 
منه کالمذکوربعینه » وکان ذلك یمنع جوازدخول الاستثناء عليه ک| لا يصح استناء المذكور 


(۱) لفظ ح » د «منکورین» . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)( لفظ ح «عموما» . 
)٤(‏ لفظ د «صحته» وهو تصحیف . 
)6( لم ترد هذه الزيادة في د . 
»( لفظ ح «العمو . 
)۷( م ترد هذه الزيادة فيح . 
)۸( فح د لفظاء وني د اللفظةء وما يتاه اصح . 
ر لفظ ح «حقیقته» . 
)٠١(‏ الأية ۲٠۲١‏ من سورة البقرة . 
)١١(‏ الآية ٤٠‏ من سورة فصلت . 
(۱۲) لفظ ح «مردودا» وهو تحرف . 


۱۹ 


لأنه لا يصح أن يقول: رأیت زیدا إلا زیدا . 

قيل له : هذا غلط لأن أحدا لا يدفع أن تكون العشرة اسا هذا العدد يقتضي إطلاقه 
استیعاب جمیعه ثم لم یمتنع جواز ورود الاستشناء INE‏ وم يبطل ذلك شمول اللفظ 
عند الاطلاق لجحميعه . 

ركذلك ما وصغناني العموم وجوازورود ا صوص والاستاء علیہ غير مانع کون 
اللفظ عبارة عن جميعه ^ 

فن قال قائل : ما أنكرت أن تكون صفة العموم مرجب للشمول والاستيعاب هي 
مایصحبه حرف التأكيد « وهو الكل والجحميع « ویقبح معه استفهام المرادرى ما خلامن 
ولولا أن ذلك كذلك ما کان للتاکید والاستفهام معنی ولا فائدة . 

قیل له : لفظ الكل والجميع إذا دخلا على العموم فنا ی کدان به ما قد حصل 
واستقر من المعنى ولا يوجبان زيادة حكم على ماتضمنه العموم (العاري)” من التأكيد » 
وإنم) يؤكد بلفظ الكل والحمیع کا يؤكد بالتكرار ء وايس يفيد التكرار زيادة حكم على 
ماحصل بالعموم . كقول الله «أولى لك فأولىء (ثم «أولى لاك فأولى " والشاني (A‏ 
تأكيد في تقرير المعنى الحاصل بدءا . 

وكقول النبي ٤‏ ي « الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء (بسواء وزنا بوزن)" » » وکقوله 


. لفظ د «يمنع»‎ )١( 

(۳) لفظ د «علیه» . 

(۳) لفظ د «هو» وهو حریف . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

)٠(‏ سقطت هذه الزيادة في ح 

. من سورة القيامة‎ ٠٤ الآية‎ )١( 

(۷) الآية ٠١‏ من سورة القيامة . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ح 

() عبارة د« وزنا بوزن سواء بسواء ) . 

والحديث أخرجه مسلم عن عبادة بن ن الصامت قال : قال رسول اله ب «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 

والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با ملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبیعوا کیف شئتم إذا کان يدا بید» . مسلم كتاب المساقاة حديث رقم ۸١‏ (١١/١٠)ء‏ وعون المعبود كتاب 
البيوع باب ۱۲ ح ۹ فتح الباري كتاب البيوع /٤(‏ ۳۷۹) والنسائي كتاب البيوع باب ٠۰‏ ح ۷ وابن ماجة = 


۱۱ 


في الصدقة «فإن ر( تک ن“ تجد” ابنة اض فابن لبون ذک( . 
وكقول الشاعر :© 
هلا سات جوع کندة یرم ولوا آین این 


وكالقسم يدخل على الكلام على جهة تقدير المعنى الحاصل بالخبر وتقديره عند 
اللخاطب . 


4۳۷ ۲۹۲ /۲ ح۲ واخمد في مسنده‎ ٤۱ ح ۲ ومسند الدارمي کتاب البیوع باب‎ ٤۸ کتاب التجارات باب‎ = 
4/1 VY °° 2۹ CFA/e “AV AF CAY VF 1 CTY cO coef c44 EV (1° / 


٩۷ /۲ ,ومسند أبي بكر الصديق حدیث رقم ۸۱ ۸ ومپارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار‎ ۲۲ ١ 
۱۰۱ و۲/‎ 


. سقطت هله الزيادة من ح‎ .)١( 

(۲) سقطت هله الزيادة من د ٠.‏ 

(۳) لفظ د « عمد ) . 

. لفظح «بنت)‎ )٤( 

)٥(‏ اخرج البخاري الحخديث بلفظ «فان م يكن عنده بنت خاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر» فتح الباري 
كتاب الزكاة باب ۳۳ ح ٣‏ وابن ماجة كتاب الزكاة باب ٠١‏ ح ١‏ . وألفاظ الروايات الأاخرى مجتمعة «فان م 
تکنء يكن تجد فيها ابنةء ابن اص (انثى) فابنء ابنة لبون (ذكر)». راجع عون المعبود باب » ۸ح ٤‏ 
والموطا كتاب الزكاة حدیث رقم ۲۳ ح۲ ومسند الدارمي كتاب الزكاة باب ٦‏ ح ١‏ واححمد ١/١١ء ١١‏ 
و۱/۲. 

)١(‏ هو عييد بفتح العين وكسرالباء وقع مضبوطا في مواضع في اللسان وفوائد الال وشعراء الجاهلية بضم العين 
وهو خطا - عبيد بن الابرض بن عوف بن جشم ابن عامر بن مالك بن زهير بن مالك بن الحارث بن سعد بن 
ثعلبة بن دوران ابن اسد. وكان شاعرا جاهليا قديم| من المعمرين» وشهد مقتل حجر ابي امرىء القيس وقتله 
النعان بن المنذريوم بؤسه وخبر مقتله في مقدمة ديوانه ۱ ٤‏ . وانظر الاغانی ۱۹/ ۸٤‏ - ۸۹ء والامالي ۳/ ۱۹١‏ 
۱۹٩ -‏ وامشال العمسکري ۹۳ وختارات ابن الشجري ۲/ ۰٠٣-۲۳‏ والخزانة ۱/ ۱۹٤/٤ ۳۲٤-۳۲۱‏ - 
٥‏ , ومعجم البلدان. ۲۹٦ - ۲۸۲ /٦‏ والاقتضاب ۳١۸‏ وشعراء الحاهلية 1٠١ - ۹٠‏ انظر الشعر والشعراء 
17/1 

(۷) لفظ النسختين «سئلت» وما اثبتناه نقلا عن الشعر والشعراء 110/1 

(۸) هذا البيت من قصيدة في دیوانه ۲۷ - ۲۹ وذكر في الشعر والشعراء : 
يوم ولوا هار بينابدل أين أينا. راجع الشعر والشعراء ٠٠١ /١‏ ۰ 
وأو رده بلفظ يوم ولواأين أينا. الشعر والشعراء .۲٠۷ /١‏ وهي رواية الخزانة وديوانه : والبيت قاله ضمن أبيات 
موجهة لامرىء القيس من قصيدة مطلعها : 

يا ذا المخوفضنا بقتل آبیه اذلا وحینا 
أزعمت انك قد قتلت سراتنا کذبا ومینا 


۱۲ 


ويدل على صحة ذلك أنه قد يدخل على الأعداد التي لا إشكال على أحدفي 
حصول المراد به قبل التأكيد . 

نحوقولك: أخذت العشرة كلها وقبضتها بأسرها ولم يفد زيادة عدد"“ (على © 
ماعقلناه من اللفظ قبل دخوله,» ويدخل" على الاسم المغرد المشارإليه بعينه كقولك رأيت 
زيدا نفسه وعينه فدل ذلك على أن التأكيد لا يفيد زيادة معنى في “وجوب الكلام الأول . 

وعلى أنه لوكان التأكيد يفيد زيادة معنى على ما اتصل به لا كان تأكيدا » ولكان 
حينئذ كلاما مستقبلا مفيدا بنفسه كقولك : غشرة وعشرة أخحرى فلا صح أن لفظ الكل 
رى الجميع إذا اتصلا بلفظ العموم إنها يصحبانه على وجه التأكيد ثبت أنه لا يفيد أكثر 
من تقرير المعنى الذي أفادناه لفظ العموم : 


فإن قيل: إذا كان لفظ الكل و" الجميع إذا دخلا على العمم لا يفيدان زيادة حكم 
فلا فائدة في دخحوف| . 

قيل له : بل فيهم| أكبر الفائدة » هوتأكيده وتقريره عند المخاطب كا أن أنفسنا ويم 
ما حلق الله تعالی دلائل عليه وموصول إلى العلم به . 

والمعجزة ‏ الواحدة" والسورة ' الواحدة دلالة على صحة (نبوة) "النبي بل لو 
اقتصر عليها كانت موصلة إلى العلم به » وقد جعل مع ذلك كل سورة دلالة على نبوته ٤‏ 
وجمیع ما خلقه الله تعالی دلائ" “على توحیده وحکمته . 


(۱) لفظح « عند » وهو تصحیف . 
(۲) سقطت هذه الزيادة من ح 
(۳) لفظ ح ‏ وتدخل » : 

. » في د « على‎ )٤( 

(9) فې د « في » وهو تحریف . 

. في النسختين «في» وهو تحريف‎ )١( 
. ٠ لفظ د « خلقه‎ )۷( 

. لفظ ح « والمعجز»‎ (A) 

(۹) لفظ ح « الواحدة» . 

5 لفظ ح « الصورة » وهو تصحيف : 
0( لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(IY)‏ لفظ ح « دليلا» . 


~۳ 


وقد قيال : إن فائدة دخول حرف“ الكل والحميع إنه يمنع التخصيص وينفي أن . 
بكون هناك دلیل عليه . 
وأما قوم إن كل ما حسن معه الاستفهام فالاحتال قائم فيه لا معنی له › لأن 
اللفظ المطلق الذي يمكن استعماله على ظاهره إذا صدر (عن) الحكيم الذي يضع 
الأشياء مواضعها م بحسن استفهامه » وإن) بحسن ذلك فيمن يظن به الغلط ووضع الكلام 
فیقال له: أحقا ما تقول؟ نت صدوق في ذلك؟ ونحوهذا من القول . 
فأما الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها فلا جوز هذا المعنى في كلامه ويقبح 
ستفهامه » وقد يحسن الاستفهام غلى وجه آخر » وهوأن يجوز السامع على نفسه الغلط 
٠‏ يما سبق إلى سمعه فيستفهم المخاطب له ليعلم (أن) ما سبق إلى سمعه کان صحيحا 
على ما سمعه . 
ألا ترى أن الاستفهام قد" يمحسن من مثشل هذا في الأعداد المعلومة التي لا تشكل 
مقاديرهاعلى سامعهاء مغل أن تقول خذ هذه الألف درهم" » فيقول" أتعطيني ^ 
الألف كلها . 
فأما إذا كان الملخاطب حكي | والسامع واعيا لما حوطب به واللفظ ظاهر المعنى 
فالاستفهام غير سائغ في مثله 
فإن قيل : لوا جواز الاستفهام في لفظ العموم لا ساغ لقوم موسى عليه السلام 
1۰ . 
حين أمرهم الله تعالى بذبح بقرة فقالوا «ادع لنا ربك ببين لنا اهي غدل ذلك على جواز 
ê)‏ لفظ د « حروف » . 
(۲) لفظ ح « حصل » وهو تحريف . 
(۳) سقطت هذه الزيادة من + . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(6) في د« ف» . 
)١(‏ لفظ ح « الدرهم » . 
(۷) لفظ ح « فتقول » . 
(A)‏ لفظ ح د اعطيتني » . 
)٩(‏ لفظ ح « الاشياء » وهو تحريف . 
)١(‏ الآية ٠۸‏ من'سورة البقرة . 


۱٤ 


فيل له: (او)( قد صار قوهم حجة في ذلك ومن براهم"“ من الخطاً في استفهامهم 
مع ما لحقهم من اللائمة في مراجعتهم؟ 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال ولوذبحوا أي بقرة كانت لأجزأت عنهم ولکنہم 
شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم» .° 

وعلى أن هؤلاء العذين استفهموا ذلك هم الذين قالوا «أتتخذنا هزوا» ” » فمن 
خاطب نبي الله صلوات الله عليه بمثل ذلك لم يبعد من الخطأ في الاستفهام والمراجعةء 
وعلى أن سؤالمم قد صار سببا للتغليظ عليهم عقوبة هم على ذلك فدلالة هذه القصة على 
صحة القول بالعموم أظهر منا على نفيه لأجم استحقوا اللوم عند المراجعة. 

والاستفهام با“ للفظ المطلق الذي قد (كان) يمكنهم استع‌اله على إطلاق“ 
ویدل على ذلك قوله تعالی «فذبحوها وما کادوا يفعلون»'' يعني والله أعلم لا لحقهم من 

فإن قال قائل : إنما يجب اعتبار العموم إذا أكد بضرب من التأكيد يقع معه للسائل"“ 
علم الضرورة بمراد اللخاطب. 


(۱) فيح «ی . 

(۲) صححت في هامش النسخة د ب «بدأهم» وهو تصحيف . 

(۳) في د کتبت «معها» . 

)٤(‏ ذکر ابن کشیر عند تفسبر قوله تعالی «وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» قال ابن أي حاتم 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة 
السلان قال : «فلوم يعترضوا لأجزات عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة الي 
مروا بذبحهاء» . وقال محمد بن جرير حدثني محمد بن سعيد حدثني ابي حدثني عمى حدئني بي عن بيه عن 
ابن عباس قال «فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لاجزأت عنهم ولکن شدذوا وتعنتوا على موسی فشدد اله علیهم» 
راجع تفسير ابن كثير ٠٠۹ ۱٠۸/١‏ والكشاف للزخشري ۲٠۹ /١‏ وتفسير الفخر الرازي ١١١/۳‏ 

(ه) الآأية ۷ من سورة البقرة. 

. في د «هذا»‎ )١( 

(۷) فيح (في) . 

(۸) م ترد هذه الزيادة فيح . 

. لفظ ح «ظاهره»‎ )٩( 

. من سورة البقرة‎ ۷١ الآية‎ )٠١( 

(١۱)لفظ‏ د «للسامي» . 


۱ 


قيل له : ليس وقوع علم الضرورة بمراد القائل موقوفا على التاكيد إذ قد يقع ذلك له 
مع.وجود التأكيد تارة ومع عدمه أخری على حسب مقتضی اللفظ . © 

وقد لا يقع له العلم مع وجود التأكيد لأنه قد يحتمل أن يؤدي باللفظ عن معناه إلى 
غیره ملغزا في کلامه . 

وأيضا : لوكان وقوع العلم بمراد اللخاطب مقصورا على ما يضطر إليه لما جاز أن 
يعلم أحد من المطلقين مراد" الله تعالى » لأن أحدا من المكلفين لا يعلم" (كلام) الله 
تعالى اضطرارا وإنم يعلمه باستدلال واكتساب فكيف مجوزوقوع (العلم) ‏ بمراده في 
خطابه من جهة الضرورة . 

فلا كان المسلمون قد علموا كشيرا من مراد اله تعالى فيا خاطبهم به من غير جهة 
الضرورة دل ذلك على بطلان هذه القاعدة . 
فإن قيل : لا بخلووقوع العلم بالعموم من أن يكون باللفظ أوبالمعنى أوبمعين يقارن 
اللفظ أوبا جميعا فإن كان معنى غير اللفظ أوبا فقد خرج اللفظ من أن يكون دالا 
بنفسه» وفي ذلك بطلان أصلكم إن كان وقوع العلم به بنفس اللفظ» واللفظ مسموع 
محسوس فالواجب أن يشترك السامعون له في وقوع العلم بصحة العموم لأن المحسوسات 
لا يقع فيها خلاف كالملموس والمذوق والمشموم والمرئي فلا وجدنا كثيرا من سامعي 
اللفظ نافين للقول بالعموم علمنا أنه غير معقول من اللفظ . 


قيل له : أما الصوت فهومسموع محسوس" وإنم "يجبا “على العموم أو 


. لفظ د دفي الحال»‎ )١( 
. لفظح «کلاې‎ )۲( 
. لفظ ح «يعرف»‎ )۳( 
. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 
. (ه) سقطت هذه الزيادة من ح‎ 
. في د «ولان»‎ )١( 
. لفظ ح «كالملموسات»‎ )۷( 
. لفظح «المشوم» وهو تصحيف‎ (۸^) 
. في د زيادة «وأما حمل اللفظ وهي زيادة لا حل هما‎ )٩( 
. فې د «وان ما» مفصوله‎ )۱١( 
. لفظ د «تجب»‎ )۱( 


۱۹ 


الخصوص غير" محسوس لأنه إنما يعرف بالترجوع إلى مواضعات ”هل اللغة 

وقد يجوزأن يكون ”فيه شبهة على بعض الناس أولا يستدل عليه من جهة اللغة 
فلايقع له العلم بموضوعه وموجب حکمه» کا أن ق ل القائل رجل وفرس معسوس 
مسموع يشترك السامعون (کلهم) في العلم (بوجودہ ‏ زلیس کل من سمعه عرف معناه 
إذا م يكن من أهل هذه اللغة. 

وأيضا : فإن الاجسام حسوسة» وهي دلائل" على الله تعالى وليس كل من أحسها 
وشاهدها عرف وجه دلالتها ذا ۾ یستدل (مہا) ( 

كذلك اللفظ المطلق يقتضى العموم › وقد جوز خفاء حکمه على بعض السامعين. 

فإن قال قائل : أخبر ني“ عمن سمع آية أوسنة ظاهرهما عموم هل يلزمه إمضاؤها 
على ظاهرهما وعمومه| آویتوقف فیه) حتی يعلم (أهوعام أوخاص)0) ومنسوخ أوناسخ . 

فإن قلت إنه يمضيها على العموم مع علمه بأن في القرآن والسنة خاصا وعاما 
وناسخا ومنسوخا فقد حكمت بعمومه| مع الشك فيه . 

وإن قلت إنه يقف فيهيا حتى يستقرىء سائر الأصول والدلائلء فاذا لم مجدها 
يخصصها "مضى فيه| بالعموم فقد تركت القول بالعموم وصرت إلى" '“(مذهب)”" 
أصحاب الوقف. 


(۱) لفظ د ‹ فف . 

( لفظح «موضوعات) .. 

(۳) لفظ د «یدخل» . 

(۴) لم ترد هذه الزيادة يح 

() لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(7) لفظ ح «دلیل» . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۸) لفظ د «خبرن» . 

(٩)‏ عبارة د «أخاص هو أو عام» 

(١٠)لفظ‏ د «خصها» . 

. ني د زيادة «إن وافقت»‎ )۱١( 

(1۲) م ترد هذه الزيادة في د . 
۷ 


قيل (له) : الذي نقول ”ني ذلك: إن هذا السامع إن كان سأل الرسول عليه 
السلام عن حادثة حدثت فأنزل الله تعالى فيها قرآنا أو أجابه البي فيها بجواب فعليه 
إمضاء الحكم على ظاهرما سمعه» ” وليس عليه طلب الدليل من غيره في خصوصه أو 
عمومه لأنه لو كان خاصا (لا) " ترك النبي 4ة بيانه في ال حال التي ألزم فيها تنفيذ الحكم مع 
جهل السائل . 

وأما من سمع النبي بل يذكرحكا مبتدأً معلقا بعموم لفظ من غير حادثة سثل عن 
حکمها أوسمع آية من القرآن مبتدأة والسامع لذلك من أهل النظر والاجتهاد فكان مخاطبا. 
بمعرفة حكمها . .فقد قيل فيه وجهان : 

أحدها: آنه ليس جوز له الحکم بظاهر ها(“ حتی يستقریء الأصول ودلائلها » هل 
فيها ماخصها » فإذا ل جد فيها دلالة التخصيصر " أمضاها على عمومها » وأما العامي 
فليس له أن يفعل شيشا من ذلك » ولكنه إذا سشل عن حكم حادثة من يلزمه قبول قوله 
فأجيب فيها بجواب مطلق أمضاه على ماسمعه وليس في| ذكرنا ترك القول بالعموم ولا 
موافقة لأصحاب الوقف » من قبل آنا إن نظرنا مع سباع اللفظ في دلالة التخصيص فمتى 
عدمناها كان الموجب للحكم هو اللفظ العام ولم نحتج مع اللفظ (إلى)دلالة أخرى في 
إمجاب الحكم وشموله في انتظمه الاسم . 

والفرق بيننا وبين القائلين بالوقف أنهم يقفون في حكم اللفظ حتى يجدوا, دليلا من 

غیزه على وجوب الحکم به . 

والوجه الآخر : أن من كان مخاطبا بحكم اللفظ فليس بخليه الله تعالى عند سباع 


. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۲) لفظ د «تقول» وهو غبر منقوط فيح . 
(۳) لفظ ح «سمع» . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٤( 

. لفظ ح «بظواهرها)‎ )١( 

. لفظ ح «الخصوص»‎ )١( 

(۷) لفظ د «هذا» . 

(۸) م ټر د هذه الزيادة فیح 


۱۸ 


وأما من ل يكن اطبا بالحكم فهو بمنزلة من (ل) يسمعه » فليس عليه آن يعتقد 


وقد تعسف بعضهم فلم يفصل الجحواب عن هذا السؤال هذا التفصيل » وقال © 
أمضى اللفظ على العموم » وهذا خبط وجهل من قبل أنه من" علم أن في القران والسنة 
عاما وخاصا وناسخا ومنسوخا فاعتقد العموم فيا لا يعلمه (عاما أوخاصا) فقد أقدم على 
اعتقاد ما لا يعلم صحته . 


ولا جوزأن يلزمه الله تعالى (مع ذلك) إقامة دلالة تخصيص » لأنه يقتضي أن 
یکون قد ألزمه اعتقاد حلاف مراده » وهذا متناقض فاسد . 


فإن قال قال : لم أجد آية وخبرأ إلاخاصا » وهذا يدل على أن حكم اللفظ 
الخصوص وإنه إنا يصرف إلى العموم بدلالة . 


قي (له): ومن أين وجب ماقلت لو كان الأمر على ماذکرت ويا انکرت أن 
تكون حقيقته العموم وإنما يصرف إلى الخصوص بدلالة ù‏ أوكل آية أو خبر وجدته 
خاصا فلم بخل من مقارنته لدلالة أوجبت خصوصه وإزالته عن العموم» وعلی أن في کتاب 
الله تعالى من الآي (العامة) ''المستوجبة لما تحت الاسم أكثرمن أن بحصره هذا الباب » 
نحو قوله «إِن الله بکل شيء علیم»"""' وقوله تعالی «یعلم سرکم وجهرکم ویعلم 


()( سقطت هذه الزيادة من ج 
(۲) لفظ د «وقد . 

(۳) لفظ + «متی» 

4( عبارة د «خاصا أو عاما . 
)٥(‏ عبارة د « ذلك عع » . 
() ترد هله الزيادة في د . 
(VW)‏ الفظ د «زعمت» . 

(۸ لفظ د «الحقيقة» . 

. فيح «ي‎ )٩( 

)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح. 
)١١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الانفال والآية ٠٠١‏ من سورة التوبة . 


ماتکسبون»' وقوله تعالی «إن الله لا یظلم الناس , شیئا» ” وماهذا الکتاں»» ۳“ لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها (ووجدوا ما علملوا حاضر» °“ ولا يظلم ربك 
أحدا“ «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء“ و«حرمت علیکم آمھاتكم 
وبناتکم» ومن ذکر معها . 

فإن قال: ما أنكرت أن يكون حكم العموم لازما لمن شاهد المخاطبة (بى“ 
لاقتضاء' "حال الخطاب من الامور التي يقع معها العلم باراد من إشارات وتقدير » والحال 
المقتضية لذلك غير مكن نقلها فلا يقع العلم لمعاني الخطاب لمن نقل إليه اللفظ حسب. 
وقوعه لمن شاهده . 

“فلم يلزم إذا كان هذا هكذا من نقل إليه لفظ”"" “عموم الحكم به إلا بدلالة 

قيل له: إن المخاطبة تكون من النبي ية على وجهين : 

أحدهما : لما يريد به إفهام السامع دون غيره > فقد يجوز أن يقتصر" في مثله من 
اشنا ارات الانحصر ”“ وحرج الكلام على المقدار الذي يقع للمخاطب العلم بمراده 

كتفاء" "بدلالة الحال وعلم المخاطب باراد . 


. الآية ۴ من سورة الآنعام‎ )١( 
. من سورة يونس‎ ٤٤ الآية‎ )١( 
. مابین القوسين ساقط من د‎ )۳( 
. في د زيادة «ي وهو خطا‎ 0 
. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )( 
. من سورة الكهف‎ ٤٩۹ الآية‎ )١( 
. من سورة هود‎  ةيآلا‎ )۷١( 

(۸) الآية ۲۳ من سورة النساء . 
(۹) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)۱١(‏ لفظ ح «لاقتضی» . 

)۱١(‏ في د «فلاء 
() لفظ ح «اللفظ» 
)¥( 


لفظ ح «ينحصر» . 

. وردت في النسختين «الاشارات» وما أبتناه أنسب‎ )٠٤( 

)16( الم ترد هذه الزيادة في د . 

:1( لفظ ح «اکتفی» 

ane‏ 1۰ ست 


والوجه الآخر : ان يريد بخطابه المشاهد له وغيره» ويريد ان ينقل عنه فلابد حينئذ 
من ان يكون مراده معقولا من لفظه غير مفتقر معه الى دلالة الحال حتى يستوى الناقل 
والمنقول اليه في وقوع العلم بحكم اللفظ وهو" العموم المنتظم" لا تحته من المسميات . 

وعلى ان قول هذا الققائل يوجب ان يكون الصحابة الذين شاهدوا النبي 4 
متعبدين بأحكام اللفظ على غير الوجه الذي تعبدنا بهء لانم كانوا يعقلون من حكم 
اللفظ بالمشاهدة ما ل يكن يعقله من ل يشاهد النبي ية على موضوعك» وهذا خلف من 
القول. ١‏ 

فان قال قائل ممن فرق بين الامر وا لخي: فقال لا جوز الوقف في الامر لانا متعبدون 
بتثفيذه ولو ساغ الوقف فيه لجاز لكل واحد"' ران يقول)“ لعلي لم أعن بهذا الامر 
فيتخلف بذلك عن أدائه فيؤ دي ذلك إلى إسقاط الغرض عن الجملة فتبطل فائدة 
الكلام وليس كذلك الخبرلأن كل من سمعه إذا م يعلم أهوعلى ا لخصوص أوالعموم م 
يكن فيه إسقاط فائدته » ولأنا غير متقيدين فيه بتنفيذ شيء .. 

قیل (له): (لست تخل" من أن تکون “حکمت في الأمر“ بالعموم من جهة 
(مقتضى اللفظ وموجبه ولأن الصيخة توجب العموم أوحكمت فيها بالعموم من جهة)(''“ 
دلالة غير اللفظ والصيغة . 

فإن كنت حكمت فيها بالعموم من جهة اللفظ فقد أعطيت أن اللفظ موضوع 
للعموم فواجب حينئذ أن لا تختلف أحكامه باختلاف أحواله ومواضعه كا أن الأساء المغردة 
التي هي أساء الاعبان والاشخاص لا تختلف أحكامها ني دلالاتا" “على ما دلت عليه 


. لفظ ح «وهذا»‎ )١( 
: » لفظ ح « المنظم‎ )۲( 
. لفظ د «أحد‎ )۳( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٤( 
. (ه) لفظ ح «فیختلف»‎ 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. عباره د «لیست خلو»‎ )۷( 
. لفظ د «یکون»)‎ )۸( 
. لفظ د دالأوامر»‎ )٩( 
. مابین القوسين ساقط من ح‎ ٠۰ ( 
. ح «دلالتها‎ ظقل)۱١(‎ 


۱۳۹ - 


الدلالة"“ (باختلاف المواضع)”' والأحوال فلا يجوز (حينئذ أن يختلف)" حكم الخبر 
والأمر فى اعتبار إجراء الحكم على ما تقتضيه صورة العموم . 
وإن كنت تأبى أن يكون للعموم“ صيغة تقتضي استيعاب الحكم فيا يتناوله 
اللفظ والكلام بيننا وبينك في الأصل فالواجب” علينا حينئذ الرجوع إلى حكم 
اللفظ" في مقتضى اللغة فإن أوجب العموم قضى به ولا يجوز حينئذ أن يختلف حكم الأمر 
والخبر على الحد لذي بينا مع وجود دلالة اللفظ المطلق العارى غا يوجب تخصيصه . 
اوقد دللنا على وجوب القول بالعموم با يغنى عن إعادته ‏ . وعلى أن الخبر 
لاإعلام فإذا ورد مطلقا لزمنا اعتقاد خبره على حسب ما انتظمه لفظه . 
فلا فرق بينه وبين الأمر من هذا الوجه . 
وعلى ان ما ذكر لا يوجب الفصل بين الامر وا لخبرلان الامرقد يأتي بلفظ العموم 
والمراد وقوع المأموربه من" بعض الجملة نحو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وا جهاد 
وغسل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم . 
وإذا كان ذلك كذلك "لم بختلف" "على موضوعکم ان یکون ما ورد الامر به 
(من الصلاة)" "وما جرى مجراه انبا هو على هذا الوجه (من وجوده) من بعض 
جملة" 'المخاطبين بذلك. فلا يكون فيه اسقاط فرض الامر فلا فرق اذا بين الامر وا رمن 


() لم رد هذه الزيادة في د. 

(۲) مابين القوسين ساقط من ح . 
(۳) عبارة د «أن يختلف حينكل» . 

)٤(‏ لفظ ح «العموم» 

. لفظ د رفالکلا»‎ )٥( 

. لفظ د «والواجب»‎ )١( 

| . لفظ ح «اللغة‎ (v) 

)( لفظح «عیادته» وهو تصحیف . 
(۹) في ح «في» . 

. في د زيادة «ي‎ )١( 

. لفظ د «یمنع»‎ )۱١( 

١ ۲(‏ لم ترد هله الزيادة فيح . 

(۱۳) م ترد هذه الزيادة فيح . 

. في النسختين «الحملة» وما أثبتناه هو المناسب لما بعده‎ )۱٤( 


۳= 


هذا الوجه» ويلزم ان لا نجعل فرض الصلاة (والزكاة والصيام) عاما على كافة الناس . 
٠‏ (فإن قال قائل : م أحكم بلزوم هذه الفروض كافة الناس من جهة اللفظ بل" 

قيل له : فينبغي ان يكون الذي لزم بالامر من الفرض بعض الناس وما زاد لم يلزم 
بالامر وانيا لزم بالاجماع » (ويلزمه مع ذلك ايضا ان لا يكون لزومه لذلك البعض من جهة 
دلالة اللفظ وإنم| لزم بالإجماع) ‏ لانا قد وجدنا لفظ الامريرد ويراد به الاباحة كقوله 
تعالی «وإذاحللتم فاصطادوا» فلا یکون مله (علی) هذا الوجه مبطلا لفائدته . 

فإن ارتكب هذا فقد نقض ما أعطى بدءا من إيجاب الفرق بين الأمر وا-خبرعلى الحد 
الذي ذكر لأنه / يفرق بينهما إذا ل يثبت حكم واحد منهما باللفظ دون دلالة من 

فان قیل : قد وزان بخبرنا بخبر ۳ خبره مجهول نحوقوله تعالی «وکم اهلکنا 
من قرية» وقوه :«(وقرونا) بین ذلك کثیر ا م لا یبینه أبدا ولا جوز آن يأمر بأمر جهول 
/”" يرد بيان "فليس كذلك عندنا لأنه جائز عندنا أن يرد الأمر بشيء جهول موقوف على 
البيان ثم لا یرد بیانه . 


. عبارة د « الصيام والزكاة»‎ )١( 
مابين القوسين ساقط من ح ومبدل بالعبارة التالية «من جهة اللفظ بل بالاجاع فان قال إنها أوجب الزكاة والصوم‎ )۲( 
. والصلاة على أعيان الناس بقيام الدلالة لا بمجرد اللفظ‎ 
لفظ د «ينبغي»‎ )۳( 
. مابين القوسين ساقط من ح‎ )٤( 
. (ه) الآية ۲ من سورة المائدة‎ 
. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٩( 
. في دولا‎ )۷( 
. في د «إذ»‎ )۸( 
. في ح «غیر» وهو تحریف‎ )۹( 
. من سورة القصص‎ ٥۸ الآية‎ )٠١( 
: سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١١( 
. (۱۲)الآية ۳۸ من سورة الفرقان‎ 
`. )ي در‎ 
في د زيادة «قيل له : أما قولك لا بجوز ورود الأمر» ثم قال بعدها مباشرة: «على البيان ثم لا يرد بيانه» وهذه‎ )٠٤( 
. الحملة لم يضعها الناسخ في مكانها الملاسب. وما ألبتناه هو الصحيح‎ 


۳ 


مشل أن يقول اقتلوا المنافقين إذا عرفتكم إياهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذا بينتها 
لكم ثم لا يبين ذلك ابدافلايكون موجب هذا الامر اعتقاد صحة تنزيله وكونه حكمة 
وصوابا کا خبرنا بخبر لا نتبین حال بره وکیفیاته وأوصافه فلا یلزمنا فيه أکثر من اعتقاد 
صحته وکونه حقا على ما هو عليه . 


فإن قال قائل : الفرق بين الأمر والخبر ان الأمر جوز فيه النسخ ولا بجوزفي الخبر . 

قيل" له : جواز اإنسخ في إحدهما وامتناعه في الآخر” لا يوجب الفصل بيني“ 

ولوجعل هذا المعنى فاصلا بينهما في ا يجاب عموم الخبر (دون الأمر كان أقرب لأن 
لخصمك أن يقول لما م جز النسخ في الخبر)" ولم مجزفي مخبره التبديل (والتغيير)" وجب 
اعتبارعمومه»ء ولا جازنسخ الأوامر لم جب اعتبار عمومه إذ جأز وقوعه تارة حظورا وتارة 
مباحا فهذا يدل على سقوط هذا السؤال. ( 


(۱) في ح «فدله» وهو حریف . 

(۲) لفظ د «الأرض» وهو خطأً.. 

(۴) في د «ل» . 

. لفظح «منپا»‎ )٤( 

. سقطت هله الزيادة من ح‎ )٠( 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۷) راجع في أدلة القائلين بالعموم شرح العضد على ختصر المتتهی ۲/ ٠١١‏ والمستصفی ۴۸/۲ مع ذكر 
الاعتراضات وأصول السرخسي ٠١١ /١‏ ومابعدها وكشف الأسرار للبزدوي ٠٠١ /١‏ ومابعدها والتوضيح 
1۹/۱ 


-4- 


باب 
القول في اللفظ العام المخرج 


إذا أريد به الخصوص ° 
قال أبو بكر : قد يرد اللفظ العام والمراد العموم كق لله تعالى ٠‏ «إن الله بكل 


)١(‏ للفظ الخصوص معان عند الأصوليين» قيل الخصوص: هو دون اللفظ متناولا لبعض مايصلح له لا لجميعهء 
ويعترض عليه بالعام الذي أريد به ا خصوص وقيل هو كون اللفظ متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح إلا لهء 
ويعترض على تقييده بالوحدة مثل ماتقدم . 
ويفرقون بين الحاص والخصوص فيقولون: الخاص هو مايراد به بعض ماينطوي عليه لفظه بالوضع › 
والخصوص: ما اختص بالوضع لا بالإرادة وقيل: الخاص مايتناول أمرا واحدا بنفس الوضع »› والخصوص أن 
يتناول شيا دون غيره وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير. راجع في ذلك ارشاد الفحول ٠١١‏ فانه مفيد . 
وتعبير الجصاص «بالعام المخرج إذا أريد به الخصوص,» يشعر بالخلاف بينه وبين العام المخصوص,» ولدقة 
الفرق بينهها نيين ذلك فنقول : ۰ 
فرق العلماء يين العام المخصوصوالعام الذي أريد به ا خصوص على أقوال كثيرة منيا أن الذي أر يد به الخصوص 
ماكان المراد أقل وما ليس بمراد هو الأكثر . وقال علي بن أيي هريرة: العام المأخصوص المراد به الأكثر وماليس 
بمراد هو الأقل وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان يجب أن يتنبه للفرق بين قولنا هذا عام أريد به ا لخصوص 
وبين قولنا هذا عام خصوض. فان الثاني أعم من الأول ألا ترى أن التكلم إذا أراد اللفظ أو ما دل عليه ظاهر 
العموم ثم أخرج بعد ذلك بعض مادل عليه اللفظ كان عاما خصوصا ولم يكن عاما أريد به ا خصوص ویقال إنه 
منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج وهذا متوجه إذا قصد العموم بخلاف ما إذا نطق بالعام مريدا به بعض 
مایتناوله . ٍ 
وقال الزركشي وفرق بعض الننابلة بين بوجهين : 
أحدها : أن المتكلم إذا اطلق اللفظ العام فان أراد به بعضا معينا فهو العام الذي أريد به الخصوص وإن أراد 
سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص مثاله : قام الناس فاذا أردت إثبات القيام لزيد مثلا لا غير فهو 
عام ريد به ا لخصوص. وإن أردت به سلب القيام عن زيد فهو عام خصوص. 
والثاني : أن العام الذي أريد به الأخصوص إن بجحتاج إلى دليل معنوي يمنع إرادة ا لجميع فيتعين له البعض» 
والعمام المخصوص بحتاج إلى تخصيص اللفظ غالبا كالشرط والاستثناء والغاية . وهناك تفريقات أخرى إلا أننا 
نرجح تفرقة الحنابلة فهي منقدحة معقولة وراجع في بسط هذا الموضوع إرشاد الفحول ٠٤١‏ والمسودة ٠١١‏ 
والمدخل لمذهب الإمام أحمد ٠١١‏ 
ونضيف أن بعض الكاتبين ‏ كالعطار في حاشيته على جع الجوامع - ظن أن التفرقة بين العام المخصوص والعام 
المراد به ا صوص من عمل الخأخرين إلا أن تفرقة الجحصاص ترد ذلك بل فرق الشافعي نفسه وججاعة من 
الشافعية - كما ذكر ذلك الزركشي - بينهما عند قوله تعالى «وأحل الله البيع؛ هل هوعام خصوص أو عام أريد به 
الخصوص, على أننا تضيف أننا لم نجد ذكرا له التفرقة في عامة كتب العنفية . 


۳ 


شيء علیم» وقوله «إن الله لا بظلم الناس شیئا»” وقوله: «ولا یظلم ربك أحدا)۵) 
وهو كثير في القران . 


وقد يرد“ اللفظ الخاص والمراد به ا لخصوص » کقوله تعالی «محمد رسول ال 
وقوله" «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك (من ربك)» وقوله تعالى «فلما قضى زيد منا 
وطرا زوجناکها» ونظاثره . 


وقد يرد اللفظ الخاص والمراد (العموم)'' » وقد بينا قبل ذلك أن العموم يصح 
اطلاقه في الاحكام مع عدم اللفظ فيه" . 


 .ةبوتلا من سورة الانفال و١٠٠ من سورة‎ ۷١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٤٤‏ من سورة يونس . 

(۳) لم ترد هله الزيادة في د . 

. من سورة الكهف‎ ٤٩ الآية‎ )٤( 

. لفظ ح «یراد»‎ )٥( 

. من سورة الفتح‎ ۲١ الآية‎ )١( 

(۷) لم ترده هذه الزيادة في د . 

(۸) الآية ٠۷‏ من سورة المائدة ومايين القوسين لم يرد في د. 

(۹) الآية ۴۷ من سورة الأحزاب . 

. عبارة د «عموم الحكم»‎ )٠١( 

. وقد بسطنا الكلام في هذا في القسم الدراسي‎ )١١( 
۱۳۹ 


ي 
اللفظ العام المخرج إذا أريد به ا لخصرص 


وذلك نحوقوله تعالى «يا,أيها النبي إذا طلقتم النساء» فافتتح ا لخطاب بذكر النبي 
والمراد سائرمن يملك الطلاق للعدة . وقال تعالى «لئن أشركت ليحبطن عملك "° 
وقوله تعالى «ولا تكن للخائنين خحصي|» والمراد سائر المكلفين . 


واختلف أهل العلم في جواز ورود اللفظ العام والمراد ا لخصوص » فقال كثير منهم 
هذا لا يمتنع وقد وجد ذلك في كتاب الله تعالى نحوقوله تعالى : «الذين قال هم الناس إن 
الناس قد حمعوا لک“ وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين والمراد بعضهم لأن 
القائلين غير المققول هم . ونحوقوله تعالى : «یا یما الناس اتقوا ربکم» ل یدخل فيه 
الاطفال والمجانين » ومثله كثير في القرآن . 


وكان (شيخنا)" أبوالحسن رحه الله من مجوزذلك ويقول: إن إطلاق اللفظ في مثله 
مجاز ليس بحقيقة . ۰ 
وقال بعض أصحابنا : لا جوز ورود لفظ العام والمراد (به) الخصوص . 


. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠٠‏ من سورة الزمر . 

(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة النساء . 

. لفظ د «الخاص»‎ )٤( 

)١(‏ الآية ٠۷۳‏ من سورة آل عمران . فالآية عامة والمراد ب «الناس» الأولى نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام 
كثبر في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أي سفيان . 

. من سورة الحج‎ ١ الآية‎ )١( 

(۷) م ترد هذه الزيادة في د . 

(۸) لفظ د «عام» . 

(۹) لم ترد هذه الزيادة في د . 


۱۳۷ 


لان الدلالة المىجبة للخصوص بمنزلة الاستشناء المتصل بالملة كقوله تعالى 
«(فلبث) فیهم ألف سنة إلا مسين عاما»” غير جائز أن يقال إن هذه الصيغة عبارة 
عن ألف (سنة)“ كاملة . 


كذلك قيام الدلالة على إرادة الخصوص تبعل اللفظ خاصا » ويتبين أنه م يكن 
وليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو (لفظ) 
خاص صورته غير صورة لفظ العموم كا أن وجود لفظ (الألف من) قوله «ألف سنة إلا 
خمسين عاما» لا يوجب أن تكون هذه الصيغة هي صيغة الألف المطلقة العارية من الاستثناء 
بل الصيغتان ختلفتان كذلك اقتران دلالة ا لخصوص إلى اللفظ الذي يصلح للعموم يغير 
صيغة اللفظ ويمنع كونه عاما أريد به الخصوص . فدل ذلك على أن ما کان هذا وصفه من 


وليس أن دلالة التخصيص غير مذكورة مع اللفظ بمنانع أن يكون في معنى 
الاستشناء المتصل باللفظ لأنا قد وجدنا اللفظ المطلق الذي قد أريد به في استثناء بعضه قد 
اقتصر فيه على الاطلاق من غير ذكر الاستثناء متصلا به في بعض المواضع وإن“ كان قد 
ذكر في بعضها ولم يكن وجود ذلك في الکلام وجوازه فيه بمانع ن یکون الاستثناء مرادا کقوله 
تعالى في قصة لوط عليه السلام «فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت 


. لم ترد في د‎ )١( 
. من سورة العنكبوت‎ ٠١ الآية‎ )۲( 
لفظ ح «الصفة»‎ )۴( 


. م ترد هذه الزيادة في د‎ )٤( 
. في ح زيادة «و»‎ )٩( 

)١(‏ م ترد هذه الزيادة فيح 
(۷) لإ ترد هذه الزيادة فيح 
٠‏ لفظح «لأن» . 


ل درفان» . 


— ۱۳۸4 


منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون» فلم يستثن امرأته في هذا ا موضع وهي مستلناة في 
المعنی وان" ل يذكرها ثم قال في موضع آخر «فأسر بأهلك بقطع الليل ولا يلتفت منكم أحد 
إلا امرأتك»" فأظهر الاستثناء في هذه الآية » ثم لم بختلف حكم اللفظين في أن كل واحد 
نبا مستشنى منه' المرأة في المعنى » وإن كانت مذكورة في أحدهما غير مذكورة في 
الآخر . 

ونحو قوله تعالی «إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» ومعلوم أنه م یرد 
به المسيح وعزير"“ صلوات الله“ عليه" (اجعين)' فأنزل الآية مطلقة اكتفاء بالدلالة 
التى أقامهاعلى أنه لايعذي) رفي الآخرة)"' » وكان ذلك بمنزلة الاستشناء المتصل 
باللفظ » فلا قال المشركون هذا المسيح والعزيز قد عبدا"'“ من دون اللة أنزل الله تعالى 
(إن)"“ الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون' ثم لم بختلف حكم اللفظ 
بعد نزول هذه الآية وقبلها . فهذا يدل على أن دلالة التخصيص بمنزلة الاستشناء فينبغخي 
على هذا أن لا بختلف حكم اللفظ فيه) في كونه حقيقة في موضعه وأنه ليس بلفظ عموم 

فإن قال قائل : هذا القول يؤدي الى ابطال المجازوالاتساع في اللغة لانه يوجب ان 
يكون قيام الدلالة على كونه مجازا بمنزلة المذكور معه ويكون قوله تعالى «إني أراني أعصر 


. من سورة الحجر‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲) فيح «و» . 

(۳) الآية ۸١‏ من سورة هود . 

. فيح «فیه»‎ )٤( 

(ه) لفظ ح «الأخرى» . 

. من سورة الأنبياء‎ ٩۸ الآية‎ )١( 

(۷) في د زيادة «والملائكة» . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. لفظ د «علیهم»‎ )٩( 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠١( 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١١( 

(۱۲) لفظ ح «عبدوا» . 

(۱۳)) ترد هذه الزيادة يح . 
)٠١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء . 


۱۳۹ 


مرا“ (بمنزلة اني أراني أعصر ما يصہر مرا وقوله تعالی : «إن الذين يوذون الله 


CI‏ 5( بمنزلة : وان الذين يۇذون أولياء الله » «وجاء ربك“ کقوله“ «جاء أمر 
بك». “ 
ربت . 
فتصير الدلائل الموجبة لكون اللفظ ازا هى الموجبة ان يكون حقيقة ‏ ^ 
قيل له : لما لم يكن ذلك في الاستثناء لم يلزم (مثله ني) الدلائل القائمة مقام 
ولوجاز ان یتطرق با ذکرت الی ابطال ما ذکرنا من حکم اللفظ ماز أن" یتطرق به 
الى ان تجعل اللفظ المستشنى مجازا كا قلت في دلالة التخصيص سواء. 
وکان ابو الحسن رحه الله یقول في الاستثتاء : ان دخوله على الكلام لا بجعله مجازا. 
وايضا : فان الفصل بينه) ان القرية لا تكون عبارة عن أهلها على الحقيقة بحالء 
والخمر لا یکون عبارة عن العصير› وكذلك سائر الفاظ المجاز (يجوز ان" لا یکون عبارة 
عن المراد ها (حقيقق "“ 
وقوله » فاقتلوا المشركين 7 اذا أريد به ا لخصوص› وهم عبدة الارثان > كان اللفظ 
عبارة عم حقيقة a‏ ل مجازا فلا فرق بین قوله «فاقتلوا المشركين» ومراده عبدة الاوثان لدلائل 
قامت ور ل اله اش كين هين هم عبدة اران في انه لا بعل الفط جانا بل مر 
ر الآية ۳٦‏ من سورة يوسف . 
(۲) مابين. القوسين ساقط من ح . 
(۳) ل ترد هذه في د. 
(6)الآية ٠۷‏ من سورة الألحزاب. 
)٥(‏ الآية ۲۲ من سورة الفحر . 
)٦(‏ في النسختين (وجاء) وهو خطاً . 


(۷) الآية ٠١١ »۷١‏ من سورة هود . 
(۸) لفظ د «حقیقته» . 
)٩(‏ ل ترد هذه الزيادة فيح . 
)٠١(‏ في هھ إلا . 
)ل ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۲) ل ترد هذه الزيادة في د . 
(۳) الآية ه من سورة التوبة . 
)3 م ترد هذه الزيادة فیح : 

4 ) 


«فانکحوا ما طاب لكم التساء ٠‏ هو عموم يقتضي ظاهره إباحة جيع النساء فلا قال 
«حرمت عليكم أمهاتكم» وما ذكر بعدها دل على (أن) الماد بقوله «فانكحوا ما طاب 
لکم» من عدا امذكورات بالتحريم فى هذه الآية. ونحوه قوله تعالى «الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة» ”فلو خلينا والعموم كانت الأمة والحرة في ذلك 
سواء فلا قال في الإماء «فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى الملحصنات من 
العذاب»خصهن من الآية الأولى» وبين في الثانية أن المراد بالأولى الحرائر. ونظائر ذلك 


کثیر 

وقال قوم : لا يكون تخصيص القرآن بقرآن مثله . لأن التخصيص لا كان بيانا للمراد 
باللفظ ل يجزأن يكون بيانه إلا من جهة السنة لقوله تعالى «لتبين للناس مانزل إليهم» ٠”‏ 
ويقال هم : إن هذا فيا بحتاج إلى بيان الرسول بل . فأما ما بينه تعالى فلم يدخل في 
ذلك : 


. الآية ۳ من سورة النساء‎ )١( 
. الآية ۲۲۳ من سورة النساء‎ )۲( 
م ترد هذه الزيادة فيح‎ )۳( 
. في ح «ونحو»‎ )٤( 

. الآية ۲ من سورة الثور‎ )٥( 
. من سورة النساء‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. لفظ ح «كثيرة»‎ )۷( 

(۸) الآية ٤٤‏ من سورة النحل . 


۱4 


الباب السابع 
ي 


الوجوه التي يقع بها التخصي ص“ 


قل آبویکر : 

الأصل في ذلك : أن ورود التخصيص يبين أن المراد باللفظ العام بعض ماشمله“ 
لاسم . 
فجائز أن یکون تخصیص عموم القرآن بقرآن مثله' کقوله تعالی : «فانکحوا ماطاب 


. معنى التخصيص في اللغة الإفرادء ومنه الخاصة . وفي الاصلاح تيز بعض الجحملة بالحكم كذا قال السمعاني‎ )١( 

ويرد عليه العام الذي أريد به ا لخصوص وقيل بيان مالم يرد بلفظ العام» ويرد عليه أيضا بيان مالم يرد بالعام الذي 
أريد به ا لخصوص وليس من التخصيص . 
وقال العبادي التخصيص بيان المراد بالعام» ویعترض عليه بان التخصیص هو بیان مالم یرد بالعام لا بیان ما آرید 
بهء وأيضا يدخل فيه العام الذي أريد به ا لخصوص. 
وقال ابن الحاجب التخصيص قصر العام على بعض مسمياته» واعترض عليه بأن لفظ القصر يحتمل القصر في 
التاول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعيال وقال أبوالحسن : هو إخراج بعض مايتناوله ا لخطاب عنه» واعترض 
عليه بان ما أخرج فالخطاب ل يتناوله . واجيب بأن المراد مايتناوله ا لخطاب بتقدير عدم المخصوص . 
ورجح الشوكاني أن التخصيص إخراج ماكان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصص,. وهذا ما نرجحه 
لانقداحه في الذهن وبعده عن الأعتراض. 
وهذا المبحث الذي عقده ا لجصاص فصلت كتب الأصول فيه المخصص إلى متصل ومنفصل . 
راجح في ذلك إرشاد الفحول ۲, ٠١١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲ ۹ والبرهان لامام الحرمین 
ورقة ٠٠٠١‏ مخطوط دار الكتب ٠۸‏ أصول. 

(۲) في د «سمی ي . 

(۲) ذهب الجحمهور إلى جواز تخصيص القرآن بقرآن مثله وذهب بعض الظاهرية .إلى عدم جوازه . والأصح جوازهء 
راجع إرشاد الفحول ٠١١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۱/۲ والإبماج ۲ واللمع للشیرازي ۱۹ 
وشرح العضد على مختصر المنتهى ۲/ ٠١١‏ وشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ۲٠۲‏ والأحكام 
للآمدی ۱٤١۹/۲‏ 


SH 


الا تری: (آن) ماکان منه ظاهر المعنى غير محتاج إلى بيان الرسول لي » كذلك 
مابين الله تخصيصه عا بحتاج إلى بيان فليس بيانه موكولا إلى النبي عليه السلام . 

وأيضا : يحتمل أن يكون معن قوله تعالى «لتبين للناس» لتبلغه إياهم وتظهره ولا 

بأيضا : فقد وكل النبي ية الأمة" في كثير ما ورد به لفظ القرآن المفتقر إلى البيان 
إلى النظر والاستدلال » كا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكلالة «يكفيك آية 
الصيف» وني أشياء كثيرة من اأربا وغيره » وعلى أنه إذا كان التخصيص بيانا فيا الذي 
يمنع أن يكون الله تعالى هو المتولي لبيانه تارة وتارة يأمر النبي يلل به . 

ومن حيث جاز نسخ القرآن بقرآن مثله جاز تخصيصه (به) لأن النسخ في ال حقيقة 
بيان (لمدة)(“ الفرض الأول . والتخصيص بيان الحكم في بعض ما شمله الاسم . 


() م ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) لفظ د «الآية» وهو تصحيف . 

™( الحديث يروى عن زيا بن أسلم» رضي الله عنه أن النبي ك قال «يا عمر ألا تكفيك اية الصيف» أي التي في 
آخر سورة النساء قاله حين أكثر عليه في السؤال عن الكلالة وانما قال آية الصيف لأن الله تعالى أنزل في الكلالة 
آیتین : إحداهما ني الشتاء وهي قوله تعالی«وإن کان رجل يورث كلالة أو امرأة» الآية ٠١‏ والأخرى في الصيف 
وهي قوله تعالى «يستفتونك قل افه يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو 
یرٹها إن م یکن ها ولد» النساء اية ٠۷١‏ 
وفي اية الصيف من البيان ماليس في آية الشتاء ء ولذلك أحاله عليها لكن هذا البيان لا يروي الظيآنء لأن 
الكلالة من لا ولد له ولا والد وهو قول كثير من الصحابة وجمهور العلهاء وحديث أبي سلمة وهو أن رسول الله 
سثل عن الكلالة فقال من ليس له ولد ولا والذ موضح لذلك فأولوا آية الصيف بأن الولد مشتق من الولادة 
فيتناول الوالد. والأقرب منه ما قاله ا خصاف : وترك ذكر الوالد في آية الصيف لكونه مفهوما من أول السورة 
لأنه قال في حق من مات «فإن م يکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وان كان له إخوة فلأمه السدس» اعطى 
الميراث للأبوين وبين نصيب الأم في الحالتين فعلم أن باقيه للأب ولم يعط للإخوة ميراثا مع وجود الأب وفي أية 
الصيف اعطى لإخوة الكلالة ميراثا فعلم أن الكلالة من لا والد له أيضاء وإنا أحال النبي َة عمر رضي اله 
عنه على آية الصيف القابلة هذه التاويلات تحريضا له على النظر فيها وأن لا يرجع إلى السؤال ولذا روي أنه 
عليه الصلاة والسلام طعنه بأصبعه في صدره وقت ذكر الحديث مبالغة في الحث عليه . 
والحديث كا قال صاحب التحفة اخرجه مالك في الموطأً من رواية زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب . 
راجع مشارق الأنوار ۲/ ۲۲ 

. م ترد هذه الزيادة يح‎ )٤( 

)١(‏ سقطت هذه الزيادة فيح 


۳ 


وایضا' قال تعالی : «تبیانا لکل شيء»"'وقال تعالی «لنبین لکم» وقال تعالی «مافرطنا 
في الکتاب من شي ء» (وقال الله تعالی «ثم إن علينا بيانه)» فهذا يقتضي وقوع بیان 
الكتاب بقران مثله . 


ويكون تخصيص القران بالسنة الثابتة“ . 
كقوله تعالى «ولكم نصف ما ترك أزواجكم» " وقال النبي ية «لا يرث المسلم 
الكافر (ولا) ‏ الكافر المسلم»”" وكقوله تعالى : «فانكخوا ما طاب لكم من النساءء"“ 


(۱) فيح «وإنا» . 

() الأية ۸٩‏ من سورة النحل . 

(۴) الآبة ه من سورة الحج . 

. الآية ۴۸ من سورة الأنعام‎ )٤( 

ر الآية ١‏ من سورة القيامة ومابين القوسين ساقط من ح . 

() لفظح «الفعل» وهو خطأً . 

(۷) يجوز خصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة اجماعاء كذا قال الأستاذ أبومنصورء وقال الآمدي : لا أعرف فيه 
خلافاء وقال الشيخ أبو حامد الاسفرائيني : لا خلاف في ذلك إلا ما بجكى عن داؤد في إحدى الروايتين . 
قال ابن كج : لاشك في الجحواز لأن احبر المحواتريوجب العلم كا أن ظاهر الكتاب يوجبه» وألحق أبومنصور 
بالمتواتر الأخبار التي يقطع بصحتها. 
راجع إرشاد الفحول ٠١١‏ وحاشية العطار على جمع الحوامع ۲/ ٦١‏ والابہاج ٠٠۸/۲‏ 

رى الآية ٠۲‏ من سورة النساء . 
(۹) عبارة ح «ولا يرٹ» . ٠‏ 
)٠١(‏ آخرج مالك عن أسامة بن زيد أن رسول اله ب قال ولا يرث المسلم الكافر» الموطأً ٠٠٠١‏ 
وأخرجه أمد بلفظ «لا يرث الكافر الؤمن المسلم ولا المؤمن المسلم الکافر» مسند هد ۲۰۱/۰ ۲١٠۲ء‏ 
۹ : 
وقال محمد بن الحسن الشيباني : «وبذا نأخذ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والكفر ملة واحدة وهو 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء : ومتن مالك صحيح ولا يلزم من تفرد مالك به الشذوذ ولا النكارة لأن كلا 
من ثقة وبقية الحديث غن أصحاب ابن شهاب «ولا الكافر المسلم» والر واية ختصرة. راجع الموطا هه ٠‏ 
وانظر اداب الشافعي بتحقيق شيخنا عبدالغني صفحة ۲۲١‏ وانظر العدة شرح العمدة ٠١١ /٤‏ . قال في 
التلخيص متفق عليه بلفظ «الكافر ولا الكافر المسلم» ۲/ ٠٠١‏ وادعى ابن تيمية رحه اله في المنتقى أن مسلا 
والنسائي لم يخرجاه. ۰ 
(۱1) الآية ۳ من سورة النساء 


ا 


وقول النبي ب «لا تنكح المرأة على عمتها» وقال تعالى «كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين»" وقال «من بعد وصية يوصى بها أو 
دین) . 
وقال النبي ية : «لا وصية لوارث»' وكقوله تعالى «أنفقوا من طيبات ماكسبتم(“ 


)١(‏ أخرج مسلم عن أيي هريرة رضي اله عنه قال «لا بخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا 
تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفا صفحتها ولتنکح › فإن) ها ماكتب الله 
ها» صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث رقم ۰۳۷ ۹(۳۹/ ۱۹۲) وأخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه 
قال : «نبى رسول الله َة أن تنكح المرأة على عختها وخالتها» وهو في الباب عن علي وابن عمر وعبدالله بن عمرو 
وأبي سعيد وأبي موسى وسمرة وأبي أمامة . فتح الباري كتاب النكاح باب ۹(۲۷/ .)٠٠١‏ وقال الترمذي 
حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم . وانظر النسائي كتاب النكاح باب ۷٤ء ٤۸‏ ح ٦‏ 
وعون المعبود كتاب النكاح باب ٠١‏ ح٦‏ وتحضة الأحوذي كتاب النکاح باب )۲۷١ ۲۷۴۳ ۲۷۲ /٤(۲۹‏ 
وابن ماجة کتاب النکاح باب ۳۱ ح ١‏ والدرامي کتاب النکاح باب ۸ ح ۲ وأحد ۰۷۸/۱ ۳۷۲ و۲/ ۹١۱۳ء‏ 
FYA/Y <01 (OA EAA <EVf (ETF <4 1۸44‏ 

(۲) الآية ۱۸٠١‏ من سورة البقرة . 

(۳) الآية ٠۲ »۱١‏ من سورة النساء . 

)٤(‏ أخرج الترمذي عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله ب يقول في خطبة الوداع «إن اله تبارك وتعالى 
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . . .» قال الترمذي : هذا حدیث حسن . 
وأخرجه أحمد وأبوداود وحسنه الحافظ أيضا ني التلخيص,» وقال في الفتح في إسناده اسماعيل بن عياش»› وقد 
قوى حديثه إذا روى عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري وهذا من روايته عن الشاميين لأنه رواه 
عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة . وصرح في روايته بالتحديث عنه الترمذي والنسائي» وعن انس بن 
مالك عند ابن ماجه» ون عمر بن سعيد عن أبيه عن جده عند الدارقطني وعن جابر عند الدارقطني أيضا 
وقال : الصواب إرساله» وعن على عند ابن أبي شيبة » ولا بخلوإسناد كل منما من مقال» لكن مجموعها يقتضي 
أن للحديث اصلا بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا من حفظنا عنم من 
أهل العلم با لمغازي من قريش وغيرهم لا بختلفون في أن النبي يل قال عام الفح «لا وصية لوارث»» ويؤثرون 
عمن حفظوه عنه من لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة فهو أقوى من نقل واحد. 
قال أحد: اسماعيل بن عياش اصلح بدنا من بقية يعنى اصلح حالا منه» وبقية هو ابوالوليد . 
وقال بجیى بن معين: اسماعيل بن عياش ثقة وكان أحب إلى أهل الشام من بقية . 
وقال يعقوب بن سفيان كنت اسمع اصحابنا يقولون :علم الشام عند اسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم . 
راجم تحفة الأحوذي كتاب الوصايا باب /٠(١‏ ۹ ) وفتح الباري كتاب الوصايا باب ٦ح‏ ه والبیو ع بف ۸۸ 
ح ٤‏ وابن ماجه كتاب الوصايا باب ٦‏ ح ۲ وعون المعبود كتاب الوصایا باب ٦‏ ح۲ والدارمي کتاب الوصايا 
باب ۲۸ ح ۲ وأحد ۰۱۸٩ /٤‏ ۱۸۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۰/ ۲۹۷ 

. الآية ۲۹۷ من سورة البقرة‎ )١( 


40ا 


وقال النبي ية «ليس فيا دون خمس أواق صدقة»" ونظائر ذلك . 

وججوز تخصيص القرإن بالاجماع أيفا“ 

كقوله تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة» : م خص اله 
بجلد الخمسین بقوله تعای فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب»“ 

ول یذکر العبد واتفقت الأمة (على) أن العبد جلد خسين » فخصصنا الآية 
بالاجماع © 


ويجوز تخصيصه بدلالة العقل^ . 


)١(‏ الحديث آخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي اله عنه قال : قال رسول اله #4 «ليس فيا دون خسة 
اوسني صدقة ولیس فيا دون س ذود صدقةء وليس فيا دون خس أواق صدقة» . صحبح مسلم كتاب الزكاة 
حدیث رقم )٥۰ /۷(٦۰۳‏ . 
واخرجه أٻوداود في عون المعبود كتاب الزکاۃ باب ۲۲ ح٤‏ والنسائي كتاب الزكاة باب ه» 1۸<« f YF‏ 
ح ه وابن ماجه كتاب الزكاة حديث رقم ١ > ٠‏ . والدارمي كتاب الزكاة باب ١١‏ ح ١‏ والموطأ كتاب 
الزکاة بات ۲۰۱ ج ۲ وأحمد 40۲/۲ °۳« |1(« °« TAT CAT (Vo YE VY «04 «(fo‏ 

(۲) قال الأمدي : لا اعر ف فيه خلافاء وكذلك حكى الإجماع على جواز التخصيص بالاجاع الاستاذ أبومنصور 
قال : ومعناه أن يعلم بالاجماع لا بنفس الاجماع وقال ابن القشيري ان من خالف في التخصيص بدليل العقل 
بخالف هنا. وقال القراني : الاجاع أقوى من النص ألناص. لأن النص يحتمل نسخهء والاجماع لا ينسخ لأنه 
انيا ينعقد بعد انقطاع الوحي . 
وجدر التنبيه هنا إلى أن معنى قوم يجوز تخصيص الكتاب بالاجماع نهم جمعون على تخصيص العام بدليل 
آخر فا لملخصص سند الاجماع» ثم يلزم من بعصدهم متابعتهم وان جهلوا اللخصص, وليس معناه أهم خصوا 
العام بالاجماع لأن الكتاب والسنة الحواترة موجودان في عهده عليه السلامء وائعقاد الاجاع بعد ذلك على 
خلافه خطأ فالذي جوزوه اجماع على التخصيص لا تخصيص بالاجماع . 
راجع في ذلك إرشاد الفحول ٠٠١‏ والابهاج ۲/ ٠١۸‏ وروضة الناظر ۱۲۷ واللمع للشيرازي ۱١‏ وشرح 
العضد على ختصر المتتهى ۲/ ٠٠١‏ والمدخل لمذهب الإمام أحمد ٠١٤‏ والأحكام للامدى ۲/ ٠٠١‏ 

(۳) الآية ۲ من سورة النور . 

. لفظ د «الأمة»‎ )٤( 

(ه) الآية ۲٠‏ من سورة النساء . 

)١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح 

(۷) لفظ د «باجاع» وبعدها زیا قوله «الأمة نحو قوله تعالی يوصیکم اله في آولادکم» والعبد لا یرٹ باجاع» . 

(۸) ذهب الحمهور إلى جواز التخصيص بالعقل» وذعب شذوذ من أهل العلم إلى عدم جواز التخصيص به . 
قال الشيخ أبوحامد الاسفرائني : ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التخصيص بالعقل» ولعله لم يعتبز بخلاف 

من شك وقال الجويني : أبى بعض الناس تسمية ذلك تخصيصاء ونقل في جمع الجوامح أن الشافعي منع تسميته = 


KHE 


كقوله تعالى «يا أيا الناس اتقوا ربكم»“ وفي عقولنا أن حاطبة المجانين والاطفال 
بذلك سفه . فصارت 0 الآية محخصوصة بالعقل لأنه حجة ° تعالی تیین مراده 
بالآية » ولا فرق بينه وبين تخصيصه بقرآن أوسنة . 


فإن قال : لا جوز تخصيصه بالعقل لأن التتخصيص إذا كان معناه بيان المراد فغر 
جاثز حصول البيان قبل وجود مايقتضيه » كا لا جوز وجود الاستثناء قبل ورود الحملة 
المستثنى ما . 


قیل له: لا بخلومن أن تكون من القائلين بدلالة العقل وأنه حجة لله“ تعالى أو 


فإن كنت ممن ينفي دلائل العقول فالكلام بيننا وبينك في إثبات دلائل العقول وإنها 
تفضي ‏ بنا“ إلى حقيقة العلوم التي طريقها العقل . 


خحاصة › ك هذا حاف من شرل من قبل أن دلائل القرل لا رز وجودماعاربة من 
مدلوها › ولا جوز ورود السمع بنقضها . 


= خصيصا نظر إلى أن ماتخصص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم وا خلاف - عند التدقيق - لفظي بين علهائنا وعلى 
ذلك نص السبكي والقاضي أبوبكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني وابن القشيري والغزالي والكليا الطبري 
وغیرهم . 
راجع إرشاد الفحول ٠١‏ وحاشية العطار على جع الجوامع ۲/ ۹ه والمسودة ٩۹‏ وانظر تفصیلا قيا في الإبہاج 
٠ €/۲‏ وروضة الناظر ٠١۷‏ وشرح العضد على مختصر المتتهي ۲/ ۱٤١‏ والأحكام للامدي ۲/ ٠١١‏ 
والمستصفي ۲/ ٩٩‏ والمدخل لمذهب الإمام أحمد ۱14 

. من سورة الحج‎ ١ الآية‎ )١( 

(۲) لفظ درلأن». 

(۳) لفظ د رال . 

. لفظ ح «بتہیین»‎ )٤( 

. لفظ د رای‎ )٥( 

™( لفظ ح «تقضي» وهو تصحيف . 

(۷) لفظ ح « بہا» وهو تصحيف . 

»( لفظ ح «العلوم» وهو تصحيف . 


4۷ 


فإذا قال الله عز وجل : «يا أا الناس اتقوا ربكم»' وقد أقام قبل ذلك في عقولنا أنه 
لا يصح منه حطاب المجانين والأطفال » فقد صارت دلائل العقل قاضية لحكم اللفظ على 
اللكلفين دون الأطفال والمجانين كا تنقل دلالة العقل حكم اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز 
کقوله تعالی «اعملوا ما شثتم »° فجعله" زجرا ونیا وحقیقته أنه أمر . 

فإن قال : إن علمت خصوص هذه الآية بالاجماع . 

قيل له : فقد كنت تجوز قبل ورود الآية وحصول الاجماع على معناها خاطبة الله 

تعالى المجانين والأطفال وأمره إياهم بالتقوى ووعيدهم على تركها . 

فإن قال: نعم فقد أحال في قوله » ويلزمه إجازة حطاب (الله تعالى) المحادات 
وتكليفها العبادات" » وكفى بهذا خزيا لمن بلغه . . 

فإذا (صح جوا“ تخصيص اللفظ العام من جهة العقل وليس ذلك كالاستثنه 
الذي لا يصح وجوده قبل المستشنى منه » من قبل أن الاستثناء لوانفرد قبل ذكر المستثنى منه 
ل يعقل من( شيء . 


ودلالة العقل بانفرادها موجبة لأحكامها امتعلقة”“ بجا » وليس يمتنع ٠"‏ 


. من سورة الحج‎ ١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٤٠‏ من سورة فصلت . 
(۳) لفظ ح «فیجعله» . 

. فيح أي‎ )٤( 

(ه) في د «قد» . 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٦( 

(۷) لفظ د «للعبادات» . 

(۸) عبارة ح «قد جاز» . 

. لفظ د «کذلك»‎ )٩( 

(۱۰) فيح «به» . 

. لفظ ح «المعلقة»‎ )١١( 

(۱۲) لفظ ح «يمنع؛ . 

۱44 


ان ينعدم ما يوجب تخصيص اللفظ بسمع ان يكون معناه مفهوما قبل ورود" اللفط 
اللخصوص نحوان يقول الرجل لعبيده إذا أمرتكم بسقي الماء فاسقوني الا فلاناء فيكون 
فلان خارجا" من هذا الامر محصوصا منه بقوله المتقدم للامرء وان لا يصح افراد 
الاستثناء" قبل ذكر المستثنى' منه اذا عبر عنه بلفظ الاستثناء الا يقول ابتداء 
الا فلاناء ولو قاله م يكن كلاما معتدلا وم يعقل منه“ شيء فلذلك م يصح 


فإن قال قائل : لوجاز تخصيص العموم بالعقل لجاز نسخه به لان النسخ بيان لمدة 
الحكم» كا ان التخصيص بيان المراد بحكم اللفظ . 

قيل له : لوفهمت ما ألزمتنا"لكفيتنا“ مؤنتك وقضيت لنا على نفسنك وذلك 
انه لا سبيل الى معرفة توقيت مدة الحكم من طريق العقل» وذلك ان احكام الاشياء في 
العقل على ثلاثة أنحاء: منها ما فيه ايجابه نحوشكر ا منعم ء واعتقاد التوحيد» وتصديق 
الرسل عليهم السلام (ومنہا ما فيه حظره نحو الكفر والظلم والكذب ونحوذلك) ."_ 

وهذان البابار جريان في حکم العقل على شاكلة واحدة لا بجوزفيها التغير("") 
(والانقلاب في باب الايجاب او الامتناع . 


وقسم ثالث : وهو في العقل واحواله ثلاثة : 
جوز حظره تارة واباحته تارة اخری وایجابه اخری على حسب ما یقتضیه من حسن او 


. لفظ د «وجود»‎ )١( 

(۲) سقطت الراء من قوله «خارجا» . 
™( لفظح «الأشياء . 

. لفظ ح «المسمى»‎ )٤( 

. يح «به)‎ )٥( 

. لفظ ح «هذا»‎ )١( 

(۷) لفظ ح «ألزمنا» . 

. لفظ ح «لكفتنا»‎ (N) 

(۹) لفظ د «مۋونتك› . 

. في ح زيادة «ونحوها»‎ )٠١( 
. مابين القوسين ساقط من ح‎ )۱١( 
. لفظ ح دالبيانان»‎ )۱۲( 

)™( لفظ ح «التعبير» وهو تصحيف . 


— ۱4۹4 


قبح» وانما بعلم حكمه بالسمع من جهة العام بمصالح العباد ويا يكون من هذه الافعال 
حسنا اوقبيحا» ثم لا بخلوالسمع من ان يكون واردا بالبابين الأولين اللذين ذكرنا انه لامجوز 
فيهما الانقلاب والتغییر ) فغير جائز نسخ ما كأن هذا سبيله بوجه» ولا ورود السمع 
بخلافه . 

وأما الوجه الثالث : فانه لا بخلومن ان يكون السمع حاكا بحظره أواباحته أو 
امجابه» وعلی اي هذه الوجوه کان وروده فهو ما جوز العقل وحسنه» فکیف جوز ان بجکم 
العقل بزواله وارتفاعه . 

وقد قلنا : : ان ما کان هذا سبيله فان" حظ العقل فيه تجويز ورود السمع بأحد هذه 
الوجوه» فلا يجوز ان بحكم بعد ورود السمع فيه بخلافه . 

وايضا : فان النسخ انم هوتوقيت مدة الحكم الأول بعد ان كان في تقديرنا وتوهمنا 
بقاؤه ولاحظ للعقل ف توقيت مدة الفرض» لان ذلك متعلق بعلل المصالح› > (وعلل 
المصالح)” لا تعلم اعيانها من طريق العقل . 


وايضا : فلو جاز ذلك فيه لجاز ان يكون العقل بدءا موجبا للحكم الناسخ قبل ورود 
السمع فيه . وقد ثبت انه لاحظ له في ذلك فامتنع من اجل ذلك جواز نسخ السمع بالعقل . 
واما التخصيص بالعقل فليس كذلك. لان دلالة العقل الموجبة للتخصيص هي ° 
ما كان واقعا منه على أحد الوجهين الاولين اللذين” بجريان في حكم العقل على شاكلة 
واحدة» فتبين ان المراد باللفظ بعض ما شمله الاسم . 
ولذلك” يجوزفي الالفاظ ولا جوزمثله في دلالة العقلء لان دلائل العقل لامجوز 
فيها التخصيص.» وكذلك صار العقل قاضيا على السمع من هذا الوجه» ولم جز ان يقضي 
السمع على العقل. 


. مابين القوسين ساقط بکامله منح‎ )١( 
. لفظ ح «فانه‎ () 
. رم م ترد هذه الزيادة يح‎ 
.. فيح (هو‎ (£) 
. لفظ ح «الذين»‎ ٥) 
: لفظ ح «كذلك‎ (» 
— 0۹ 


فإن قال قائل : لا يمتنع جواز النسخ من جهة العقل لانه قد يعرض ما يمنع العقل 
فيدل (العقل) على انه لا يلزم في هذه الحال مثل ما كان يلزم قبل ذلك كانسمع اذا 
ورد" بمثله . 

قیل له : ان هذا لیس بخ ولا في معناه لان مثله لووجد في السمع ل يکن 
ر نسخاء ولوكان مشل هذا نسخا لكانت الشرائع كلها منسوخة لاا لا تلزم ئي حال العجز 
وتعذر النقل وکل حكم كان متعلقا) عند وروده على وقت اوشرط وکان ذلك معلوما من 
حاله بسمع” او عقل فان مضى الوقت وعدم الشرط لا يوجب" كونه منسوخا. 

آل تری ان کثرا من الفروض معقودة ة بأوقات وشروط متی فاتت ¢ (أوقاتہا) ^ و 
عدمت شرائطها سقط فعلها نحو الحمعة والأضحية > ولا يقول احد ان الحمعة قد صارت 
منسوخحة بقوات الوقت» وذلك لان النسخ” "انما يصح اطلاقه في الامور الواردة من جهة 
الشرع ما کان في تقديرنا وتوهمنا بقاؤه ٣".‏ فاما ماړکان موقتا أومشروطاء وكان ذلك في حاله 
معلوما مع ورود اللفظ فليس ذلك بنسخ . 

الا ترى انه لوقال: اجلد اليوم (هذا "لزاني مائة ولا تجلده غداء اوقال: صل 
اليوم ولا تصل '“غدا أن فوات الوقت قبل الفعل لا يوجب نسخاء ولو قال: اضربه مائة 
أوصل ثم قال : غدا لا تضربه أولا تصل» کان ذلك نسخا لانا (قد) کنا نتوهم ونقدر 


(1) لم ترد هذه الزيادة فيح 

(۲) لفظ ح «أورد . 

™( فيح «منپا» . 

. لفظح «معلقا‎ )٤( 

(9) لفظ ح «سمع) . 

. لفظ ح لا جب‎ )٦( 

(۷) لفظ ح «حلت» . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح 

4( فيح «ی . 

)٠١(‏ لظ ح «النصف» وهو تحريف 

() لفظ ح «بقاؤها» 

. لم ترد هله الزيادة فيح‎ )١۲( 

() لفظ ح «یصل» وهو تصحیف ٠‏ 

. لفظ د «نسخه»‎ )۱٤( 

. لم ترد هله الزيادة فيح‎ )٠١( 
TE 


بقاء الفرض ما لم ينسخه» فلذلك كان الامر فيه على ما وصفنا فان قيل : دلالة العقل على 
زوال الفرض في حال العجز وتعذر النقل فى معنى النسخ» وان لم يسم نسخا لان معنى 
النسخ اذا كان انما هوبيان مدة الحكم» وقد اخذ العقل بقسطه في ابجاب ذلك من الوجه 
الذي ذكرنا ني معنى النسخ» وان م يسم به . 

قیل له : هذا غلط لانه لیس کل ما یبین ” به مد الحکم یکون نسخا ولاف 
(معنى النسخ» لانه اذا قيل : صم سائر الايام الا يوم الفطر لم يكن نسخا ولا في (معنى 
النسخ)» “ لان النسخ وما في معناه له شريطة متى عدمت زال المعنى . 

وهو أن یکون في التقدیر بقاء الحکم فیرد بعده ما یبین اخرمدته فأما ما کان معلوما مع 
ورود الامر أنه غير لازم في وقت اما بسمع او بعقل فليس ذلك في معنى النسخ في شي ء. 

ونحن وان كنا نقول ان العبادات ونسخها متعلقة بالمصالح كالمرض والصحة 
والفقر والغنى وسائر ما يفعله الله تعالى فان للنسخ“ معنى قد اختص به وشرائطا" قد 
وقف عليها متى عدم منا شيء لم یکن نسخا. ٠‏ 

ولو كان ما ذكره هذا القائل في معنى النسخ لكان التخصيص ايضافي معنى النسخ 
لانه قد قصد به قوما دون قوم تمن شمله الاسم ك) اريد بالامر المطلق حال دون حالء وهي 
حال الامكان دون حال العجزء ولوجب ان تكون الفروض المبتدأة كلها في معنى النسخ 
لتعلقها بالمصالح .© 


. في د وکلا» موصولة‎ )١( 
. في د «یین»‎ )۲( 

(۳) عبارةح «معناه) . 

(۴( لفظ ح «معلقة ° 
() في النسختين «النسخ» . 
( لفظح «وشرائط» . 
)۷( لفظ د «السائل . 

(۸) ا ترد هله الزيادة في د . 
(٩)‏ لفظح والمصالح» . 


TL 


الباب الثامن 


تخصیص العموم بخر الواحد 


باب 
قال آبوبکر : 


وأما تخصيص عمرم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد وبالقياس فان ما كان من 
ذلك ظاهر المعنى بين المراد غير مفتقر الى البیان ما م یثبت خحصوصه بالاتفاق فانه لا جوز 
تخصيصه بخر الواحد ولا بالقياس . وما كان من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه 
بالاتفاق ”) 

. كتب في ح «فانا» متصلة‎ )١( 

(۲) كلام الجصاص هذا هو عمدة الحنفية في هذه المسألة . وهو أدق ما يعبر به عن مذهب الحنفية ء وعليه اعتمدت 
كتب الحنفية في النقل مشل كشف الأسرار للبزدوي والنسفي وأصول السرخسي وعلى هذه الكتب سار 
مذهبهم ‏ والزيادة بعد ذلك من الجصاص ( تنقلها كتب المتأخرين وهي وجيهة مفسرة لإجمال الكلام السابق . 
وسيأتي ها شرح مفصل من كلام الجصاص . 
وقد اختلفت المذاهب في جواز تخصيص الكتاب بخيبر الواحد: 
فذهب الحمهورإلى جوازه مطلقاء وحكاه الغزالي في المنخول عن المعتزلة ونقله ابن برهان عن طائفة من 
اننكلمي والفقهاءء ونقله ابوا لحسن بن القطان عن طائفة من أهل العراق . 
فال الشوكاني ذهب بعض الحنابلة إلى المع مطلقا وصاحب المسودة يقول: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد نص عليه ي مواضع واختار الحويني كقولنا وحكى ابن نصر المالكي كقولنا عن كثير من الحنفية وقال ابن 
الحاجب الحق جوازه وبه قال الأئمة الأربعة» ونص على جوازه عند المالكية القراني في شرح التنقيح فقال وججوز 
عندنا وتوقف القاضي الباقلان فيه بمعنى لا أدري أججوز أم لا. وقال البخاري في كشف الأسرار ان العام مز 
الكتاب والسنة الذي ل يثبت خصوصه لا بحتمل النصوص فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأ 
ظنيمان فلا جوز تخصيص القطعي بها لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعي وهذا هو 
المشهور عند علمائنا ونقل ذلك عن أبي بكر الحصاص وعيبى بن أبان وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة وهو 
قول بعض أصحاب الشافعي وهو قول أبي بكر وعمر وعبداله بن عباس وعائشة . 
ونقل السرخسي مذهب الحنفية وكأنه م برتضه حيث قال : «فزعموا أن المذهب هو هذل ۱/ ٠١۳‏ إلا أنه في 
موضع أخر بين مذهبهم ول يعارضه فقال أكثر مشايخنا - رحهم اله - أن تخصيص العام الذي ) يثبت خصوصه 
ابتداء لا جوز بالقياس وخر الواحد وإنا جوزذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم 
مشل ما يوجبه العام وهو خبر متأيد بالاستفاضة أومشهور» ٠٤١ /١‏ وراجع المدخل لذهب الإمام أحد ٠٠١‏ 
وروضة الناظر ۱۲۸ والمسودة ۱٠١‏ وحاشية العطار على جمع الحوامع ۲/ ٠۳‏ وشرح العضد على مختصرالمنتهى 
۲ 4 واللمع للشيرازي ۲١‏ وإرشاد الفحول ٠١۸‏ والأحكام للآمدى ۲/ ٠٠١‏ وأصول السرخسي ٠١۳ /١‏ 
وشرح تنقيح الفضول ۲۰۸ وكشف الأسرار للبزدوي ۲۹٤ /١‏ والبرهان لإمام الحرمين ورقة ۱١١‏ خطوطة 
دار الكتب ۱۸ أصول . 
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أوكان في اللفظ احت مال للمعاني أو" اختلف السلف في معناه» وسوغوا“ 
الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد» او كان اللفظ في نفسه مجملا مفتقرا الى البيان فان 
خبر الواحد مقبول في تخصيصه' والمراد به. 


وكذلك جوز تخصيص ما کان هذا وصفه بالقياس ا عندي مذهب اصحابنا. 
وعليه تدل اصوهم ومسائلهم . 
وقد قال (ابو موسی ) عیسی بن ابان رمه dl‏ في (كتابه) الحجج الصغير" لا 
يقبل خبر خاص في رد شي ء من القرآن ظاهر المعنی ان يصیر خاصا او منسوخا حتی جیء 
ذلك ميا ظاهرايعرفه الناس ويعلمون به به مثل ما جاء عن (النبي )“أن «لا وصية 
لوارث» ولا تنكح (المرأة)“ على عمتها» . 
فإذا جاء هذا الجىء ء فهو مقبول لان مثله لا یکون وهما. 
وأما إذ' ڙوي عن رسول الله که حدیث خحاص وکان ظاهر معناه بیان (السنن) »( 
والأحكام أوكان ينقض سنة مجمعا عليه" "و يخالف “شيا من ظاهر القرآن فكان للحديت 
وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حل معناه على احسن وجوهه واشبهه بالسنن وأوفقه 
لظاهر القرآن فان لم يكن معنى يحمل ذلك فهو شاذ ©“ 
)١(‏ لفظ ح «المعافي» . 
(۲) فيح «ثې» : 
(۳) لفظ ح «وتسوغوا» . 
)٤(‏ لفظ د «تخصصه» وهو تصحيف . 
)٥(‏ لم ترد هله الزيادة في د . 
)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۷) وهو من كتب عيسى الشابتة ولا التفات لا ذكره ابن الشديم في الفهرست حيث نسب له كتاب «الحج» ولعله 
الحجج ولكنه ل يقيده بالصغير أو الكبير راجع الفهرست ۲۸۹ 
(۸) م ترد هذه الزيادة ي د . 
(۹) سقطت هذه الزيادة من د . 
)٠۰(‏ لفظ د «ما» وهو تحريف . 
)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۱۲) لفظ ح «عليه» وهو تصحیف . 
(۱۳) لفظ ح «خالف . 
)۱٤(‏ وکلام عیسی بن أبان لا طائل تحته وهوخارج عن محل النزاع إذ لا نزاع بين الجمهور أن خبر الواحد إذا انتشرد 


قال عيسى : وكل آية من القرآن كانت خاصة في قول جماعة من“ أهل العله”“ 
فالاخبارمقبولة فيمن عنى بها ولأهل العلم النظرفي ذلك بأاحسن ما يأتيهم في ذلك من 
الاخباروأشبهها بالسنن نحو قوله تعالى «والسارق والسارقة» هي خاصة في قول جماعة 
أهل العم لبعض السراق دون بعض فالأخبار مقبولة فيمن عنى بها منهم . ونحوقوله تعالى 


= ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص بهء وهو ما أجعوا على العمل به مثل قول النبي كلا لا ميراث 
لقاتل» و«لا وصية لوارث» ونبيه عن الحمع بين المرأة وأختهاء فیجوز تخصیص العموم به بلا خلاف لأن هله 
الأخبار بمنزلة المتواتر لانعقاد الإجماع على حكمها وإن م ينعقد على روايتها نبه على ذلك ابن السمعاني كما 
نقله العطار وقال الشيرازي في اللمع مامؤداه إن م ينتشر خبر الواحد فان كان له خالف ل بجز التخصيص وإن م 
يكن له مالف فهل يجوز التخصيص. فمحل النزاع في خبر الواحد إذا لم ينتشر ولم يكن له الف ولم بخالف هو 
عموم القرآن أو السنة الثابتة ونرى ان كثيرا من الأصوليين قد غفلوا عن محل النزاع في هذه المسألة وتكلموا كلاما 
لا داعي له ومن وقع في ذلك الآمدي في الأحكام والبخاري على البزدوي في كشف الأسرار حين قال إنما الكلام 
في خبر شاذ خالف عموم الكتاب هل يجوز التخصيص به . راجع كشف الأسرار ۴/ ٠١‏ وحاشية العطار على 
جمع الحوامع ٠۳/۲‏ واللمع للشيرازي ۲١‏ والفتاوى لابن تيمية ٠١/۲١‏ ولا بخفى أن الذين قالوا بالتخصيص 
بخر الواحد إذا دخل العام التخصيص لأنه يصبح في هذه ا لحال جازا فصار طريق إ يجاب حكمه أو تركه من 
طريق الاجتهاد وغالب الظن ولأجل ذلك قالوا جوز تخصيصه بخر الواحد. 
فيجب التنبه لتخصيص النص والعموم» فان كان خبر الواحد مخالفا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الاججماع 
فلا بخصصها- كما سبق - لأن هذه الأدلة قطعية و حبر الواحد ظنى» ولا تعارض بين القطعي والظني بوجه بل 
الظني يسقط بمقابلة القطعي . 
فإن خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فهو حل خلاف ومینی الخلاف بینیم : ان من ذهب إلى أن 
عمومات القرآن وظواهره لا تفيد اليقين وإنما تفيد غلبة الظن فهي كخبر الواحد يجوز التخصيص بهء والمانعون 

من التخصيص ذهبوا إلى أن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر من الكتاب لأن الشبهة 

فيه من حيث المعنى وهو احتمال إرادة البعض من العموم وإرادة المجاز من الظاهر» ولكن لا شبهة في ثبوت 
متنهما أي نظمهما وعبارتماء والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جيعا لأنه إن كان من الظواهر فظاهرء 
وإن كان نصا ني معناه فكذلك لأن ا معني مودع في اللفظ وتابع له في الثبوت فلابد من أن تؤثر الشبهة المتمكنة في 
اللفظ في ثبوت معناه وهذا لا يكفر منكر لفظه ولا منكر معناه بخلاف منكر الظاهر والعام من الكتاب فانه يكفر . 
ولا كان كذلك ل جز عندهم ترجيح خبر الواحد على ظاهر الكتاب ولا تخصيص عموم به لأن فيه ترك العمل 
بالدليل الأقوى وذلك لا بجوز, 
نبه عليه البخاري في كشف الأسرار ۳/ ٩‏ مستدلا على أن هذا وهو المنع مطلقا هو مذهب الحنفية وا لحق خلافهء 
وقد ناقض نفسه فیا حکاه عن مذهبهم في ۲۹٤ /١‏ فتنبه هذا وارجع إليه . 

. م ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) لفظ ح «للعلم» وهو تصحيف . 

(۳) الآية ۳۸ من سورة المائدة . 
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«والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء الا أنفسهم» هذه الآية خاصة في قول أهل 
العلم جميعا لأن الصغيرين اللذين" لم يعقلا لم يدخلا في قول أحد العلماء فلا اججمعوا على 
اما" قبل الخبر الخاص فیمن عنی اء وكذلك ما أشبه هذا. 


وقال (عيسې ) في ا لحجج الكبير “٠:‏ كلل أمر منصوص في القران فجاء خير يرده أو 
يجعله خاصا وهو عام بعد ان يكون ظاهر المعنى لا بحتمل (تفسير المعاني) فان ذلك الخبر 
ان م يكن ظاهرا قد عرفه الناس وعلموا به حتى لا يشذ منهم الا الشاذ فهو متر وك . 

قال ابو بکر : ول“ یذکرفي هذا الموضم انه ما“ ثبت خحصوصه او لم یثبت قال 
ابوبکر : فنص عیسی بن ابان على أن ظاهر القران الذي لم يثبت یثېت خحصوصه بالاتفاق لا 
بخص بخر الواحد. (1۰) 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة النور ومابين القوسين ل يرد في د 

(۲) في النسختين «طلذين» وما أثبتناه أنسب . 

() فيح «آئه . 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٤( 

(ه) من کتب عيسی بن أبان الثابتة إلا أن ابن الندیم في الفهرست م يتنه فقال له كتاب الج والصواب الحجج ول 
يذكر لفظه الصغير أو الكبير. فراجع الفهرست ۲۸۹ 

»( عبارة «التفسير والمعاني» 

(۷) لفظ د «قاله» . 

(۸) فيح «ما» . 

() يح «ما» , 

)٠١(‏ قلت : وهذا النقل لمذهب عيسى بن أبان هو الصحيح الذي يتمشى مع مذهب الحنفية وما تناقلته كتب 
الأصول من أن مذهب عيسى بن أبان جواز التخصيص بخر الواحد إذا كان العام قد خص من قبل بدليل 
قطعي متصلا کان أو منفصلا فانه لا ينقل مذهبه بانضباط علمي تام . 
وقد نقل ذلك خطأ الشوكاني في إرشاد الفحول وصاحب المحصول وابن الحاجب في ختصر المتتهى وامام 
المحرمين الجويني في التلخيص والسبكي في جمع الجوامع وارتضى عكس مذهب عيسى بن ابان وا مسودة لال 
تيمية وغيرهم ونحن نرد هذا النقل معتمدين على نقل المذهب من كتب الأحناف أنفسهم وخصوصا نقل 
الجصاص هذا فانه حقق دقيق . ورغم أن الشوكاني ابع كتب غير الحنفية في هذا النقل إلا أنه لما كان ممن يجوز 
نسخة من كتاب الجصاص في أصول الفقه -ك| أثبتناذلك في القسم الدراسي ‏ فانه نقل مذهب عيسى ابن ابان 
فقال إنمن مذهبه «أنه يجوز تخصيص العام با لخبر الآحادي إذا كان قد دخله التخصيص من غير تقييد لذلك 
بكون المخصص قطعيا» إرشاد الفحول ٠١۸‏ وكذلك نقله على الوجه الصحيح روضة الناظر وأصول 
السرخسي ۱۳۳/١‏ . 
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وهذا الذي ذكرناه هو" مذهب الصدر الاول عندنا. 

قد روي هذا امار عر جانا لان عمروعائشة واسامة بن زيد"' انكروا 
على فاطمة بنت قيس روايتها ان النبي ب « م يجعل ها سكنى ولا نفقة «وقال عمر 
رضي الله عنه» لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا عليه السلام بقول امرأة” . 


)١(‏ م ترد هده الزيادة فيح 

(۲) هو أسامة بن زيد بن حارة ؛ بن شراحيل بن عبدالعزى الكلبي ولد في ۷ قبل المجرة وتوفى في ٤‏ ه هجرية وهو 
ا لحب بن الحب يكنى أبا محمد ويقال أبوزيد وأمه أم أيمن حاضنة النبي #5 . قال ابن سعد ولد أسامة في 
الاسلام ومات النبي ب وله عشرون سنة وقال ابن خيثمة ثماني عشرة» وكان أمره النبي ا على جيش عظيم 
فمات النبي کل قبل ان يتوجه فأنفذه أبوبكرء ومات في خلافة معاوية في المدينة سنة أربع وخسين . وروی له 
البخاري ومسلم ۱۲۸ حديا راجع الاصابة ۰۲۹/۱ وطبقات ابن سعد ٤۲/٤‏ وتهذیب ابن عساکر ۲۹۱/۲ 
- ۳۹۹ انظر الاعلام للزرکلي ۱/ ۲۸۲ 

(۳) لفظ د «ابنت» وصحتها إملاء «ابنة» . 

)٤(‏ هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية » أخت الضحاك بن قيس الأمير صحابية » من المهاجرات 
الأول ها رواية للحديث كانت ذات ججمال وعقل. وني بيتها اجتمع اصحاب الشورى عند قتل عمر رضي الله 
عنه. 
انظر ترجمتهافي تبذيب التهذيب ٤1٠١/١١‏ وطبقات ابن سعد ۸/ ۲٠۲-۲٠١‏ والجمع بين رجال 
الصحيحين ۲/ ١1١٦ء‏ انظر الاعلام للزرکلي /٥‏ ۳۲۹ 

(ه) أخرج مسلم عن أبي اسحاق قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث 
بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول اله ب ل بجعل ها سكنى ولا نفقة نفقة د ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به 
فقال : ويلك تحدث پتل هذا قال عمر لا ارك کناب اله وسنة ینا ل لقول مرا لا ندري لملها حفظت أو 
نسيت . ها السكنى والنفقة قال الله عز وجل «لا تخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأين بفاحشة مبينة» وذكر 
مسلم للحديث طرقا كثبرة ذكر منها ما أشار الحصاص منه إلى إنكار عائشة رضي افه عنہاقالت عائشة «مالفاطمة 
بنت قيس خيرفي أن تذكر هذا الحديث» صحيح مسلم كتاب الرضاع الأحادیث رقم ۱۰۳ ۱۰۲ ۹٠١٠ء‏ 
AIY NIE 11 ۱‏ > 
وذكر البخاري نحو ما ذكره ملم » فتح الباري كتاب الطلاق باب )٠١ ٤ - ٠٥۳ /۸( ٠٩‏ وأما قوشم إن عمر 
قال لا ندع کتاب ربناء فقد انكر أحمد هذا القول عن عمر قال : ولکنه قال : لا نجیز في دیننا قول امرأة» وهذا 
مجمع على خلافه وقد اخذنا بقولة فريعة بر واية عائشة وأزواج رسول الله ب في كثير من الأحكام وصار أهل 
العلم إلى خبر فاطمة في كشير من الأحكام مثشل سقوط نفقة الميتوتة إذا م تكن حاملا . . المغني لابن قدامة 
۱1/۸ وراجع في تخريج الحديث عون المعبود كتاب الطلاق باب ٩‏ والترمذي کتاب النکاح باب ۳۸ ج 
٤‏ وكتاب الطلاق باب ه < ٤‏ والنسائي کتاب النکاح باب ۲۱ ح ٦‏ وكتاب الطلاق باب ۷ ۷١‏ ۷۲ ح٦‏ 
وابن ماجه کتاب الطلاق باب ١<١‏ والدارمي كتاب الطلاق باب ۰ >۲ وآحد ۳۷۳/۹ £۱۱ £۱۲ 
6۱١ 4١١ ۴۳‏ 1۱۷ والاجابة فيا استدركته عائشة على الصحابة ٠٠١‏ 
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وانكرت عائشة رضي الله عنہا حديث «ابن عمر وعم(“ رضي الله عنها عن النبي 
«إن الميت يعذب ببكاء أهله (عليه)"» فقالت: قال الله عزوجل» ولا تزر وازرة وزر 
آخحری() 

وإنا أنكرت اعتقاد ظاهره انه يعذب لأجل فعل غیره . 

والذي عندنا فيه أن عمروابن عمر|ن) جوزا ذلك على وجه لا یقبح مثله › ولا تکون 
عائشة مخالفة هيا في معناه وذلك أن البكاء عند العرب هو التعديد » وكانوا يعددون على 
موتاهم في المجحاهلية بيا كانوا يتبارون" به من الغارات والسباء والقتل فقال النبي كلل 
لبعض من سمعه یعدد بمثله نه یعذب هذه الأفعال » وکان قبول عمروابنه له على وجه 
صحیح > ورد عاثشة له على وجه آخر صحيح أيضا" . 


(۱) عباره د «ابن عمر عن عمر) . ٠‏ 

(۲) سقطت من ح . أخرج البخاري الحديث بالفاظ كثرة منها «إن اميت ليعذب ببكاء الحي» ولفظ «إن الله ليزيد 
الکافر عذابا ببکاء أهله علیه» ولا توفیت امرأة عثبان رضي اله عنه بمكة قال عبداله بن عمر لعمرو بن عفان آلا 
ته عن البکاء فان رسول اله ل قال : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» وني لفظ لابن عمر كبا ذكر 
الحجصاص «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فتح الباري کتاب ال منائز پاب )۱۷١١ /۴(٤٤‏ . 
وأخرج مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قو ل ابن عمر «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» 
فقالت رحم اله آبا عبدالر من سمع شيئا فلم بحفظه إنها مرت على رسول الله 6ة جنازة بودي وهم ببکون عليه 
فقال «أنتمتبكون وإنه لیعذب» صحیح مسلم کتاب الجنائز حديث رقم (CTE/OYY ¥1 (Y0 (Fg YY‏ 
وراجع النسائي كتاب الحنائز باب ٠١‏ ح٤‏ وتحفة الأحوذي کتاب الحنائز باب ۲۲ ٤ < ۲٤‏ وابن ماجة كتاب 
الجنائز باب ٥۸ ٥٤‏ ح١‏ والموطا کتاب المحنائز باب ۳۷ ح۲ واحمد ۳۹/۱ ۳۸ ٤۱‏ ۲٤و۲‏ / ۳۱ ۴۸ 
٤و؟/ ٠۴۷‏ وانظر الإجابة فيم استدركته عائشة على الصحابة ٠١۲‏ ومسند أبي بكر الصديق حديث رقم 
۷ ونيل الأوطار ٤‏ -- ۱۲۲ والنہاية في غریب الحدیث لابن الأثبر ۲٠٠/۱‏ 

(۳) سقطت الواومن د . 

. من سورة الإسراء و۷ من سورة الزمر و۱۸ من سورة فاطر و٤١٠ من سورة الأنعام‎ ٠١ الاية‎ )٤( 

() البكاء يقصر ويمد قاله الفراء وغيره إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء وإذا قصرت أردت' 
الدموع وخروجها. وقال الخليل من قصره ذهب به إلى معنى الحزن ومن مده ذهب به إلى معنى الصوت . 
ولم أجد للبكاء المعنى الذي أورده الجصاص في المراجع التالية : صحاح الجوهري ۲/ ٠٤۸‏ ولسان العرب 
٠/٤‏ والقاموس المحيط ٠١٤ /٤‏ وتاج العروس ٤١/٠١‏ 

. لفظح «یتبرءون)‎ (Y 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) لفظ د ہد . 

)4( یح وقعت «أيضا» بعد قوله «عائشة له» . 


فإن قيل: إنم| أنكرت عائشة رضي الله عنہا ذلك لأن العقل بحيله لأنه غير جائزفي 
الحكمة تعذيب الإنسان لأجل فعل غيره . 

قیل له : (إنه) وإن کان العقل يرده متى حمل على ظاهره فقد أخبرت عائشة أن 
مخالفته لظاهر القران أحد مايرد به ويمنع قبوله (وقد)"“ روي عن ابن ابي ملیکة أن ابا 
بکر رضی الله عنه جمع أصحاب رسول الله ل فقال «إنكم تحدثون عن رسول الله َة 
احادیغا تختلفون فيها فمن بعدكم أشد اختلافا فمن جاءكم يسألكم الحديث عن رسول 
الله کی فقولوا عندنا کتاب الله فأحلوا حلاله وحرموا حرامه» فأمر هم بارج إلى كتاب 
الله تعالى ومنع الاعتراض عليه بأخبار الآحاد. 


والاصل في ذلك : أن الأحكام التي ليس فيها نص ولا اجاع © طریق اثباتہا 
وجهان : ٠‏ 
أحدهما : ما كان لله تعالى (عليه) دليل قاطع يوصل الى العلم به حتى لا يكون 


. لم ترد هله الزيادة فيح‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۳) ابن أبي مليكة واسمه عبداله بن عبيداله بن أبي مليكة التميمي ا مكي قاض من رجال الحديث الثقات ولاه 
ابن الزبير قضاء الطائف . انظر : تبذيب التهذيب ٠٠٠ /٠‏ والمعارف ۲٠۹‏ وانظر الاعلام /٤‏ ۲۳۷ وخلاصة 
الکال ٤١١‏ 

)٤(‏ هو عبداله بن أبي قحافة القرشي أول اخلفاء الراشدين وأول من آمن بالرسول َة من الرجالء ولد بمكة 
ونشأ سيدا فيها وموسرا وعالما بأتساب القبائل شهد مع النبي ل المشاهد كلها بويع بالخلافة سنة ٠١‏ للهجرة 
وافتتح في أيامه الشام وقسم كبير من العراق ومدة خلافته ستتان وثلاثة أشهر ونصف شهر. توف في المدينة وله في 
الصحیحین ٠٤۲‏ حديا . . 
انظسر ترجمته في : طبقات ابن سعد ۲۹/٩‏ والاصابة 6/ ۱۰۱ وابن الأثیر ۲/ ٠٠١‏ والطبر ي ٤٠ /٤‏ 
واليعقوبي ۲/ ٠٠٠١‏ وصفة الصفوة /١‏ ۸۸ والإسلام وا حضارة العربية ۲/ ۷٠١٠و ٠٠١٠‏ وحلية الأولیاء ٠۳ /٤‏ 
وذیل المذیل ۱۱۳ وتاریخ الخمیس ۲/ ۱۹۹ انظر الاعلام ۲۳۸/٤‏ _ 

ٍ » لفظ ح « أحاديثا‎ )٥( 

)١(‏ الخبر ورد عند السرخسي : أن أبا بكر لما بلغه اختلاف الصحابة في نقل الأخبار جعهم فقال : إنكم إذا اختلفتم 
فمن بعدکم یکون أشد اختلافا . . . الحدیث إلی أن قال : فیکم کتاب اله تعالی فأحلوا حلاله وحرموا حرامه 
راجع أصول السرخسي ٠١١/١‏ 

(۷) لم ترد هله الزيادة فيح . 

(۸) في د زیادة «علی». . 

۱۹۹ 


العادل عنه مصيبا بل محطئا تاركا لحكم الله .© 

والشاني : ما كان طريقه الاجتهاد وغالب الظن ليس “عليه دليل قاطع يوصل الى 
العلم (بالمطلوب) وهذا الذي يقول فيه أصحابنا ان كل مجتهد مصيب ٠.‏ 

وإن كان المطلوب (واحدا عندهم) فنقول : على هذا ان کل شيء ثبت من طریيق 
يوجب العلم فانه لا جوز تركه بم لا يوجب العلم » (وعموم القران يوجب العلم بجميع ما 
تحتنه فانه لا جوزتركه) با لا يوجب العلم» وخر الواحد لا يوجب العلم بمخبره وانما 


(1) الذي عناه الحجحصاص هنا فيها كان ثه تعالى في الواقعة حكا معينا فأما أن يقال عليه دلالة وأمارة فقط أو ليس 
عليه دلالة ولا أمارة . 
فأما القول الأول: وهو أن على الحكم دليلا يفيد العلم والقطع فهو قول بشر المريسي والأصم وابن عليه 
وهۇلاء اتفقوا على أن امجتهد مأمور بطلبه وأنه إذا وجده فهو مصيب وإذا أخطأه فهو خطىء وهذا ما ذكره 
الجصاص وأما القول الشاني : وهو أن على الحكم أمارة فقط فهو قول أكثر الفقهاء كالائمة الأربعة وكثير من 
المتكلمين» وهؤلاء اختلفوا فمن قائل ان المجتهد غير مكلف باصابته -خفائه وغموضه وإنا هو مكلف با غلب 
على ظنه فهو وإن أخطا على تقدير عدم إصابته لكنه معذور مأجور وهو منسوب إلى الشافعي رضي اله عنه وأما 
القول الشالث: وهوأنه لا دلالة عليه ولا أمارة فذهب إليه جمع من التكلمين . راجع لاماج ۳/ ۱۷۷ وشرح 
تنقيح الفصول ٤۳۸‏ والسرخسي ٠٤/۲‏ 

(۲) في د زیادة «افه تعالی» . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(f)‏ هذا الذي قاله ا لجصاص إنها هو فيا لا نص عليه وني هذه الحالة إما أن يقال لله تغالى فيها قبل اجتهاد المجتهد 
حكم معين أولا بل حكمه فيها تابع لاجتهاد المجتهد فهذا ماعناه ا لجصاص وهو المراد من قوم كل مجتهد 
مصیب» وهو مذهب جمهور المتكلمين من الشافعية كالشيخ أبي ا لحسن والقاضي أبي بكر والغزالي ومن المعتزلة 

آبي المذيل وأبي علي ابن هاشم وأتباعهم ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والمشهور عابم 

خلافه فإذا اختلف المجنهدون في مسألة على قولين أو أكثر فقد ذكر عن أبي حنيفة أنه قال : كل مجتهد مصيب» 
والحق ما غلب على ظن.المجتهد وهؤ ظاهر مذهب مالك بن أنس وذكر عن الشافعي أن له في ذلك قولين : 
أحدها: مثل هذا. والشاني : أن احق في واحد من الأقوال وماسواه باطل . وقيل : ليس للشافعي في ذلك إلا 
قول واحد وهو أن احق في واحد من أقوال المختلفين وما عداه خطأ إلا أن الإثم موضوع عن المخطىء فيه . 
راجع خیرمن حوی ووجه ووعي في موضوع هل کل جنهد مصیب الإبهاج ۳/ ۱۷۷ وانظر فتح الغفار ۲/ ۳۹ 
واللمع للشيرازي ۷١‏ والمستصفی ۲/ ٠٠۹‏ ومسلم الثبوت ٠٠١ /١‏ وشرح تنقيح الفصول ٤۳۸‏ وأصول 
السرخسي ۲/ ١٤۱٠ء‏ ۲ ۲۳١/۲‏ وروضة الناظر ۱۹۳ وكشف الأسرار للبزدوي .٠٠ /٤ 6٦/١‏ 
والفقيه والمتفقة ٠۸‏ 

(( عبارة د « عندهم واحدا ) . 

. ما بين القوسين ساقط من د‎ )٦( 


قبلوه من جهة الاجتهاد وحسن الظن بالراوي»› فلا تجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن 
والستن الثابتة من طريق يوجب العلم . 

وهذه" العلة بعينها لم جز نسخ القران بخبر الواحد لانه غير جاثزرفع ما يوجب 
العلم ب لا يوجبه. 


فان قال قائل : القول بالعموم طريق اثباته (النظر والاستدلال) ‏ فهومثل خبر 
الواحد من جهة الثبوت فينبغي ان جوز تخصيصه بها . 

قيل له : أما قولك ان طریق اثبات العموم الاستدلال والنظر فان کنت أردت به انه 
لا طريق له الا ذلك فانه ليس كذلك. لان القول بالعموم لا خلاف فيه بين السلف 
(من) “ الصدر” الاول والتابعين (من) بعدهم لما بيناه في صدر القول بالعموم . © 

وان كان له مع ذلك دلائل من جهة النظر تورجب صحة القول (به) “مع ذلك فليس 
طريق اثبات العموم الاجتهاد وغالب الظن ” وان طريقق اثباته الدلائل الموجبة للعلم 

واما خبر الواحد فغير موجب للعلم بمخبره وان) هومقبول اجتهادا على جهة حسن 
الظن بالراوي» فغير جائز ترك موجب العموم من الحكم » وقد ثبت من جهة توجب العلم 
بها لا يوجب العلم . 


فان قال قائل : فقد جاز ترك ما كان مباحا اوممحظورامن جهة العقل قبل ورود السمع 
بخبر الواحد» وقد كان ثبوته من طريق يوجب العلم وهودلائل العقل التي هي اكد في باب 


. لفظح «وهذا‎ )١( 

(۲) لفظح دفلا . 

(۳) عبارة ح «الاستدلال وانظر» . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
)٥(‏ في د «والصدر» . 

. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. لفظ د «في العموم‎ )۷( 

(۸) ت ترد هذه الزيادة في د . 
(۹) لفظ د «النظر» . 


۹۳ 


بوتهامن عموم اللفظ لان اللفظ قد يطلق ولا يراد به حقيقته ولا جوز وجود دليل العقل 
عاریا من مدلوله. 

قیل له : اما ما كان محظورا من جهة العقل قبل ورود السمع فهو على وجهين : 

احدهما : لا جوز استباحته بحال. 

والآخر : يجوز استباحته تارة وحظره اخرى على حسب ما يدل عليه السمع . 

فا لا جوز استباحته بحال» فنحو الكفر والظلم والكذب . 

وأما ما يجوز العقل استباحته تارة وحظره اخحرى (على حسب) ورود السمع به من 
جهة من هوعالم بمصالح الكل فانا لا نعرف جواب اصحابنا في حكم هذا القسم قبل ورود 
السمع في اباحته أو حظره» والناس فيه مختلفون . 

فمنہم من یحظره" ومنهم ) من یبیحه ومنہم من یمنع“ ان یطلق فيه حظرا أو 
إباحة. 


ونحن وان كنا نقول با ليس في العقل الجابه ولا حظره وقد" قامت له أدلة صحيحة 
على اباحته في الجحملة» فانا متى أشرنا الى شيء بعينه من هذه الجحملة فانم" يقع القضاء 
بإباحته من طريق الاجتهاد وغالب الظن على انه لا ضرريلحقه بمواقعته أكثر من النفع 
الذي يرجوه به . 

الا ترى انا انم| نبيح له تناول الاطعمة والاشربة ما م يغلب في ظنه انه يؤديه الى 
ضرر» وذلك معلوم من حاله قبل ورود الشرع لانه لوغلب على ظنه انه منوع" لما جاز 


(۱) لفظ د «وحضره» وهو تصحیف 

(۲) عبارةح «من حيث» . 

(۳) لفظ د «بحظر» . 

. في د «فمنهم»‎ )٤( 

() لفظ ح «یمنع» . 

. فيح «فقد»‎ )١( 

(۷) في ح زيادة دفي . 

(۸) فيح وي . 

)4( لفظ ح «مسموع» ولفظ د «مسموح» وما أثبتناه هو المناسب للمعنى المراد. 
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تناوله . ونبيح له التصرف والسفر للتجارات رنحوها ما م يؤده" الى ضرر اكثر م © 
يرجومن نفعه في "“ غالب ظنه (لانه) “ لوعلب علو ظنه ان في الطريق سبعا أو 
لصوصا تهلكه لما جاز له الاقدام عليه » وان غلب في ظنه السلامة جاز له 

فقد تبن ان استباحة كل شيء من هذا بعينه انها طريقه الاجتهاد وغالب الظن دون 

حقيقة العلم فجائز تركه بخبر الواحد وسقط قول القائل انا قد تركنا ما يوجب العلم ب لا 

يوجبه ولیس د یمتنع ان یکون طریق اباحته وحظره الاجتهاد بمد ورود السمع ايضا, 

وان كانت ظزاهر من القرآن والسنن تقضي بإب احته نحوقوله تعالی : «وسخر 
لكم ماني السموات وما في الارض وقوله تعالی اهوالذي جعل لكم الأرضن ذلوا ٠‏ 
وقوله تعالى «عفا الله عنهاء" ' ونظائره من الآيات . 

لأن هذه الآياد" "لحاصة فيج وزتخصيصها بخبر الواحد وقد كان حكم ذلك قبل 
ورود السمع طريقه الاجتهاد في (اباحته او حظری ٩١‏ 

ثم مام ردني اباحته سع لا جوزتخصبيصه بخ الواحد اذ کان بوي الاجتهار 
قائا في اباحته أو حظره فجاز قبول (خبر)" الواحد فيه . 

وعلی ان هذا الاعتلال بعینه يوجب على قاثله جواز نسخ القرآن بخبر الواحد من 


. لفظ د «في التجارات»‎ )١( 

)( لفظ ح «يؤد 

. فيح غالا وهو تحريف‎ (mm 

() في دمن». 

. لم ترد هله الزيادة فيح‎ )٩( 

»( فيح «في» . 

)۷( لفظ ح «یمنع» . 

(۸) لفظ د «تقتضي» . 

. لفظ د «اباحته»‎ )٩( 

. من سورة الجاثية‎ ٠١ الاية‎ )١( 

() الآية ٠١‏ من سورة الملك . وني د «وجعل لكم الأرض ذلولا» وصحة الآية ما أثبتناه . 
(5) الآية ٠١١‏ من سورة المائدة . 

)1( لفاح «آیات» . 

. عبارة ح دامجابه»‎ )۱٤( 

. هده العبارة لا تقر] في ح لتداخل الخطوط‎ )٠١( 
سقطت هذه الزيادة من ح‎ )1١( 


۱ 


حيث جوزبه حظرالمباح من جهة العقل قبل ورود السمع فيلزمه ان يجيز" ترك حكم 
القرآن رأسا والاتتقال عنه الى ضده بخبر الواحد كما جازترك ما كان مباحا قبل ورود الس 

بخبر الواحد الى ضده وهذا لا يقوله احد. 

فإن قال (قائل) : فإن الصحابة متفقون على قبول خبر الواحد والقياس في 
الاحكام» وقد" استفاض ذلك عنهم كاستفاضة القول بالعموم » وقد قامت على 
وجوب القول بنا أدلة صحيحة (ليس طريقها) الاجتهاد وغالب الظن فلا فرق بينيما 
وبين العموم من هذا الوجهء فهلا جوزت تخصیصه بها . قیل له : ان الامر" وان کان على 
ما ذکرت الاعتراض با على عموم القرآن من قبل ان كل عموم في القرآن شأنه ما وصفنا 
فانه يوجب العلم بموجبه» وليس الحكم بموجبه في شيء من طريق الاجتهاد ولا غالب 
الظن . 

والحكم (بموجب) خبر الواحد والقياس في شيء بعينه من جهة غالب الظن لا 
من جهة الحقيقة » وان كان ثبوتيم)“ في ا لجحملة من طريق يوجب العلم . ) 

کا نقول ان (قبول)" شهادة شاهدين عدلين في الظاهر واجب"'“ بنص القران 
بقول الله تعالى «فاستشهدوا شهیدین من رجالکم»'' ثم اذاعينا الشهادة في رجلين 
بأعیاني) کان طرق قبوفم) الاجتهاد وغالب الظن لا حقيقة العلم ما شهدا به ولذلك "کان 
الأمر (فيه" على ما وصفنا. 


. لفظ د «مجوز»‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) فيح «قد . 

. لفظ ح «القبول» وهو تصحيفه‎ )٤( 
. » عبارة د « ليست من طریق‎ )٥( 
. لفظ ح «المراده‎ )١( 

(۷) سقطت هذه الزيادة من د . 
(۸) لفظ ح «ثبوتها» . 

() م ترد هذه الزيادة فيح 

. لفظ ح «بواجب»‎ )۱١( 

. الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ )۱١( 
. د «في ذلك»‎ ظفل)١۲(‎ 

(۱۳) لفظ د «فلذلك» . 


۱۹۹ 


وأيضا فلو" جاز تخصيص عممم القران بخبر الواحد لكان في اثبات تخصيصه رفع 
العلم بموجب العموم رأسا لأن اللفظ حصل مجازا ثم يكون الحكم في) عدا اللخصوص من 
طريق الاجتهاد وغالب الظن لا من جهة اليقين . 

ولا جائزا رفع موجب حكم العموم الموجب للعلم بخر الواحد لان ذلك يصير في 
معنى النسخ وهذا سديد على الأصل الذي كان يذهب إليه شيخنا ابوا لحسن الكرخي رمه 
الله في أن "ما ثبت خحصوصه من ألفاظ العموم سقطت معه دلالة اللفظ واحتيج في اثبات 
الحكم الى دلالة من غيره فلم يجاب اسقاط (حكم اللفظ) بخبر الواحد. © 


وأما قول عيسى ( بن ابان )“ ان العموم الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق يجوز 
(قبول) خبر الواحد في تخصیصه فإنه بحتمل أن یکون (إنم|) قاله لأنه کان من مذهبه ان 
لفظ العموم إذا أريد به ا لخصوص سقط الاستدلال به في اجاب الحكم فيا عدا الملخصوص 
به على ما كان يذهب إليه ابو الحسن الكرخى رحه الله . 

فإن كان هذا مذهبه في هذا الباب فلا اشكال مع هذا ان خبر الواحد مقبول في 
اخراج بعض ما شمله لفظ العموم من حكمه لسقوط حكم عموم اللفظ لوعري من خبر 
الواحد. 
ويحتمل أن يكون ” مذهبه القول بعموم اللفظ في عدا الملخصوص .” إلا أنه أجاز 
تخصيص الباقي مع ذلك بخبر الواحد لأن ما ثبت خحصوصه بالاتفاق فالاجتهاد شائع في 
ترك حكم اللفظ على الوجه الذي يذهب إليه القائلون بذلك فصار موجب حكم العمؤم في 


(۱) لفظ ح «فان . 

)فيح «انها» متصلة . 

(۴) لفظ ح «لیکې» . 

٠۴ /۲ وحاشية العطار على جمع الجوامع‎ ٠١۸ /۲ والابهاج‎ ٠١۸ راجنع مذهب الكرخي في ارشاد الفحول‎ )٤( 
۲٠۸ وشرح تنقبح الفصول‎ ۱٤۹ /۲ رشرح العضد على ختصر المتتهی‎ 

)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في د 

() م ترد هذه الزيادة في د 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح 

(۸) في د زيادة «من» 

. لفظ د ,ا خصوص‎ )٩( 


هذه الحال من طريق الاجتهاد وغالب الظن» لان اللفظ حصل جازا والمجاز لا يستعمل إلا 
في موضع يقوم الدليل عليه . 

وما کان هذا حکمه جاز ترکه بخبر الواحد. 

وجمیع ما ذکره عیسی بن ابان في الفصل الذي قدمنا ذکره يدل على ان مذهبهم ان 
کل ما ثبت من طريق يوجب العلم فغير جائز تركه بم لا يوجب العلم . (وكذلك کان قول 
ابوا لحسن رحه الله في ذلك» وهو أصل صحيح تستمر مسائلهم علي © 


والدليل على صحة هذا الأصل اتفاق المسلمين جيعا على امتناع جواز (نسخ 
القرآن)” بخرر الواحد, اذا كان ما ثبت بالكتاب يفضى (بنا) ‏ إلى حقيقة الغلم» 
وخبر الواحد لا يوجب العلم وإنها يوجب العمل فكذلك التخصيص بہذه الثابة على الوجه 
الذى بنا ^ 
فلن قال قائل : ان" اهل قباء” (قد) كانوا يصلون إلى بيت المقدس" وكان 
ثبوت ذلك عندهم (من جهة توجب) "العلم فلا أتاهم آت وهم يصلون أخبرهم ان 


(۱) مابین القوسين ساقط من د . 
(۲) لفظ ح «النسخ» . 
(۳) في د مان . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في د 
)٥(‏ راجع کشف الاسرار للبزدوي ۳/ ٩‏ 
() فح «بان» . 
(۷) قبا بالضم قرية قرب المدينة وقبا اسم بثر بها وهي مسباكن بني عمر و بن عوف من الانصار وهي على ميلين من 
المدينة. 
انظر مراصد الاطلاع ۲/ ۲۸۲ 
(۸) م ترد هذه الزيادة فيح 
(۹) واستدل بذلك أيضا الشافعي في الرسالة فقال : وأهل قباء أهل سابقة من الانصار وفقه وقد كانوا على قبلة 
فرض اله عليهم استقباهاء ول يكن هم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا با تقوم عليهم الحجةء ولم يكونوا 
ليفعلوه - إن شاء الله - بخبر إلا عن علم بأن ا لحجة تلبت بمثله إذا كان من أهل الصدق ولا ليحدثوا أيضا مثل 
هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن هم احلباثه . 
راجع الرسالة ٠٠٠١‏ ومابعدها . 
(١۱)عبارة‏ ح «بحال توجب» . 
۱۸~ 


القبلة قد حولت استداروا" إلى الكعبة ”" فتركوا "ما ثبت عندهم بيقين بخر الواحد. 
وكذلك علم الأنصاربإباحة الخمر (کان یقینا) فلا آتاهم آت وهم یشربونها( 
. فأخبرهم أن الخمر قد حرمت اراقوها وكسروا الأواني بخبر الواحد. © 


قال ابو بکر : 

وقد سشل عیسی (بن ابان) نفسه هذا السؤال وأجاب عنه بأل من غاب عن 
حضرة النبي ب م يكن على يقين من بقاء الحكم جوازورود النسخ بعد غيبته وليس كذلك 
سبيل ما ذكرنا لان النسخ لا جوز بعد موت النبي كل . 

فا (ثبت) من طریق یوجب العلم لم جز ترکه ب) لا یوجبه . 

فقيل ناکرت ایا قتا را ن کل رامد برجب العمل وجب اذ 

قیل له : : افليس قد اتفقا عندك في وجوب العمل بها ول يوجب اتفاقهيا من هذا 
الوجه اتفاقه) في جواز نسخ ما يوجب العمل (ب)ا لا يوجبه فهلا قلت في التخصيص مثله» 
وعلى أن قولك قد اتفقا في وجوب العمل) "با خطأمن قبل ان وجوب العمل بخبر 
الواحد غير مساو""لوجوبه بالقرآن» وما ثبت من سنن الرسول كله بالتواتر الموجبة للعلم 
لأن الوجوب على مراتب بعضها فوق بعضء وبعضها آكد من بعض فوجب العمل بالقرآن 


. لفظح «فاستداروا)‎ )١( 

(۲) لفظ د «القبلة» . 

(۳) لفظ د «وترکوا» . 

. سقطت هذه الزيادة من د‎ )٤( 

(9) لفظ ح «يشربون» . 

(1) وراجع الرسالة للشافعي في هذا الخبر ٠۹‏ 
(۷) في د «قد» . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۹) في د «فلا» . 
)٠٠(‏ سقطت هذه الزيادة من د . 
(1( لم ترد هذه الزيادة فيح . 
A‏ مابین القوسين ساقط من ح 
)۳( لفظ ح «مساند» وهو تصحيف . 


— ۱۹۹ 


والسنة الثابتة وجوبا حقيقيا لا يسع الاجتهاد في تركه (وخرر الواحد ي يسع الاجتهاد ف 
ترکهم () 

ألا ترى أن تارك العمل بخبر الواحد مع اعتقاد وجوبه ليس مأثمه كمأثم" تارك 
عموم القرآن مع اعتقاد القول به . 

فإن قال (قائل) : الفرق بين النسخ والتخصيص أن في النسخ رفع الحكم بعد 
ثبوته» والتخصيص بيان المراد. 

قیل له : هذا قول من لا يدرى ما النسخ . 

وا فرق بین لتخ والتخصیص فی أن کر واحد منیا بیان لا أن النسخ فی بیان مد: 
الحكم والتخصیص بیان الحكم في بعض ما تناوله الاسم .° 


(۱) مایین القوسين ساقط من ح 

(۲) لفظ ح ٫«کاٹم»‏ 

)ل ترد هذه الزيادة في د . 

) لفظ ح «الذي» . 

(#) والفرق بين النسخ والتخصيص ما يشكل على كثير من الكاتبين وذلك لاشتراكها في اختصاص الحكم ببعض 
ما يتناوله اللفظ . فكل واحد مهما يبين مالم يرد باللفظ . وقد اهتم بعض الأصولين في بيان الفرق بينه) بها بحسن 
ایراده . 

وقد بين الشوكاني وغيره هذه الفروق ونحن نحققها ونلخصها فنقول : 

الأول : ان التخصيص ترك بعض الأعيان والنسخ ترك الأعيان كذا قال الاستاذ الاسفرائني . 
الثاني : ان التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال بخلاف النسخ فانه لا يتناول إلا الأزمانء قال 
الغزالي : وهذا ليس بصحيح فان الأعيان والأزمان ليسا من افعال المكلفينء والنسخ يرد على الفعل في بعض 
الأزمان والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال . 
الثالث. : ان التخصيص لا يكون إلا لبعض الافراد بخلاف النسخ فانه يكون لكل الافرادء ذكره البيضاوي . 
الرابع : ان النسخ خصيص الحكم بزمان معين بطر يق خاص بخلاف التخصيص قاله أيضا الاستاذ واختاره 
البيضاوي» واعترض عليه إمام ا لحرمين . 
الخامس : أن التخصيص تقليل والشسلخ تبديلء حكاه القاضي أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي» 
واعترض عليه بانه قليل الفائدة . 
السادس : ان الخ بتطرق إلى كل سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو اشخاص كثبرة والتخصيص لا 
يتطرق إلا الى الأول» ومنهم من عبر عن هذا بعبارة أخرى فقال : التخصيص لا يدخل في الامر بمأمور واحد 
والنسخح یدخل فيه . 
السابع : ان التخصيص ببقى دلالة اللفظ على ما بقي تحنه حقيقة كان أومجازا والنسخ بيبطل دلالة حقيقة 


المنسوخ في مستقبل الزمان . - 
۱۷۰ 


لأنه لا بجوزأن بحکم الله بشيء ثم یرفعه (لأن)' هذا بداء" والله یتعالی عن 
ذلك وان يبين أن ذلك الحكم كان إلى هذه المدة فلا فرق بينه) على ما ذكرنا. 

فإن قال هذا القائل : لا يلزمني على التخصيص جواز النسخ لاني لا انسخ القران 
بالسنة. 


= الثامن : انه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ولا بجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل 


باللخصوص. . 
التاسع : انه يجوز نسخ شريعة بشريعة اخرى ولا يجوز التخصيص,. قال القراني : وهذا الاطلاق وقع في كتب 
العلاء كثيرا. 


العاشر : ان التخصيص بيان ما أريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد با منسوح ذكره الما وردي. 
الحادي عشر : ان التخصيص جوز أن يكون مقترنا بالعام أو متقدما عليه أو متأخرا عنه ولا جوز أن يكون 
الناسخ متقدما على المنسوخ ولا مقترنا به بل يجب ان يتأخر عنه . 
الثاني عشر : ان النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة 
السمع . 
الثالث عشر : ان التخصيص يجوز أن يكون في الاخبار والأحكام والنسخ بختص بأحكام الشرع . 
الرابع عشر : ان التخصيص على الفور والنسخ على التراخي ذكره الماوردي قال الزركشي : وفيه نظر. 
الخامس عشر : ان تخصيص المقطوع بالمظنون واقع ونسخه به غير واقع . 
السادس عشر : ان التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ فانه يرفع حكم العام وا لخاص. 
السابع عشر : ان التخصيص يؤذن بأن المراد بالعموم عند ا خطاب ما عداه والنسخ بحقق أن كل مايتناوله اللفظ 
مراد في الحال وان کان غير مراد في بعده . 

وهذه جملة الفروق التي أوردها العلهاء ولا بخفي ان بعضها غير مسلم وان بعضها يمكن ان يدخل في 
البعض الآخرء ول نرد تفصيلا في ذلك ويبقى الفرق الأساسي بينها ما ذكره ا لجصاص من أن کلاهما بيان إلا ان 
النسخ بيان مدة الحكم والتخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الاسم . فتنبه . راجع ارشاد الفحول ٠١١‏ 
ومابعدها. وراجع ما ذكره البخاري في كشف الاسرار للبزدوي ۴/ ۱۹۸ ومناهل العرفان في علوم القران 
/Y‏ ۸۰ 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۲) في ح «وهذا» . 

(۳) يقال بدا الامر بدوا مثل قعد قعودا أي ظهر وابدیته اظهرته وقریء قول اله تعالى «هم أراذلنا بادي الرأي» وبدا 
القوم بدوا أي خرجوا الى باديتهم مثال قتل قتلا وبدا له في الأمر بداء مدود أي نشأ له فيه رأي وهو ذو بدوات . 
والبداء على الله مستحيل تعالى الله وجل . راجع مناهل العرفان ۲/ ۷٠‏ وصحاح الجوهري ٥٤/۳ ۰٤٤1/۲‏ 
ولسان العرب 1۸/1۸ ط/ تراثنا والقاموس المحيط ۸/١‏ وتاج العروس ٤١/١‏ 


۱۷۱ 


قيل له : فلم“ تخصه بالسنة» فإن" جوزت تخصيصه بالسنة فأجز نسخه ها . 


ٹم يقال له : إلرامنا إياك النسخ قائم“ عليك (على علتك) لأنك قلت: إن 
خصصت القران بخبر الواحد للزوم العمل ما فجوز النسخ هذه العلة بعينها. 

فإن قال : إذا"“ خحصصت فقد أبقيت" من الحكم ما يقتضيه ظاهر اللفظ . 

قيل له : وإذا نسخت"' فقد أثبت من الحكم ما اقتضاه ظاهر اللفظ في المدة التي 
كان الحكم ثابتا فيها إلى وقت النسخ فلا فرق بينهما من هذا الوجه. 

على أن سؤالنا قائم عليك" في نسخ السنة المنقولة بالتواتر بخبر الواخد كا جوزت 
تخصيصه إذا كان من أصلك جواز نسخ السنة بالسنة. 

فإن قال : إذا خحصصت القران بخبر الواحد فقد استعملناهما حيعا فهو أولى من 
.الاقتصار به على أحدهما واسقاط الاخر» وليس كذلك النسخ لأنه يمن بقاء الحكم علينا 
الان . 

قيل له : لا "يمكنك استعمال الخر إلا برفع بعض موجب لفظ القرآن» وإنما 

كلامنا في ذلك البعض الذي رفعت” ''“حكمه (فيم| بقى )"أن ما بقى ل استعمله من جهة 
الخبر. ٠‏ 


. لفظ ح «فلان»‎ )١( 
. » لفظ ح « فإن‎ )۲( 
. في ح زيادة كلمة «عدد» ولا معنى ها‎ ™( 
. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 
. (ه) لفظ ح «قیل»‎ 
. في د «قد»‎ )1( 
. لفظ د «بقیت»‎ )۷( 
. لفظ د «نسخته»‎ )۸( 
. لفظ ح «علیه»‎ )٩( 
. فيح دفلا‎ )٠۰( 
. لفظ ح «منعت»‎ )۱۱( 
. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )۲ 


۱۷۷۲ 


فلا جازلك (ترك)' ذلك البعض (بخي)' الواحد فهلا جوزت نسخه كا 
جوزت ترکه إذا دحل في عموم لفظ› > فکیف صار استعمال خار الواحد آولی من استعیال ما 
قابله 0 من" لفظ القرآن . 

وهلا بقیت حكم القران من حيث العلم دون الجر . 


فإن قلت :لا يلزمنا من حيث جوزنا تخصيص القرآن بخبر الواحد ان نجوز 
نسخه كبا م يلزمك ‏ نسخ خب الواحد بالقياس من حيث (تخصبصه بالقياس). . 


قیل له : هذا لا جب من قبل انه م يمتنع من تويز" نسخ خبر الواحد بالقياس من 

جهة اختلافه] في موجب حكمها. 

وإنم|نجوزه من قبل انه لا سبيل إلى اثبات المقادير من طريق المقاييس لا فيا ورد 
بخلاف خبر الواحد ولا فيم لم يرد (بخلافه) " 'فإنم منعنا النسخ بالقياس من هذه الجهة 
لان فيه تق دير مدة الفرض» وهذا لا مدخل للقياس فيه لولم يكن على وجه النسخ به وأما 
خبر الواحد فجائز إثبات المقادير به فمن" '“(حيث)” "جوز التخصيص به لزم تجويز النسخ 


فإن قال قائل : هل يجوز ان بخص النبي بيا ظاهر القرآن بحضرة" الواحد (فإن) ٠‏ 
(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۲) لفظ ح «فحاز» . 
(۳) في النسختين «وهلا» وما أثبتناه نسب . 
)٤(‏ لفظ ح «قبله» وهو تصحيف . 
)٥(‏ فيح دفي : 
)٩(‏ لفظ د «قال» . 
(۷) لفظ د «یلزې 
(۸) في د «بالقیام» وهو تصحیف . 
)٩(‏ في د زيادة «بخبر الواحد» ولا حل للتكرار فالضمير في «تخصيصه» راجع الى خبر الواحد. 
(0۰ مابون القوسين ساقط من ح . 
)۱١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
() فيح «من». 
)٠١(|‏ في النسختين «بخبر » وهو خطأ . 
)١٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
)١(‏ ل ترد هذه الزيادة فيح 


— ۳ 


جاز ذلك فهلا قبلت قول ذلك الواحد في تخصيصه . 
قيل له : إن خص النبي ية ظاهر القران بحضرة الواحد كان على ذلك الواحد 
اعتقاد خصيیصه (علی حسب ٠)‏ ما علمه لانه كم ثبت عنده الظاهرمن جهة توجب العام 
فقد ثبت عنده تخصیصه بمثلها . 
اما من نقل إليه ذلك الواحد بأنه | ت عنده ت خصيص النبي َة لذلك من طريق 


ثم يقال (له)  :‏ هل يجوز أن ينسخ النبي ب حكما ثابتا عند الجماعة بحضرة 
الواحد. 
فإن قال لا : قيل له : في التخصيص مثله 
فإن قال : نعم : قيل له : فما الذي يجب على من نقل إليه ذلك النسخ بعد موت ° 
النبي ية هل جب عليه اعتقاد نسخ ما علم بثبوته يقينا بقول الواحد. 
( فإن قال : نعم » قيل له : فجوز نسخ القران بخر الواحد وترك الإجماع بخبر 
الواحدم © 
وإن قال : لا . قيل له : في التخصيص مله 
فإن قال قد أجزتم تخصيص الظاهر بالاخبار التي تلقاها الناس بالقبولء وإن 
كانت من رواية الأفراد كقوله عليه السلام «لا تنكح المرأة على عمتها» و«لا وصية لوارث» 
فهلا جريتم على هذا المنهاج في سائر أخبار الاحاد. 
قیل له : لأن ما تلقاه الناس بالقبول فإن كان من أخبار الأحاد فهوعندنا جري مجرى 
التواتر وهو يوجب العلم فجاز تخصيص القرآن به . ۰ 


فإن قال ٩:‏ ول زعمت ان ما كان هذا وصفه من الاخبار يوج ب العلم . 


. عبارة ح «من خیث»‎ )١( 

(۲) م ترد هذه الزيادة فيح 
(۳) لفظ ح «ئبوت» . 

. مابين القوسين ساقط من ح‎ )٤( 
. لفظح «نقلها»‎ )( 
. لفظح «قلىت)‎ (»D 


1 


( قیل له ) : فقد تركت مسالتك وانتقلت عنہا إلى غيرهاء على انا نجيبك عن 
هذا وإن لم يلزمنا ذلك بحق النظر فنقول : إن ذلك يوجب العلم من وجهين : 

أحدها : أنه إذا ظهرف السلف استعماله والقول به مع اختلافهم في شرائط قبول 
الاخباروتسويغ الاجتهاد في قبوها وردها فلولا أنجم قد علموا صحته واستقامته لا ظهر 
منهم الاتفاق على قبوله واستعیاله› وهذا وجه يوجب العلم بصحة النقل . 

والثاني : ان مثلهم إذا اتفقوا شيء ثبت به الاجماع وان انفرد عنهم بعضهم 
کان ٹا ن خلافه في صحة الاجماع» ولا يلتفت بعد ذلك إلى خلاف من 

قیل له :ل کان ا 5ل لکان الاجا تابا خر الواحد» وهذا وجب أن 
یکون خر الواحد (أقوی منه لأنه أصله) ‏ وهوفرع عليه ولیس" أحد من أهل العلم يرى 
خبر الواحد مقدما على الاجماع بل الماع أولى من خير الواحد عند الجميع . 

ويدل على ذلك أن خير الواحد يرد بالاجماع ولا يرد الاجماع بخبر الواحد. 

ألا ترى إلى ماروي" أبوهریر 5 عن النبي ب «من غسل ميتا فليختسل ومن مله 


() لم ترد هذه الزيادة فيح . 

)( لفظ ح «وتشريع» . 

(۳) لفظ ح «احماع» . 

. لفظ ح «فسادا»‎ )٤( 

(ه) لفظ ح «لأنه» . 

. لفظ ج «صحته»‎ (VY 

)۷( م ترد هذه الزيادة في د. 

(۸) عبارةح «مقدما على الاجماع» وما البتناه هو المناسب . 
)٩(‏ لفظ د «لیس». 

)٣١(‏ في د «آن». 

(1) هو عبدالرحن بن صخر الدوسي » الملقب بأبي هريرة صحابي كان أكثر الصحابة حفظا للحديث والر وايةء 
أسلم سنة ۷ للهجرة ولزم صحبة النبي ب فروى عنهع ۷ه حديثاء وولي إمرة المدينة وتوفي فيها سنة 0١‏ 
مجر يه 
انظر ترحته في : تهذيب الاسماء واللغات ۲/ ۲۷١‏ والاصابة تر جمة رقم ۹ ني الكنى والحواهر المضيئة 
۲ وصفة الصفوة ١‏ وحلية الأولياء ۳۷٠١ /١‏ وذيل المذيل ٠١١‏ وحسن الصحابة ٠١١‏ والذريعة 
۷ ۱۲ انظر الاعلام /٤‏ ۸۰ وکتاب : دفاع عن أبي هريرة . 


۱۷0 


فليتوضا وأنه قال عليه السلام «لا وضوء لن لم يذكر اسم اله" (عليه) . » “ وأججم 
الفقهاء على خلافه فقضى احماعهم على الخبر وكان أولى منه. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ان رسول اله 4 قال : «من غسل الميت فليغتسل ومن حله فليتوضأً» 
وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : 

«من غسل ميتا فليغتسل» . ولفظ الترمذي«من غسل الميت فليغتسل » ومن مله فليتوضأ» . قال الحافظ في التلخيص 
حديث «من غسل ميتا فليغتسل» رواه ا هد والبيهقي من رواية ابن آبي ذثب عن صالح مولى التوآمة عن ابي 
هريرة بهذا وزاد «من حله فليتوضأً» وصالح ضعيف . ورواه البزار وابن حبان وغيرهما . وذكر البيهقي له طرقا 
وضعفها ثم قال : والصحيح انه موقوف» قال البخاري الاشبه موقوف وقال علي واحمد: لا يصح في هذا الباب 
شيء نقله الترمذي عن البخاري عنهاء» وقال الذهلي : لا اعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعاله» وقال ابن 
المنذر: ليس في الاب حديث يثبت وانظر تفصيل الكلام في عون المعبود کتاب الحنازة باب )٤۳۸ /۸( ۳١‏ وما 
بعدها والمستدرك ۳۷١ /١‏ ونيل الاوطار /١‏ ۲۷۹ والاجابة فيا استدركته عائشة على الصحابة في استدراكها 
على أبي هري رة في الوضوء من حل الميت والغسل من تغسيله ۱١١‏ وانظر شرح السنة للبغوي ٠١۸/۲‏ 
و٤/ ٠٤١‏ وتخريج المشكاة ٠٤١‏ واحكام الجنائز ٠۳١‏ والارواء ٠٤١‏ وكتاب دفاع عن ابي هريرة وابن ماجه باب 
۸ واد ۲| 1۸°« «fof (EFT‏ 41/4 وقد صجح ابن خزيمة هذا الحديث بلفظ اخر عن عائشة قالت 
«كان رسول اله َه يغتسل من اربع من الحنابة ويوم الحمعة ومن الحماعة ومن غسل الميت» راجع حاشية 
الدهلوي على بلوغ المرام ٠٦ /١‏ وانظر المنتقى من احاديث الاحكام ۷ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
۳/۱1 

(۲) في ح زيادة لفظ « تعالى » . 

(۳) م ترد هذه الزيادة في د . 

: اخرج الترمذي عن رباح عن عبد الر حن عن جدته اسماء بنت سعيد بن زيد عن أبيها سعيد بن زيد قالت‎ )٤( 
. سمعت رسول الله َة يقول: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم اله عليه»‎ 
واحاديث هذا الباب كثيرة يشد ابعضها بعضاء قال الحافظ ابن حجر والظاهر ان مجموع الاحاديث يحدث منها‎ 
قوة تدل على ان له اصلاء وقال ابو بكر بن ابي شيبة ثبت لنا ان النبي َة قال : الحديث» وقال الترمذي في هذا‎ 
الباب احاديث كثيرة لا يسلم شيء منها من مقال . . ولا شك ان الاحاديث التي وردت فيها تتعاضد بكثرة‎ 
طرقها. وذكر الترمذي في هذا الباب احاديث عن عائشة وابي هريرة وابي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنسر‎ 

- آما حديث عائشة فأخرجه البزاز وابو بكر بن أبي شيبة في مسنديماء أما حديث أبي هريرة فأخرجه احمد وابو 

داود وابن ماجه والترمذي في العلل والدارقطني وابن السكن والحاكم والبيهقى . 
راجع تحفة الاحوذي كتاب الطهارة باب )٠٠٤ /١( ٠١‏ وما بعدها وابن ماجة كتاب الطهارة باب ٤١‏ ح ١‏ 
والدارمي کتاب الوضوء باب ٥٥‏ ح ۲ وتخريج المشكاة >٠ ٤>‏ وعون المعبود كتاب الطهارة باب ٤٨۸‏ ح ١‏ واحمد 
c£1A/Y‏ ۳ و٤/‏ ۷۰ و٥/‏ ۳۸۲ و٦/‏ ۳۸۲ وضعفه الذهبي في المغنى تحت رقم 1 

— ۱۷۹ 


وکا روی البراء بن عازب” عن النبي إل واه قنت في المخرب ٠‏ واجمع التاس 
على ترکه فکان أولی من الخبر . 

وك) روى سلمة بن المحبق ° أن النبي ية قضى فيمن وطى ء جارية امرأته (فقال 
النبي بي) ان كانت طاوعته فعليه مثلها “ وهي له وان استکرهها فهي حرة وعليه. 
مثلهام ‏ © 

ونظائرها من الاخبار التي قضى الا ماع بخلافها أكثر من أن يحصى . 

وأيضا : فإن الاجماع لا جوز وقوع الخطأ فيه ويجوز وقوع الخطأ في خبر الواحد. 

فعلمنا ان الأ جماع إذاوافق خر الواحد كان هوالموجب للعمل" بصحة الخر لا 
الخبر بانفراده» ویصبر الاجماع قاضيا باستقامته وصحة غرجه . 


(1) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن الأوس الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة ويقال ابو عمرو له ولأبيه 
صحبة وهو الذي افتنح الري سنة اربع وعشرين وجعله عثان اميرا عليها وشهد غز وة تستر مع أبي موسى 
وشهد مع على احمل وصفين وقتال الخوارج. ونزل الكوفة ومات في امارة مصعب بن الزبير وارخه ابن حبان 
سنة اثنتون وسبعين . 
انظر تر مته في الأاصابة ۱٤١ /١‏ وطبقات ابن سعد ۸٠ /٤‏ ومعجم البلدان مادة زنجان ونکت الهميان ٠١١‏ 
انظر الاعلام ۲/ ٠١‏ 

(۲) الحديث اخرجه مسلم عن البراء بن عازب قال «قنث رسول اله إلا في الفجر وا مغرب» . راجع صحيح مسلم 
كتاب المساجد الاحاديث رقم ٠١ ١و ٠١‏ (ه/ ۱۸١‏ وفتح الباري كتاب الاذان باب > ۲ وکتاب الوتر 
باب ۷ ح ۲ وعون المعبود كتاب الوتر باب ٠١‏ ح ٤‏ وتحفة الاحوذي كتاب المواقيت باب ۱۷۷ ح ١‏ 

(۴) هو سلمة بن المحبق الهذلي . . وقيل اسم المحبق صخر وقيل ربيعة وقيل عبيد وقيل المحبق جده» والاشهر فيه 
فتح الباء» وانکره عمر بن شبه بکسر الباء یکن ابا سنان له رواية وسکن البصرة روی عنه ابنه سنان وجون بن 
قتادة. وقبيصة بن حريت والحسن البصري وغيرهم . انظر الإصابة ۳/ ٠١۹‏ 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

(9) لفظ ح « صحت » ولا أصل فا في اخحديث 

)١(‏ والحديث أخرجه ابو داود عن سلمة بن المحبق بلفظ ان رسول اله ل «قضى في رجل وقع على جارية امرأنه 
ان کان استکرهها فهي حرة وعليه لسیدتبا مثلها. وان کانت طاوعته فهي له وعلیه لسیدتا مثلها» . 
قال المنذر واخرجه النسائي قال : لا تصح هذه الاحاديث . قال البيهقي : وقبيصة بن حربث غير معروف وقال 
البخاري قي التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق » قال المنذر لا يثبت حديث سلمة بن المحبق» 
وقال الخطايي هذا حديث منكر وقبيصة غير معروف والحجة لا تقوم بمثله . 
راجع تحفة الاحوذي كتاب الحدود باب ۲۱ ح ٤‏ وابن ماجة كتاب الحدود باب ۸ ح ۲ والدارمي کتاب الحدود 
باب ۲۰ ح۲ وعون المعبود ٠١١ /١۲‏ والنسائي کتاب النکاح باب ۷ ح ٦‏ واحمد ۳۴/ ٤۷۳‏ وه/ ٦‏ 

(۷) لفظ د , للعلم » . 

— ۷۷ 


ألا ترى ان خبر”“ الواحد يسع الاجتهاد في مخالفته» ولا يسع الاجتهاد في مخالفة 
الاجماع » فكيف يكون الاجماع فرعا على خر الواحد. 

ألا ترى ان الرأي في نفسه قد يسع خلافه برأي مثله ثم اذا (حصل من طريق الاجماع 
والرأي) ل يسع خلافه لا من حيث هو رأي لكن من جهة وقوع الاجماع عليه فالاجماع 
يصحح خبر الواحد» ويمنع الاعتراض عليه» كا يصحح الرأي ويمنع مخالفته ء فإذا ° 
کان هذا هكذا جاز تخصيص ظاهر القرآن بخرر قد تلقاه الاس بالقبولء وان كان 
وروده من طريق الاحاد ولا يلزمنا على ذلك جواز تخصيصه بخبر الولحدإذاعري 
من المعاني الي وصفنا. ۰ 


فإن قال : قد حالف عثمان البي“ في تحريم نكاح امرأة على عمتها ووروده من جهة 
الاحاد لأن رواية ابي هريرة مخصصة "© قوله تعالی «وأحل لكم ما وراء ذلكم». ' 

قيل له : قد روى هذا الحديث عن النبي ية جماعة غير أبي هريرة منهم ابن 
عباس واب و سعيد الخدري''أوغير هما و(قد)' 'تلقاه السلف بالقبول فصارفي معنى الخبر 


. » الخر‎ ١ لفظ ح‎ )١( 
عبارة ح « حصل من طريق الاجماع الرأي».‎ )۲( 
. في د« واذاء‎ )( 

. » فيح « کذا» وني د« هکذی‎ )٤( 

(°) هو الفقيه ابن مسلم ثقة امام وقيل اسم ابيه اسلم وقيل سليمان روى عن أنس بن مالك والشعبي وعنه شعبة 
ويزيد بن زريع وابن عليه وثقه احمد والدارقطني . وقال معاوية بن صالح . سمعت بحيى يقول: عثان البتي 
ضعیف . ووثقه ابن سعد . راجع ترحمته في ميزان الاعتدال ۳/ ۹ وطبقات الشیرازي ٩۱‏ وطبقات ابن سعد 
۷ ۷ وهامش شفاء الغليل ۷١‏ وهامش محقيق الحاصل من المحصول ٠٠١‏ 

ر لفظ ح ١‏ تخصصت › 

(۷) في النسختين زيادة « به » . 

(۸) الآية ۲١‏ من سورة النساء . 

(۹) لفظ د , الخر » . 

)٠١(‏ هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري الخز رجي أبو سعيد ولد في ٠١‏ هجرية وتوفي في ۷٤‏ هجرية 
صحابي كان من ملازمي النبي 5ة وروى عنه أحاديث كثيرةء غزا اثنتي عشرة غزوة وله في الصحيخين ٠٠١١‏ 
حديثا توفي في المدينة . راجع ترحمته في عہذيب التهذیب ۳/ ٤۷۹‏ وصفة الصفوة ۱/ ۲۹٩۹‏ وابن عساكر ٠٠۸/١:‏ 
وحلية الأولياء ۳٠۹١ /١‏ وذيل المذيل ۲۲ انظر الاعلام للزركلي ۳/ ٠١۸‏ 

. في ح «قد»‎ )۱١( 


۱۷۸ 


المتواتر وبمثله يجوز نسخ القرآن عندنا لاستفاضته في الامة واستعيال الناس لحكمه» وعثان 
البتى ليس بخلاف على من تقدمه . 
- وقد خالف في ذلك الخوارج”“ (أيضا) ولکنہم شذوذ لا يعتد بهم في الاجماع . 
وعلى ان قوله تعالى « وأحل لكم ما وراء ذلكم » ليس بعموم بل هو مجمل موقوف 
الحكم على البيان لأن الاباحة فيه معلقة بشرط الاحصان لقوله تعالى «محصنين غير 
مسافحين»  .‏ والاحصان لفظ حمل فجاز تخصيصه بخبر الواحد. 
فإن سألوا عن قوله «فانكحوا ما طاب لكم من النساء»” وتخصيصه بقوله عليه 
السلام «لا تنكح المرأة على عمتها» كان الجواب فيه ما قدمنا» ولأن هذا خاص بالاتفاق . 
فإن قيل : خصصتم قول الله تعالى «قل لا أجد فيع أوحي إلي عرما على طاعم 
يطعمه» ." الآية بخبر أبي ثعلبة الخشني والحكم بن عمروالغفاري في «النهي عن 


. لفظ ح , خالف»‎ )١( 

(۲) الخوارج : فشة خرجت عن طاعة الإمام علي بن أبي طالب ومماوية رضي الله عنهماء وقالت : لاحکم إلا له 
ورسوله ورفضت الاغلافة وسیاهم الناسن لذلك خوارج فهم قد خرجوا عن رأي الماعة ويسمون أيضا الشراة 
لقوم : إنا شرينا انفسنا في طاعة اله . أي بعناها بالحنة حين خرجنا على الائمة الجائرين . وهم آراء متطرفةء 
وهم فرق كثيرة . 
راجع الملل والنحل للشهرستاني ٠٠١ /١‏ والفرق بين الفرق 1۹ ٥‏ والحورالعین ۱۷۰ والمواقف 1۲۹ 
والفرق الاسلامية للشبيشي ٠‏ ومقالات الاسلاميين ۸١ » ٤‏ وتاريخ المذاهب الاسلامية لأبي زهرة ٠۹ /١‏ 
وحاضر العا الاسلامي ۳۳١ /٤‏ انظر هامش تحقيق الحاصل من المحصول ۲/ ٤۷۸‏ 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

. من سورة النساء‎ ۲١ الآية‎ )٤( 

() لفظح « مجاز» . 

. الآية ۳ من سورة النساء‎ )١( 

(۷) الآية ٠٤١‏ من سورة الانعام : 

» هو ابو ثعلبة الخشنې صحابي مشهور معروف بکنیته» واختلف في اسمه اختلافا کثیراء وکذا اسم ابه قال 
ابن البرقي تبعا لابن الكلبي كان من بايع تحت الشجرة وضرب له بسهمه في خير » وارسله النبي ية إلى قومه 
فاسلمواء ول يقاتل بصفين مع أحد الفريقين ومات سنة خس وسبعين . 
راجع الاصابة ۷/ ۲۹ 

)٩(‏ هوالحكم بن عمروبن مجدع الغفاري» صحابي له رواية وحديثه في البخاري وغيره» صحب النبي َة إلى أن 
مات وانتقل الى البصرة في أيام معاوية فوجهه زياد الى خراسانء وكان صالمىا فاضلا مقداما فغزا وغنم 
وأقام بمروء ومات بهاء ويذكر بعض المؤرخين أن معاوية عتب عليه في شيء فارسل عاملا غیره فحبسه وقیده 


۱1۷4 


كل ذي ناب من السباع وذي محلب من الطي». " 


وبخيرر المقداد بن معدي كرب في «تحريم الحمرالأهلية» (وقد خالفكم 
مالك بن أنس ^ في ذي الناب من السباع » وكان ابن عباس وعائشة شة زرضى الله عنه| يبيحان 


فات في قيوده سنة ٤٠‏ هجرية . راجع ترجته في تهذيب التهذيب ۲/ ٤١١‏ وصفة الصفوة /١‏ ۲۷۹ وتاريخ 
الاسلام ۲/ ۲۲١‏ والاصابة ۲/ ۲۹ انظر الاعلام ۲/ ۲۹٩‏ 

(1) اخرج مسلم عن أبي ثعلبة قال : تھی رسول اله کڈ عن اکل کل ذي ناب من السباع» وروي عن ابن عباس 
قال : «نهى رسول اله ية عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي محلب من الطير» . 
راجع صحيح مسلم كتاب الصيد حديث رقم )٠١ /۹(٠١ ٥‏ وعون المعبود كتاب الاطعمة باب ۳۲ حى ٠١‏ 
وتحفة الأحوذي كتاب الصيد باب ۹4 ١١‏ ح ه٠‏ والنسائي كتاب الصيد باب ۸٦‏ ح ه» وابن ماجة كتاب 
الصید باب ۱۱۳ < ۲ والدارمي كتاب الاضاحي باب ۱۸ ح ۲ وأحمد ١۲۸۹ ۰۲٤٤ ۱٤۷/۱‏ ۲٠١٠ء‏ 
TY A/T TVYT TFA CYFY (FY‏ 

(۲) هو المقداد بن معدي کرب بن عمرو بن يزيد بن معد يکرب بن سيار» أبوکر يمة الکندي» صحابي» قدم في 
صباه من اليمن مع وفد كنده على النبي ا وكانوا ثانين راكباء وسكن الشام بعد ذلك ومات بحمص وهو 
ابن ٩١‏ سنة وله اربعون حديثاء انفرد البخاري منها بحديث» روى عنه الشعيي وعده ابن سعد في الطبقة 
الرابعة من أهل الشام . 
راجم ترحمته في : الکامل لابن الأئير ۲٠۳ /٤‏ وأسد الغابة ٤١١ /٤‏ والاصابة ترجمة رقم ۸۱۸٩‏ والتاج ٠١ /٩‏ 
وخلاصة تهذيب الكال ۳١١‏ والحمع بين رجال الصحیحین ٥۰۸‏ وله ٤۲‏ حدیثا . انظر الاعلام ۲۰۸/۸ 

(۳) اخرج مسلم عن ابي علبة قال : «حرم رسول اله ك لحوم ا حمر الأهلية» راجع صحيح مسلم ٠۳ /٩‏ وفتح 
الباري ٠٥۳/۹‏ وتحفة الأاحوذي كتاب النكاح باب ۲۹ ح ٤‏ وكتاب الصيد باب ٩‏ ح ه٠‏ والاطعمة باب ٦‏ 
ح ه والدارمي کتاب الأضاحي باب ۲۱ و۲۲ ح ۲ وابن ماجة کتاب الذبائح باب ۱۳ مى ۲ وأحمد ۲/ ۲١‏ 
.١٤۳ ,۲‏ ۲۱۹ والمستدرك ۲/ ٠٠۳١‏ ونيل الاوطار ۸/ ٠١١‏ 

)٤(‏ هو مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر بن عمروبن الحارث الاصبحي المدني ابو عبدافهء أحد أئمة المذاهب 
المتبعة وإليه ينسب المالكية » ولد بالمدينة وكان بعيدا عن الأمراء والملوك» توفي في المدينة في ٠٤١‏ ربيع الأول سنة 
۹ هجرية ودفن في البقيع › وکان مولده في ٩۳‏ هجريةء من تصانيفه الموطاء رسالته إلى الرشيد وانظر ترجمته 
في وفيات الاعیان ۱/ ٥٥١‏ والفهرست ۱/ ۱۹۸ وعہذیب الاسماء واللغات ۲/ ۷١‏ وتذكرة ا-لیفاظ ۱/ ٠۹۳‏ 
والانتقال لابن عبد البر ۸/ ٦۳‏ والحلية ۳٠١ /١‏ وتهذيب التهذيب ٠ /٠١‏ والنجوم الزاهرة ۲/ ٩١‏ ومراة الحنان 
١‏ والديباج ١‏ والمتتخب من كتاب ذيل المذيل للطبر ي ٠١٠١‏ والبداية ۱۷١ /٠١‏ ومفتاح السعادة ٠١/۲‏ 
وطبقات الفقهاء ۲٤)شرح‏ المحامع الصحيح للبخاري ١‏ وكشف الظنون ۱۹١۷‏ تاريخ الفكر الاندلسي ٤)٠۷‏ 
فهرس المخطوطات المصورة ١١١ /١‏ والمختصر في اخبار البشر ۲/ ٠١‏ وطبقات القراء لابن المعزري ۲/ ٠٠١‏ 
وطبقات الشعراني ٥۲/۱‏ والشذرات ۱/ ۲۸۸ وتاریخ الخمیس ۲/ ۳۳۲ وبروکلان ۳/ ۲۷٤‏ وطبقات 
الاصوليين ۱١١ /١‏ انظر معجم المؤلفين ففيه ذكر للمظان في المخطوطات والملجلات ۸/ ۱۹۸ 

— ۱1۸۹ 


الحمرالأهلية) وذا الناب من السباع ويجحتجان فيه "“بظاهر الآية ولم يلتفتا إلى رواية من 
روى ذلك عن النبي يي . 

قيل له : أقل ماني ذلك أنه ليس في تحريم ذي الناب من السباع والحمر الأهلية 
تخصيص الآية . لأن الآية إنما فيها أنه م ينزل عليه تحريم غيز ما ذكر فيها وما عدا ما ذكرفي 
الأية لم تقتض الآية حظره ولا إباحته» فليس في تحريمه تخصيص الاية . 


وجهة أخرى أنه روي أن المشركين قد كانوا بجرمون أشياء"" من نحوالسابية 
والوصيلة فنزلت الآية ردا لقوم ففال تعالى «قل لا أجد في أوحي إلي محرما» “يعني ما(“ 
بحرمون إلا أن تكون ميتة إلى اخر الآية . 

( فلا دلالة فيها إذ )“ كان نزوها على هذا الوجه على إباحة ما عدا المذكورفيها. 

وأيضا : فلوكان ما في هذه الآية عموما في إباحة ما عدا المذكورفيها لحاز تخصيصه 

وقد اتفقت الأمة على تحريم أشياء غير مذكورة في هذه الآية وهي الخمر ولحم 
القرود ونحوها فصارت الآية خاصة بالاتفاق . 


ومن جهة أخحرى : ان الصحابة قد اختلفت في تحريم ذي الناب من السباع والحمر 
الأهلية ولحوم الخيل› ولم ينكر بعضهم على بعض الاجتهاد فيه . 


, مابین القوسين ساقط من ح‎ )١( 

(۲) عبارة د « فې ظاهر » . 

(۴) لفظ د «الاشياء» . 

(6) الآية ٠٤١‏ من سورة الانعام . 

)١(‏ وانظر الكلام في هذه الرواية فيا أخرجه البخاري من حديث سعيد بن المسيب عند تفسير قوله تعالى «ماجعل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» - فتح.الباري تفسير سورة رقم باب ۸(۱۳/ ۲۸۴) . 
والسابية أو السائبة: هي المخلاة التي لا قيد عليها ولا راعي .ها والوصيلة في الغنم : كانت العرب إذا ولدت 
الشاة آنلی کانت هم وان ولدت' ذکرا کانت لاتهم وان ولدت ذکرا وانثی قالوا: وصلت أخاها فكان الكل 
للآخة ولم يذبحوا الذكر. 
راجع أحكام القرآن لابن العريي ۷٠٠/۲‏ 

. في د «ما»‎ )١( 

(۷) عبارة ح «فلا دلالة في) إذا» . 


— ۱۸1 


ومتى اختلفت الصحابة في تخصيص اية سوغت الاجتهاد في ترك حكمها من غير 
نكر" من بعضهم على بعض فيهاء جاز قبول خبر الواحد في تخصيصها. 

فان سألوا عن قوله تعالی «فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره» .”" 

وظاهره يقضي احلا ها للزوج الأول بنفس العقد إذا طلقهاء وإن لم يقع دخول. لأنه 
م يشرط فيه دخولا ثم جعلتم الدخول شرطا فيه بخبر رفاعة القرظي حين طلق امرأته 
فتزوجت عبدالر هن بن الزبير' فجاءعت تشكو (إليه)“ آنه لا يصل إليها فقال النبى اة 
«(آتریدین ان ترجعی إلى رفاعة) ال حتی تذوقي عسیلته ويذوق عسيلتك». ٩"‏ 

فخصصتم ظاهر القرآن بهذا الخبر» وهو خبر واحد والخلاف قائم فیم| ورد فيه لأن 
سعيد بن المسيب" يقول : تحل للزوج الأول بالعقد. 


. عبارة د «ان ینکره‎ )١( 

. (۳) الآية ۲۳١‏ من سورة البقرة. 

(۳) هو رفاعة بن سمو أل القرظي وهو الذي »له ذكر من حديث عائشة جاءت امرأة رفاعة الى النبي ية . 
الخ . 
وهو غير رفاعة بن قرظة القرظي لما قال البارودي وابن السكن إنه كان من سبي قريظة وإنه كان هو وعطية صبيين 
وعلى هذا فهو غير ابن السموأل واه أعلم . أنظر ترجمته في الاصابة ۲/ ۰۲۱۰ ۲٠۱/۲‏ 

)٤(‏ عبدالرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطيا القرظي من بني قريظة (ويقال هو ابن الزبير بن زيد 
بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن مالك بن الأوس) ثبت ذكره في الصحيحين من حديث عائشة جاءت امرأة 
رفاعة . . . فتزوجت بعده عبدالر من بن الزبير. 
راجع الاصابة ٠١۹ /٤‏ 

)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح 

ر( مابين القوسين ساقط من ح 

)۷( الحديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي اه عنها انرفاعةالقرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فاتت 
النبي ية فذكرت له أنه لا يأتيها وانه ليس معه إلا مثل هدبةء فقال: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» . 
راجع فتح الباري كتاب الطلاق باب ۷» ۹(۳۷/ )٤٩٤‏ والنسائي کتاب الطلاق باب ٩‏ ح٦‏ وابن ماجه كتاب 
النکاح باب ۴۲ ح ١‏ والموطأ كتاب النكاح حديث ۱۷ء 1۸ ح ٤‏ وعون المعبود كتاب الطلاق باب ۹ ح1 
ومد ۹٦ ٤۲/٦ر ۸١ ٦۲ ۲١/۲ ۲۱٤/۱‏ ۱۹۳ : 

(۸) سعيد بن المسيب بن حزة بن أبي وهب المخزومي القرشي» أبوحمد ولد سنة ٠١‏ هجرية وتوفی بامدينة سنة ٩ ٤‏ 
هجرية» وهو سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينةء جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع وكان يعيش 


— ۱۸1 


قيل له : هذا غلط لأنه ليس في ظاهر اللفظ”" ارتفاع تحريم الثلاث بنكاح الثاني» 
بل ظاهرها يقتضي أنہا لا تحل له الا بالوطء. 


وذلك لأن لفظ الآية منتظم للعقد والوطء جميعاء لأن قوله «حتى تنكح (زوجا 
غيره) “»يتناول الوطء لأنه حقيقة فيه عندنا وذكر الزوجية يفيد العقد فقد اشتمل ظاهر 
الآية على المعن لمعنيين وجعلھے| شرطا في وقوع تحريم فاتبعناه ۳ ول نخالفه إلى غبره ولا 
خصصناه ببخر الواحد . 


وعلى أنه قد تقدم القول بيننا في أن خبر الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول صار بمنزلة 


التواتر فيج وز تخصيص ظاهر القرآن بهء وهذا صفة هذا الخر» لأن الصحابة قد تلقته 


= مر التحارة بالزيت لا يأخذ عطاء» وكان احفظ الناس لاحكام عمر بن الخطاب واقضيته حتى مى راوية 
عمر. 
انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۰/ ۸۸ والوفیات ۲۰۹/۱ وصفة الصفوة ۲/ ٤٤‏ وحلية الأولیاء ۲/ ٠١١‏ انظر 
الاعلام ۴/ ٠١١‏ 

. لفظح «الأرض» وهو خطأ‎ ٩( 

(۲) مابين القوسين ساقط من ح 

(۴) وقد أشار الحصاص الى هذا ا لحلاف في أحکام القرآن عند تفسیره لقوله تعالی «فلا حل له من بعد حتی تنکح 
زوجا غیره» فقال انہا تتتظم معان منہا تحریمها على المطلق ثاثا حتی تنکح زوجا غیره مفید في شرط ارتفاع 
التحريم الواقع بالطلاق الثلاث العقد والوطء جميعاء لأن النكاح هو الوطء في الحقيقة » وذكر الزوج يفيد 
العقدء وهذا من الامجاز والاقتصار على الكناية المفهمة المغنية عن التصربح . 
وقد وردت عن النبي َة اخبار مستفيضة في انها لا حل للأول حتى يطأها الثاني منها حديث الزهري عن عروة 
عن عائشة ان رفاعة طلق امرأته . . وساق الروايةء ثم قال هذه اخبار قد تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء 
على استع م )الهافهى عندنافي خر المشواتر. ولا خلاف في ذلك إلا شيء يروي عن سعيد بن المسيب قال 
الحصاص: ول نعلم احدا تابعه عليه فهو شاذ ٤٠١ - ٤٦١ /١‏ وذكر ابن العربي خبر سعيد بن المسيب فقال قال 
سعيد بن المسيب : محل المطلقة ثلاثا بمجرد العقد من الثاني وان ل يطأها الثاني لظاهر قوله تعالى «فلا حل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيره» والنكاح العقد قال وهنذا لا يصح فيقال له بل هو الوطء ولفظ النكاح قد ورد بها في 
كتاب اف تعصالى جميعاء فما باله خصصه هاهنا بالعقد فراجع بسط الكلام في هذه المسالة أحكام القرآن لابن 
العربي /١‏ ۱۹۸ وتفسير الطر ي ٤ /٤‏ ط الحلبي واحكام القران للجصاص ٤1١/١‏ 


۱A — 


ولیس معنى تلقي الناس إياه بالقبول أن لا يوجد (له) حالف وإن)ا صفته ان 
يعرفه عظم" السلف ویستعملونه ) نه" من غبر نکر من الباقین على قائلهء ثم ان خالف 
بعدهم فيه حالف کان شاذا لا يلتفت اليه . 
ولا خلاف بين الصحابة في أن الزواج الثاني لا يرفع تحريم الثلاث ما م يدخل بهاء وان 
صح هذا عن سعيد بن المسيب فإنه جائز أن لا يكون سمع بهذا الخبرء وأنه لوسمعه“ 


لصار إليه. 
وأيضا : فقد صار الاتفاق بعد سعيد بن المسيب على حكم هذا الخبر فسقط ° 
الخلاف فيه كأنه لم يكن . 


فجاز تخصيص الظاهر به لأنه لا فرق عندنا بين احماع يقع بعد حلاف كان من آهل 
عصر متقدم وبين اجماع يحصل عن غير حلاف في ثبوت حجته) ولزوم المصير إليه]. © 

فان قال : خحصصتم قوله تعالى «والسارق والسارقة» بخر المجن وفي الناس 
من يقول يقطع ني القليل' ' والكثير . 

قيل له : لو فهمت عنا ما قدمنا في عقد المذهب لكفيت نفسك مؤنة هذه الأسئلة 
الفارغة . 

لأن قوله تعالى «والسارق” 'والسارقة» حاص باتفاق السلف من الصحابة (لا 


. م ترد هذه الزيادة يح‎ )١( 
۳٠٤/۲ عظم الشيء اكثره ومعظمه - صحاح الجوهري‎ )۲( 
. لفظ د «واستعملوه»‎ )۳( 
لفظ ح «الناس».‎ )٤( 
. لفظ د «سمع»‎ )٥( 
. لفظ ح «وسقط»‎ )٩( 
. في د «اليها» وهو تصحيف‎ )۷( 
الآية ۳۸ من سورة المائدة.‎ )۸( 
خبر المجن بريد به ماروي عن ابن عمر «آن النبي ڳل قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم؛.‎ )( 
َة «لا تقطع يد السارق فيم| دون لمن المجن «قيل لعائشة رضي الله عنها ما ثمن‎ ٤ وفي رواية قال رسول اله‎ 
المجن؟ قالت : ربع دينار. رواه النسائي.‎ 
وبدائع الصنائم ۴۸۹ ومعالم السنن للخطابي فقرة‎ ٠٤١ /۷ ونيل الاوطار‎ ٠١١ .٠٠١ راجع المنتقى‎ 
. بہامش ختصر تہذیب سنن أي داود‎ ٤۲۲۱ ۰ 
. في لفظ د «بالقلیل»‎ ۰ ) 
في د «السارق» وهو خطاأً.‎ )١( 
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خلاف (فيه بينهم) وإنا اختلفوا في مقدار ما يقع فيه » فقال بعضهم » عشرة وقال بعضهم 
خمسة وقال آخرون منهم : اربعة» وقال اخحرون منهم : ثلاثة» فحصل حكم اللفظ خاصا 
باتفاقهم » ومع ذلك فقد سوغ كل فريق منهم (لغيره الاجتهاد) في المقدار" الذي قدره 
فجاز تخصيصه بخرر الواحد من وجهين : 

أحدها : اتفاق الحميع على خصوصه . 

والآخر : تسويغهم الاجتهاد في ترك ظاهره . 

ومن قال : انه يقطع في القليل والكثير لا يعد خلافا في هذا الباب بل هوشذوذ ولا 
يلتفت إليه. 

ثم يصير الكلام حينئذ بيننا وبين هذا السائل في“ صفة الاجماع وليس ذلك من 
مسألتنا فی شىء . 

وقد ذكر بعض المخالفين عنا في هذا الباب اشياء ليست عا نقوله ولا يجحتج به وليس هو 
في حد من یتشاغل به ایضاء (ولکنا نذکر منه طرفا یکون فيه تنبیه للمبتدیء على 
موضع عواره ‏ وفساد ما احتج به) ٩.‏ 


ذكر اخبارا زعم انا قباناها فتر كنا ها الاصل الذي ذكرناه وليس (يتعلق 
قبو ها فیم|) نحن فيه (بشيء) ویشبه ان یکون وجدها لبعض سلفه فنقلها الى هذا 
اوضع من غير علم منه بحقيقة موضعهاء قد ذكرناها وبينا ذهابه عن وجه الصواب فيها 


. عبارة د «بینهم فیه»‎ )١( 

(۲) عبارة د «الاجتهاد لغيره» . 

(۳) لفظ ح «مقدار» . 

(8) فيح «من». 

(9) العوار العيب يقال سلعة ذات عوار بفتح العين وقد تضم والعوار القذى في العين يقال بعينه عوار أي قذى 
والعوار أيضا الجبان والمجحمع العواوير. والعورة سوءة الانسان وكل مايستحيا منه والحمع عورات وعورات 
بالتسكين وإنا محرك الثاني من فعله في جمع الاسماء إذا م يكن ياء أو واوا والعوراء الكلمة القبيحة وهي السقطة . 
صحاح الجوهري ۳۷۲/۱ 

. مابین القوسین ساقط من د‎ )٩( 

(۷) في د «فیها» . 

. عبار ةح «يتعلق قوها نما»‎ (A) 

(۹) م ترد هذه الزيادة في ح . 

. لفظ ح «موجبها»‎ )۱١( 
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لثلا یمر علی بعض المبتدئین فیظنها شبه (لآن من به) ادنی مسكة" من فهم لا بخمی 
عليه فسادها . 

منها انه ذكر حديث أبي فزارة “ في الوضوء بالنبيذ» وقال : كان ابوفزارة نباذا فتر كوا 
حکم القرآن - زعم في قوله تعالی .فلم" تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طبباء فقا" معناه 
ماء أونبيذ التمر. ^ 


ز١)‏ كتبت هذه العبارة في ح « لازمية» ولا معنى ها . . 

)( يقال فيه مسكة من حير بالضم اي بقية » والمسكة أيضا من البشر الصابة التي لا محتاج الى طي . صحاح 
الجوهري ٠٤٤/۲‏ 

)۳( في د «في٠‏ . 

)٤(‏ هو راشد بن کیسان» روی عن میمون بن مهران وعبدالرحن بن أي لیلی وجماعة» وروی عنه حاد بن زید 
والثوري وابو نعيم وطائفة . قال ابو حاتم : صالح الحديث وقال ابن حبان : في الثقات . ربا أخطأًء ويكنى : 
أبافزارةء وقال ابوزرعة: حديث أبي فزارة ليس بصحبح » هکذا سمعه ابن أبي حاتم . بقول» وقال ابن 
معن نه . 
انظر ميزان الاعتدال ۲/ ۴۵ والکنی للدولابي ۲/ ۸۲ 

(ه) في النسختین «فان م تجدوا» وهو خطأً. 

(1) الآية ٤۳‏ من سورة النساء و من سورة المائدة. 

(۷) لفظ د «فقالوا» . 

() لا جوز الوضوء بنبيذ التمر لتغير طعم الماء وصير ورته مغلوبا بطعم التمر فكان في معنى الماء المقيد . وبه أخذ 

أبويوسف وقال ٠‏ لا جوز التوضؤ به إلا أن أبا حنيفة ترك القياس بالنص وهو حديث عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه فجوز الوضوء به . 

وروي نوح في الجامع المروزي عن أبي حنيفة انه رجع عن ذلك وقال: لا يتوضأ به ولکنه يتمم وهو الذي 
استقر عليه قوله . كذا قال نوح وبه أخذ أبو يوسف ومالك والشافعي . 

واحتجح هؤلاء بقوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» نقل اللحكم من الماء المطلق إلى التراب فمن نقله 
الى النبيذ ثم من النبيذ الى التراب فقد خالف الكتاب . 

وطعنوا في حديث ابن مسعودء وهو مراد الحصاص من قوله «حديث أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ «فقالوا: هذه 
من رواية أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود. وابو فزارة هذا كان نباذا بالكوفة » وابو زيد مجهول. وطعنوا 
بطعون أخرى وكثرت الردود في هذه المسألة . والذي بهمنا من هذا أن كلام ا لحصاص في أبي فزارة صحيح فانه 
قد ذكره مسلم في الصحبح فلا مطعن لأحد فيه أما ابو زيد فقد قال صاعد هو من رهاد التابعين» على ان هذا 
الحديث قد روي من طرق أخر غير هذا الطريق لا يتطرق إليها طعن . وراجح ملابسات الموضوع والاحاطة ‏ 
بمباحثه في بدائع الصنائع ۱٠١/١‏ ف بعدها. 

على انه لابد من معرفة تفسير بيذ التمر الذي فيه الخلاف وهو أن يلقي شيء من التمر ني الماء فتخرج حلاوته 
الى الماءء وهكذا ذكر ابن مسعود رضي اله عنه فقال : ثمرات القيتها ني الماءء لأن من عادة العرب أا تطرح ‏ 


۱۸٩ 


وأما قوله ان ابا فزأرة كان نباذا فانه كذب وترخحص على أبي فزارة» لأن ابا فزارة كان 
من الزهاد. 
وحدثنا بذلك عبغرالباقي بن قانع في كتابه (المشهو)" الذي صنفه في الطبقات»› 
وله أحاديث كثيرة قد نقلها عنه الائمة مثل سفيان الثوري“ وشعة° 
(واسرائيل وشريك) في نظرائهم» ولو کان نباذا ما نقلوا عنه اثار الي ي فهذا 
= التمر في الماء الملح ليحلو فما دام حلوا رقيقا أو قارصا يتوضأ به عند ابي حنيفة » وان كان غليظا لا يجوز التوضؤ به 
بلا خلاف . وکذا اں کان رقیقا لکنه غلا واشتد وقذف بالزیدء لأنه صار مسكرا والمسكر حرام فلا جو ز التوضؤ 
به ولأن الذي توضأ به النبي ية كان رقيقا حلوا فلا يلحق به الغليظ والمر. 
نبه على ذلك الكاساني في بدائع الصنائع /١‏ ۱۱۸ وانظر أصول السرخسي ۱/ ٠١۴١ /۲ ۱٠٤١‏ وتاسيس 
النظر ٤٠‏ 

. لفظ ح «نافع» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في د. 

(۳) سفيان بن سعيد بن مسر وق الثوري من بني ثور بن عبد مناة. من مضرء أبو عبدافه ولد سنة ٦۷‏ هجرية توفي 
في ۱۱ هجرية أمير المؤمنين في الحديث كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى ولد ونشأ في الكوفة وراوده 
المنصور العباسي ان يلي الحكم فأبى وخسرج من الكوفة سنة ٠١ ٤‏ هجرية فسكن مكة والمدينة ثم طلبه المهدي 
فتوارى وانتقل الى البصرة فهات فيها مستخفيا. . 
له من الكتب «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» كلاهما في الحديث وكتاب في «الفرائض) . 
انظر ترجمته في دول الاسلام ۸٤ /١‏ وابن النديم 1 وابن خلكان ۲٠١ /١‏ والحواهر المضيئة ٠٠١ /١‏ 
وطبقات ابن سعد ۲١۷ /٦‏ والمعارف ۲۷ وذيل المذيل ٠٠٠١‏ وتاریخ بغداد ٠١۱ /٩‏ وصید الخاطر ۱۷١‏ انظر 
الاعلام ۳/ ٠١۸‏ منہج المقال ۱٦٤‏ تہذیب التهذیب /٤‏ ۱۱۱ أعیان الشيعة ۳۵/ ۱۳۷ وروضات الحنات ٠٠١‏ 
متته المقال ۱٤۸‏ تنقبح المقال ۲/ ٠١‏ انظر معجم المؤلفين 4/4 

)٤(‏ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الازدي مولاهم» الواسطي ثم البصري» ابو بسطام ولد في ۸۲ وتوف في 
٠‏ هجرية . من أئمة رجال الحديث حفظا ودراية وتثبتا . ولد ونشأ بواسطء وسكن البصرة الى أن توي » وهو 
أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتر وكين وكان عالما بالأدب والشعرء وله كتاب 
«الغرانب» في الحديث . 
راجع ترجمته في : تهذيب التهذيب /٤‏ ۳۳۸ والمستطرفة ۸٠‏ وحلية الأولياء ۷/ ٠١ ١‏ وذيل المذيل ٠١٤‏ وتاريخ 
بغداد ۲٠٣ /٩‏ والمناوي ۱/ ۰ انظر الإعلام ۲٤۲/۴۳‏ 

)١(‏ اسرائيال بن موسى البصري ابو موسى نزيل اند ولقه ابو حاتم له في البخاري حديث مكر رفي اربعة 
مواضع . خلاصة تہذيب الکمال ۲١‏ 

(1) لعله شريك بن عبداثه النخعي ابو عبداله الكوني القاضي الحافظ الصادق ثقة احد الأئمةء روی عن علي بن 
الاقمر وزياد بن علاقة وعدة من التابعينء وقد اخرج مسلم لشريك متابعةء ومات سنة سبع وسبعين ومائة . 
انظر: ميزان الاعتدال ۲/ ۲۷١‏ والمغنى في الضعفاء ۲۹۷ 

(۷) عبارة د «شريك واسرائيل» . 
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يدل على كذب هذا القائل وقلة دينه . ' 

وأما قوله ان هذا الحدیث خلاف ما تضمنه قوله تعالی «فلم تجدوا ماء فتيمموا»° 
فليس كذلك لأن الآية أوجبت التيمم عند عدم كل جزء من ماء لأن قوله ماء لفظ منكور 
يتناول کل جزء منه على الانفراد سواء كان منفردا بنفسه أوخالطا لغيره» ولا يمتنع أحد أن 
يقول في نبيذ التمر ماء فجاء الخبر موافقا لمعنى الظاهر غير حالف له وعلى انه ليس في قبول 
خبر الوضوء بنبيذ التمر تخصيص لعموم ولا ظاهرء لأن الله تعالى قال فاغسلوا ولم يقل بماذا 
والحال التي يجب فيها استعمال لاء (ونبيذ التمس) غير مذكور بلفظ عموم» فانم ورد الخبر 
في تبقية حكم الماء الذي تضمنته الآية . 

وذكر حديث القهقهه رفقال: وقد قال) الله عز وجل «ولا تبطلوا أعمالکم»(“ 
فأبطإ ‏ طهار ته بحدیث ابي العالية الرباحي» وحدیثه - زعم کالریاح. = 


)١(‏ لا داعي هذا التشنيع على الخصم ووصفه بالنباذ لا يضيره ولا يضعفه اذ هو حتما حمول على النبيذ المعهود وهو 
القاء شيء من التمر في الاء لتخرج حلاوته الى الاءء ولا يحمل على البيذ المشتد الذي يقساف بالزبد فانه حرم 
قطعا ولا يعقل ان يوصف به ابو فزارة . 

(۲) الآية ٤۳‏ من سورة النساء و من سورة المائدة. وني د اضافة «صعيدا» . 

("( لفظ ح «والنبيذ) . 

. لفظ د «وقال»‎ )٤( 

(ه) الآية ۳۳ من سورة حمد. 

. لفظ ح «فابطل»‎ )٩( 

(۷) اختلف العلهاء في الضحك في الصلاة إن كان يقهقهه . فذهب الشافعية وجمهور العلاء أنه لا ينقض الوضوءء 
وبه قال ابن مسعود وجابر وابو موسى الأشعري وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم . 

فقد روی جابر رضي اله عنه ان الثبي َة قال : الضحك بنقض الصلاة ولا ينقض الوضوء» وروي حديث 
جابر مرفوعاوموقوفاعلی جابر ورفعه ضعیف» قال قال الببهقي وغرره. الصحیح أنه موقوف على جابر وذکره 
البخاري في صحيحه عن جابر موقوفا عليه ذكره تعليقاء وروي البيهقي عن ابي الزناد قال ادركت من فقهائنا 
الذين يتتهي إلى قوهم سعيد بن المسيب وعروة ب بن الزبير والقاسم بن محمد وابا بكر بن عبدالرحن وخارجة بن 
٠‏ زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة وسليمان بن يسار ومشيخة جلة سواهم يقولون : الضحك في الصلاة 
نقضها ولا ينقض | ضوء. قال البيهقي وروينا نحوه عن عطاء والشعبي والزهري› وحکاه اصحابنا عن 
مكحول ومالك وأحد واسحاق وأبي ثور وداود . 
وقال اخسن البصري وابراهيم النخعي وسفيان الثوري وابو حنيفة ينقض الوضوءء وعن الأوزاعي روايتان : 
واحمعوا ان الضحك إذا ا يكن قهقهة لا يبطل الوضوء وعلى أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء . 
واحتجوا با روي عن ابي العالية الرياحي والحسن البصري ومعبد الجهني وابراهيم النخعي والزهري ان رجلا 
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وهذا يدل على غباوته وجهله بهذا الباب لأنه لا حلاف بين أهل العلم في جلالة محل 
أبي العالية وصدقه وأمانته وإن كان هذا الحديث قد روي موصولا” من عدة وجوه من غير 
طريق أبي العالية .“ رواه“ عمران بن حصين" وأنس وجابر» ‏ ورواه مرسلا 


اعمى جاء والنبي د في الصلاة فتردى في بئر. فضحك طوائف من الصحابة » فأمر النبي با من ضحك ان 
يعيد الوضوء والصلاة . 
وعن عمران بن الحصين عن النبي با «الضحك في الصلاة قرقرة يبطل الصلاة والوضوء» ولأا عبادة ببطلها 
الحديث فابطلها الضحك كالصلاة. 
والذي نرجحه : عدم نقض نقض الوضوء بالقهقهة لحديث جابر. ولأن الضحك - كا قالوا - لو كان ناقضا لنقض في 
الصلاة وغبرها كالحدث ولأنها صلاة شرعية فلم بنة تقض الضحك فيه الوضوء كصلاة الجنازة فقد وافق عليها 
ا لخصوم والمعتمد ان الطهارة صحيحة . ونواقض الوضوء حصورة فمن ادعى زيادة فليشبتها ولم يثبت في النقض 


بالضحك شيء اصلا. 
وأما ما نقلوه عن ابي العالية ورفقته وعن عمران بن الحصين وغير ذلك نما رووه فقد قال العلاء كلها ضعيفة 
واهية باتفا ق أهل الحديث. وقد بین البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانا شافيا فلا حاجة إلى الإطالة بتفصيلة مع 
الاتفاق على ضعفها. 


وأما قياسهم فلا يصح لأن الأحداث لا تثبت قياسا لأنها غير معقولة العلة . ولو صح لكان منتقضا بغسل الجحنابة 
فانه يبطله خروج المني ولا ببطله الضحك في الصلاة بالاجاع . 
راجع المجموع ۲/ ٦١-٠٤‏ وبدائع الصنائع ٠١١/١‏ وأصول السرخسي ٠٤٠١ /١‏ والتلوبح ۲٠۷ /١‏ وانظر 
كلام اتية في نصب الراية ٤۷/١‏ 4ج 
)١(=‏ هو رفيع ابو العالية الرياحي له نرحة في كامل ابن عدي وهو ثقة . انظر ترجته لي ميزان الاعتدال ۲/ ٠٤‏ والكنى 
للدولابي ۲/ °= 
= (۲) قوله : وحديشه - زعم - كالرياح . تفيدنا هذه الحملة أن الكلام السابق كله في الرد على الإمام الشافعي. فان 
هذه الحملة من کلامه کا كا ذكرها الذهبي بي ميزان الاعندال قال : قول الشافعي - رحه اله - حديث أبي العالية 
الرياص كالرياح - وأوها الذهبي فقال : إن راد به حديثه الذي أرسله في القهقهة فقط . ومذهب الشافعي أن 
المراسيل ليست بحجة فأما إذا أسند أبوالعالية فحجة . ميزان الاعتدال ۲/ »٤ه‏ 
(۳) الموصول: هو ما اتصل اسناده مرفوعا کان أو موقوفا على من کان . 
انظر تدریب الراوي ۱۸۳/۱ 
)٤(‏ بينا عدم صحة الوصل الذي يدعيه الحصاص - راجع هامش ۷ صفحة 1:۹ 
)٥(‏ ح لفظ «رواية». 
)٩(‏ دكسرنا رواية عمران بن الحصين «الضحلك في الصلاة قرقرة يبطل الصلاة والوضوء؛ . راجہ هامش ۷ 
صفحة ۱١۹‏ رمابعدها. 
(۷) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الإمام ابوحمزة الأنصاري البخاري المد خادم رسول اله ج وله 
صحبة طويلة وحديث كثر وكان اخر الصحابة مات سنة ۱ على خلاف في سنة وفاته . انظر ترحته في طبقات- 
۱۸۹ 


الحسن' وأبي العالية وابراهيم والزهري . " 

وعلی أنه لیس قبول هذا الخبر ما" نحن فيه (في شيء) لأنا م نخص به ظاهرا ولا 
عموما لأن قوله تعالی «ولا تبطلوا أعمالکم» ظاهره هي الانسان عن أن بطل عمله ونحن 
() نبطل عمله بالقهقهة وإنا أبطله الله الذي حكم ببطلانه . © 

وأيضا : فانه" معلوم انه لا سبيل لأحد إلى إبطال عمله في الحقيقة لأن عمله الذي 


= ابن سعد ۷/ ٠١‏ وتہذیب ابن عساکر ۳/ ۱۳۹١‏ والحمع وصفة الصفوة ۱/ ۲۹۸ انظر الاعلام ۱/ ٠٠٣١‏ 
وتذکرة الحفاظ ۴۳۸/۱ = 

:() جار بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري السلمي يكنى أبا عبداقه وأبا 
عبدالرحن وأبا محمد ولد في سنة ٠١‏ قبل المجرة أحد المكثرين عن النبي َة وله ولأبيه صحبة وهو تمن شهد 
العقبة ومات بالمدينة واختلف في سنة وفاته فقيل سنة ثمأن وسبعين . وقيل سنة ثلاث وقيل سنة سبع . راجع 
ترحهته في الاصابة ۲/ ۲۲۲ وذیل المذیل ۲۲ وتہذیب الاسماء ۱/ ٠٤۲‏ وانظر الاعلام ۹۲/۲ = 

(4) المرسل هو قول التابعي الكبير قال رسول اله ب كذا أو فعله . وأنظر الکلام فيه في تدریب الراوي ۱/ ٠١۹١‏ 

)٠١(‏ يريد به الحسن البصري بدليل الروايات السابقة راجع هامش ۷ صفحة وما بعدها. وهوالحسن بن 

يسار البصري ابوسعيد تابعي كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء 
الشحعان النساك ولد بالمدينة وشب . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ۲٣٢/۱‏ وحلبة الأولياء ۲/ ٠١١‏ وذيل 
المذیل ۳. وآمال المرتضی ۱/ ۱۰۹ انظر الأعلام ۲٤۲/۲‏ 

)١(‏ ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود ابوعمران النخعي. من أكابر التابعين صلاحا وصدق ر واية وحفظا 
للحديث من أهل الكوفة مات متخفيا من الحجاح . قال فيه ابن الصلاح الصفدي فقيه العراق كان إماما مجتهدا 
له مذهب ولا بلغ الشعبي موته قال : ماترك بعده مثله . ولد في ٠٠‏ وتوفي في ٩١‏ هجرية انظر حلبة الأولياء 
٤‏ ۹ وضوء المشسكاة - خ - وتاريخ الاسلام ۳/ ۳۳۰١‏ وطبقات القراء ۱/ ۲۹ انظر الاعلام ۷1/1 

(۲) هو محمد بن مسلم بن عبيد اه بن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب من قريش أول من دون الحديث. 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي من أهل المدينة كان بحفظ الفين ومائتي حديث . نصفها مسند . تذكرة 
الحفاظ .٠٠١/١‏ ووفيات الأعيان ٠٥١ /١‏ وتهذيب التهذيب ٠٠ ٩4‏ وغاية النهاية ۲/ ۲٠۲‏ وحلية الأوليا: 
۳/ ۴۰ والمرزباني ٤۱۳‏ وتاريخ الاسلام ٠۳١ /٥‏ وكشف الظنون ٠۷٤١۷ . ۱٤٠٦١‏ 
انظر معجم المؤلفین ۲۱/۱۲ والاعلام ۷/ ۳۱۷ 

(۳) في د «فےا» . 

(4) ل ترد هذه الزيادة لي ج 

(ه) لفظ ح «ظاهر» . 

)٩(‏ سقطت هذه الزيادة من ح 

(۷) لفظ ح «بطلانه» . 

(۸) فیح «انه». 


— ۱۹۰ 


قد عمله منتقض”" معدوم ”“ لا يصح النهي عن إبطاله» فإذن ليس المراد النهي عن ابطال 
العمل في الحقيقة» وإنم) معناه النهي عن ان يفعل من المعاصي ما يبطل ثواب عمله وهذا 
ليس بظاهر ولا مذكورفي لفظ الأية . 

فكيف يكون قبول حديث ‏ القهقهة تخصيصا لظاهر. 

وأيضا: لوكان الظاهريتناول " فعلنا على مازعمت وخصصناه بخبر الواحد كان 
مستقي) على أصلنا لأن العام الذي قد ثبت خحصوصه بالاتفاق جوز أن حص منه بعض ما 
انتظمه العموم بخبر الواحد. 

ثم حلط تخليطا اخر فقال : وقبلوا شهادة القابلة وحدها. 

وأي ظاهر يمنع قبول شهادة القابلة في الولادة حتى يذكرفي هذا الموضع . 

وإنا ذكر الله تعالى الشهادات في المداينات والوصية في السفر والرجعة والزنا. 

فما الشهادة على الولادة فلا ذكر ها في القرآن فنكون بقبولنا "شهادة القابلة ‏ . 
مخصصن فا“ . ٤‏ 


(۱) لفظ:«مقتضی» . 

(۲) فيح زيادة واو 

. لفظ ح «لفظ‎ (F) 

)٤(‏ لفظ د «تناول» 

(9) فیح «أبي» وهو تصحيف . 

»( في د وي٣‏ . 

(۷) لفظ النسختين «تقبلون». 

(A)‏ قال في المغني : لا نعلم بين أهل العلم خلافافي قول شهادة النساء المفردات في الحملة. والذي تقبل فيه 
شهادتهن منفردات خسة أشياء الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة 
والثيابة والر ص وانقضاء العدة. 

وعند أبي حنيفة لا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع لأنه يجوز أن بطلع عليه محارم المرأة من الرجال فلم 
يثبت بالنساء منفر دات کالنکاح . 
وحكي عن أبي حنيفة أيضا ان شهادة النساء المنفردات لا تقبل في الاستهلال لأنه يكون بعد الولادة وخالفه 
صاحباه وأكثر أهل العلم لأنه يكون حال الولادة فيتعذر حضور الرجال فأشبه الولادة. 
وقد روي عن علي رضي اه عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . ورواه أحهد وسعيد بن منصور إلا 
أنه من حديث جابر الحعفي وأجازه شريح والحسن والحارث العكلي واد . 
المغني مع الشرح الكبرر ٠١_١٠١ /١١‏ 


۱۹۱ 


وزعم هذا القائل أنا لا“ نقبل خبر الشاهد واليمين وقد روأه - - زعم بضعة عشر" 
من الصحابة» وليس بمخالف للقرانء لأن الله تعالى إن ذكر كيف نتوثقء وهذه قضية“ 
قضى بها النبي 6ل . 

فأما قوله قد رواه بضعة عشر فإنه قد حدثني رجل من كبار أهل المعرفة بالحديث 
آنه( اجتهد في أن جد في الشاهد واليمين خديثا واحدا صحيحا فلم يجده. 

وقد بينا" في شرح المختصر علل الأحاديث المروية فيه وقال الزهري وهومن أفقه 
أهل المدينة في عصره القضاء“ بالشاهد واليمين بدعة وإن أول من قضى 


(۱) سقطت هذه الزيادة من د وهو تحريف . 

(۲) لفظ ح «عشرة» . 

(۴) لفظ ح «قصة» . 

. لفظ ح «عشرة»‎ )٤( 

(ه) في د «بانه» . 

. لفظ ح «بیناه»‎ )٦( 

(۷) المراد به كتاب الحصاص «شرح ختصر الطحاوي» وراجع الفهرست لابن النديم ۳ ومفتاح السعادة 
1۸۳/۲ 

(۸) في ح کتبت «القضی» . 

)٩(‏ وكلام ا لمجصاص هنا مردود فقد اخرج مسلم عن ابن عباس ان رسول اله 5 قضى بيمين وشاهد راجم 
صحيح مسلم كتاب الاقضية حدیث رقم ۳ .)۴/١۲(‏ 
واخرج ابو داود عن أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي بل قضى باليمينوالشاهد. وهذا الحديث طرق أخر عن 
جابر وعن على قال الحافظ في الفتح عن حديث ابي هريرة رجاله مدنيون ثقات ولا يضره ان سهل بن ابي 
صالح نسيه بعد ان حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه. ‏ 

وروی ابن بي حاتم في العلل عن أبيه أنه صحيح. وقال ابن رسلان في شرح السنن إنه صحح حديث. 

الشاهد واليمين الحافظان ابو زرعة وابو حاتم من حدیث ابي هریرة وزید بن ثابت . 
وقد رواه الترمذي عن عبدالوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد «الصادق» عن ابيه عن جابر وحديث جابر اخرجه 
اهمد وابن ماجة . قال ابن ابي حاتم في العلل عن أبيه هو مرسل أي حديث جابر. لكن قال الدارقطني کان 
جعفر ربا أرسله ورب] وصله» وجعفر ثقة بل إمام وقال الشافعي والبيهقي عبدالوهاب وصله وهو ثقة وقد 
صحىح حديث جابر ابو عوانه وابن خزيمة . قال الحافظ اصح أحاديث الباب حديث ابن عباس. قال ابن 
عبدالبر : لا مطعن لأحد في إسشادهء وقال :٠لا‏ خلاف بين أهل المعرفة في صحته . راجع عون المعبود كتا 
الاقضية باب )۴١ /١( ٠١‏ وتحفة الأحوذي كتاب الاحکام باب ۱۳ (۴/ 11۸) و(٤/ )٥۷4 ٥۷۴ ٥۷۲‏ 
وابن ماجة کتاب الأحکام باب ۳۱ (۲/ ۷۹۳) والموطا كتاب الأقضية الاحاديث رقم )٤٤۹/١( ۷١٦١ ٥‏ = 


—1۹۲ 


به“ معاوية . 

وعلى أنه لوبتت الرواية لما لزم العمل به به لو اتفرد عن غالفته القرآن وذلك لأن اثر 
مافيه أن النبي با قضی باليمين مع الشاهد فهذه حكاية قضية منه (عليه السلام)" لا 
يعلم كيفيتها ولا معناهاء وقد نقضي نحن بالشاهد واليمين في وجوه . 

فالاحتجاج به ساقط إذ لیس هو عموم لفظ (منه)" فیعتبر ما انتظمه اسمه . 

وليس الخصم بأولى بدعواه في صرفه إلى مذهبه دون أن أحمله على وجه يوافق 
مذهبي فكيف به مع مخالفته في حكم الكتاب إذا مله على مذهب المخالف. 


وأما"“ قوله : إنه”“ ليس بمخالف للقرآن فقد صدق لأن انبر" حل "على الوجه 
الذي (يجب)" حله "عليه فليس من ظاهره مايخالف القرآن إلا أن مذهب المخالف فيه 
خلاف القران لان 5 فوله تعالی «واستشهدوا شهيدين من رجالکم ٣‏ خلومن ٠‏ أن یکون 
المراد به حال المداينة أو حال الحكم عند التجاحد. وظاهره يقتضي الحالين جميعا. 

وعلى أنه إن كان المراد التوثق ب" "ني حال المداينة فانم المقصد فيه حال الحكم عند 


= واحمد ۴/ ۳/ ۲۰۵ وه/ ۲۸۵ ونیل الاوطار ۸/ ۳۱۸ وقد استوفی الموضوع فيه وکشف الأسرار ۳/ ١١‏ واليمين 
مع الشاهد عند مالك والشافعي في الاموال خاصة وزاد الشافعي وفي العتق وابو حنيفة لا يرى القضاء بشاهد 
ويمين في شيء. راجع اقضية رسول الله ل ٠٠٠١‏ 
)0 يح دما . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ في د «فاما» . 
() فيح اذه . 
() فيح «من» . 
(۷) لفظ د «حله» . 
(۸) لم ترد هذه الزيادة يح. 
)٩(‏ لفظح «حمله . 
( ۰ فيح لاء وهو تحریف. 
)۱١(‏ الآية ۲۸۲ من سورة البقرة وكتبت في النسختين «فاستشهدوا» وهو خطأ . 
() فيح دشا . 
14۹۳~ 


التجاحد فلا محالة أنه قد أفاد وجوب الحكم بشهادة"“ رجلين أورجل وامرأتين عند 
التجاحد» والأمر على الوجوب فغير جائز الاقتصار على أقل من من العدد المذكورومن 
حکم بأقل منه فقد حالف القرآن کا أن من حكم بشهادة (شاهد)' واحد بغیر یمین کان 
الفا للقرآن ويمين الطالب لا ذكر ها في الآية فوجودها وعدمها واحد" فلم ينفك 
الحكم بالشاهد واليمين من غالفة حكم القران. 

وك أن من جوزأن يكون حد الزاني أقل من مائة كان مخالفا للقران تاركا لحكمه 
فكذلك من اقتصرف المداينة على أقل من الشهود المذكورين في الآية فقد حالف حكمها 
وليس هذا من التخصيص في شيء لأنه ليس فيه عموم لفظ ينتظم مسميات فيخصه 
بالخبر.: 

فان قیل : خص به حالا دون حال . 

قيال له: الحال غير مذكورة في الآية فيخصها بالخبر فليس فيه إذن أكثر من ذكر © 


العدد المذكور فيها. 
فإن قيل : لوجمع بين الخبروالآية لم يستحل لأنه لوقال أورجل وامرأتان أو“ شاهد 
ویمین کان صحیحا . 


قیل له: لیس کل ما "يجوز أن مجمعه إلى ما قبله في حطاب واحد جوز الحاقه به 
بخبر الواحد لأنه كان (لا) 'يمتنع أن يقول صلوا إن شئتم إلى بيت المقدس وإن شثتم 
إلى الكعبةء ثم لم يمنع جوازذلك من أن تكون الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة بالصلاة 
إلى الكعبة. 

وكان لا يمتنع أن يقول إن شئتم فاجلدوا الزاني مائةوإن شئتم تسعين فكان يكون 
(۱) لفظ ح «بشهادء . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) لفظ د «بمنزلة» . 
() لفظح «الحكم». 
)٥(‏ لفظ د «حال». 
)١(‏ لفظ ح «ترك» . 
(۷) لفظ ح «یستعمل» . 
(۸) في ح «ئ. 
( في النسختين «كلا» متصلة . 
)٠١(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 


ے۹٤‎ 


مقدار الضرب موكولا إلى مشيئة الإمام ومع ذلك لا بخرج من قال !ن ر الزاني تسعون من 
أن يكون الفا للقران . 

وقد کان يجوز آن يقول أورجل وامرآتان أورجل إن ) يكن رجل وامرآتان من غير 
يمين ولا يخرج جواز ذلك قائله الآن من أن يكون الفا للقران وهذا لا بخفي وجه فساد 
القول به على أي فهم . 

فإذا ثبت ذلك ل جز خالفة القران بخبر الواحد فقد صح أن القول بالشاهد 
واليمين خحلاف الكتاب وهذا أبعد في الحوازمن تخصيص الظاهر بخبر الواحد لأن هذا ليس 
فيه تخصيص بوجه وإنما فيه النسخ لوثبت على هذا الوجه (لما بيناه). 

وعلى أنه لوثبت الحكم بالشاهد واليمين من جهة الرواية لما جاز الاعتراض به على 
الآية من جهة اخرى. وهي ان حكم الأية مستعمل عند الحميع لا حلاف بين المسلمين 
فيه » والحكم بالشاهد واليمين تلف فيه فيكون منسوخا بالآية لأنه ليس مع الخصم تاريخ 
الحكم أنه كان بعد نزول الآية أوقبلها وما كان هذا سبيله فالمستعمل" فيه ما اتفقوا عليه 
وهو الآيةء وما اختلفوا فيه من حكم الخبر فهو متر وك بالآية (إذ ) يثبت أنه ناسخ ها 


فإن قال قائل 7 مجوزان الحكم بالشاهد واليمين وارد مع الآية فلا يكون 
ناسخا (ها) . (° 
قیل له : لا جب ذلك من وجوه : 
آحدھا  :‏ ان من أصلنا آنه لا جوز ان یلحق بحکه الآية من الزيادة إلا با جوز 
بمثله النسخ لأن الآية توجب العلم وخبر الواحد لا يوجبه فلا يعترض به عليها لما بينا . 
ووجه آخر : وهو أنه لو كان الحكم بالشاهد واليمين واردا مع الآية لما ترك النبي ي 
بيانه وذكره عقيب الآية » ولكان يكون فيه عموم لفظ يوجب الحاقه بالأية . 
(1) لفظ ح «خالفته» . 
(۳) عبارة د با بينا» . 
(۲) لفظ ح «فمستعمل) . 
)٤(‏ فيح «ول» . 
)٩(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح . 
)١(‏ لفظ د «احدهاء. 


(۷) لفظ د «حکم». 


۱۹0 


فلم لم يرد عنه َة في ذلك بيان وانما ذكر فيه قضية منه فلو كان مرادا مع الأية 
ما أخر بيانه إلى أن مختصم اليه فيقضي . 

فشبت أن حكم الآية مقرعلى ما ورد وأن خبر الشاهد واليمين ان كان (معنام "° 
ما ادعاه فلا يخلومن أن يكون قبل الآية أو بعدها. 

فان کان قہلھا فھومنسوخ ا . وإن كان بمدها فالاية منسوخة به ولا جوزنسخ 
القران , بخبر الواحد بالاتفاق . 


وأيضا: فإن ما" ذكرقي خبر الشاهد واليمين حكاية فعل من النبى ية في قضية 
مجهولة لا ندري كيف كانت ومثلها لا يعترض به على الآية من وجهين . 

أحدها: أن البيان لا يقع بمثله لأن البيان إنما يقع بلفظ معلوم المعنى ظاهر المراد ولا 
جوز (أن يكون) موكلا إلى قضية إذا نقلت عنه كانت مجهولة عندهم . 

والوجه الآخر: (أنه يكون) ‏ زيادة في حكم الآية لأا تقتضي أن تكون بيانا مراد 
الله تعالى في هذه الزيادة مع ما ذكرفي الآية ولا جوز أن يكل النبي ية (الناس) إلى مثل 
هذه القضية مع علمه أن الله تعالى () یقتصر بحکم البيان "على ما ذكرفي الآية دون 
ماقضى به النبى َة . 

فدل ذلك على أن خبر الشاهد واليمين لم يرد مورد الزيادة ”في حكم الآية واثبات 
حكمه "“معهاء وأنه لا بيخلو أن يكون قبل الآية أوبعدها. 

فإن کان قبلها فهومنسوخ بہاء وإن كان بعدها فهوناسخ ها ونسخ الآية بخبر الواحد 
غير جائز. 
(۱) لفظ د «ورد» . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) كتبت في النسختين «فانها» متصلة . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٥(‏ لفظ ح «ان تکون» . 
)٦(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۸) لفظ د «البينات) . 
(۹) لفظ د رالبيان» . 
)۱١(‏ لفظ ح «حکمها» . 


۱۹ 


وعلى إن ماكان هذا سبيله بزيادة فهونسخ وذلك لأنه"" يلزمنا عند ورود الآية اعتقاد 
وجوب الحكم بالعدد المذكور فيها أو امتناع جوازه بأقل منه لأنه لا اشكال على أي عقل 
سمع الآية (إلا و)' انها تمنع الحكم بشهادة رجل (واحد) وبشهادة امرأة واحدة . 

فمتى ورد خبر أجاز الحكم بشهادة رجل واحد فقد دفع ذلك الاعتقاد الذي لزم (مع 
ورود)" الآية» وهذا هو حفيقة النسخ . 

فإن قال قائل : يلزمك على هذا أن يكون التخصيص نسخا لأن العموم قد ألزمنا 
اعتقاد لزوم الحكم به ووروده ما يوجب التخصيص يرفع" ذلك الاعتقاد . 

وقد يجوز عندك“ تخصيص العموم بالقياس فلزمك على هذا تجويز النسخ 
بالقياس . 

قيل له : مايوجب تخصيص العموم من لفظ أو دلالة فلابد من أن يكون مقارنا للفظ 
العموم» ولا جائز أن يتأخحرعنه فلم يلزمنامع وجود دلالة ا لخصوص (اعتقاد العموم قط 
وتكون دلالة الخصوص)' بمنزلة الاستثناء المتصل بالحملة. 

وقد ذكرنا فيم) سلف أن الله تعالى لا بخلي أحدا محجوجا بحكم اية ظاهرها ظاهر 
العموم ومراده ا لخصوص من أن يورد عليه دلالّة ا لخصوص عقيب كونه حجوجا بالعموم وإنه 
غير جائز أن يتأحر عنه بيان ذلك لأنه يوجب أن يكون قد ألزمه اعتقاد العموم فيا أراد به 
الخصوص فكأنه أمر باعتقاد خلاف ما أراد وماهو حکمه جل (وعن)" (عن)" ذلك 


وتعالى . 
فوجب” “ أن تكون دلالة التخصيص مقترنة بلفظ العموم كاقتران الاستشناء 
بالحملة. ٤‏ 
(۱) في د«لا» . 
(۲) ل ترد هذه الزيادة في د . 


(۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. » عبارة د« ورود‎ )٤( 

. › لفظ د یدفع‎ )٥( 

. لفظ ح , عندنا»‎ )١( 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۹) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(١۱)لفظ‏ د« يوجب »› . 


۱۹۷ 


فإن قال قائل : قد وردت في صيام كفارة اليمين شرط التتابع (و) وروده من طريق 
الآحاد طا روي (أنه) ”في حرف عبدالله بن مسعود «فصيام" ثلاثة أيام متتابعات ١‏ 
فمنعت به اطلاق ماني الآية وهذا (يجري عندك) مجرى النسخ وماعد محالفك في 
الشاهد واليمين والنفي مع الجلد" ماأجزته في ذلك . 

قل له: لم يكن حرف عبدالله (بن مسعود) ‏ عندهم واردا من طريق الآحاد لأن 
أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبدالله كا يقرؤون بحرف زيد. 

وقال إبراهيم النخعي : كانوا يعلمونا ونحن في الكتاب حرف عبدالله كا يعلمونا 


(۱) م ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لفظ ح « فصيام » وهو تصحيف . 

(6) الآية ۸۹ من سورة المائدة . 
آخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس في آية كفارة اليمين قال هوبا لخيار ني هؤلاء الثلاثة الأول 
فالأول فان لم جد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة ايام متتابعات . 
واخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة : يا رسول الله نحن بالخيار. قال انت 
بالخیار ان شثت اعتقت وان شئت کسوت وان شت اطعمت فمن لم بجد فصيام ثلاثة ایام‌متتابعات واخرج ابن 
أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن 
يي بن کعب أنه کان يقرؤها فصيام ثلاثة آيام متتابعات 
واخرج مالك والبيهقي عن حيد بن قيس المكي وني آخرها. . انا في قراءة أي بن كعب متتابعات . 
واخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن الانباري وأبو الشيخ والبيهقي من 
طرق عن ابن مسعود انه كان يقرؤها فصيام ثلاة ايام متتابعات . 
واحرج ابن ابي حاتم عن ابن مسعود انه کان يقرأ کل شيء في القرآن متتابعات واخرج ابو عبید وابن المنذر عن 
ابن عباس انه كان يقرؤها فصيام ثلائة ايام متتابعات . ويستفاد من ذلك ان قراءة متتابعات تفيد مطلق الصوم 
وبه قال ابو حنيفة والثورى وهو أحد قولي الشافعي . 
وقال مالك والشافعي في قوله الآخر بجزىء التفريق» وهو الصحيح فالظاهر انه لا يشترط التتابع . 
راجع في ذلك الدر امور ۲/ ۳٠١‏ والقرطبي "/ YAT‏ واحكام القران لابن العربي ۲/ ٤‏ وفتح البیان ۳/ ۸۲ 
والموطا حديث رقم )٤٤۷ /۲( ٩۹‏ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ٩۰‏ 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

` . ۲ عبارة د « عندك يجري‎ )٩( 

(۷) لفظ ح « الحكمة » وهو تحريف . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في د . 


۱۹۸4 


(). )'( 
(رید). 
وکان سعيد بن جبير”" يصلي بهم في شهر رمضان فيقرأ ليلة بحرف عبد الله وليلة 
بحرف رید . 
فان اڈ ثبتوا هذه الزيادة بحرف عبدالله لاستفاضته وشهرته عندهم في ذاك العصر؛ 
وإن كان إنانقل إلينا الآن من طريق الآحاد لأن الناس تركوا القراءة (به) واقتصروا 
على غیره وإنبا"" كلامنا على أصول القوم وهذا صحيح على أصلهم. ۰ 
وقد بيناهذه المسائل في شرح اللختصر بأكثر من هذا وإنما ذكرنا "“هاهنا مقدار 
مأيوقف به على طريقة العموه" في هذا الباب. 
وقد بینا فی سلف وجه قبولنا لخر الواحد في تخصيص العموم الذي ثبت 
خحصوصه بالاتفاق با یغنی عن إعادته . 
ونحن نبين الآن سائر الوجوه التي جوزنا تخصيصهابخبر' الواحد على حسب ما تقدم 
منا القول فيه ٠'(‏ 
)١(‏ لفظ ح « حرف . 
(۲) سقطت هذه الزيادة من د . ول أجد من ذكر لزيد رواية هنا . 
ويريد زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري . ابو سعيد. لم يشهد بدرا لصغر سنه وشهد أحدا والخندق» وكان 
من کتاب رسول افه بچ ثم کتب لابي بکر وعمر وقد أمره ابو بکر بجمع القرآن ففعل . توی سنة ٤٥‏ 
مجر 
(۴) سعید بن جيب الاسدي » بالولاء الکوني ابو بدا : تابعي کان امهم على الاطلاق وعوحيفي الاصل اعرذ 
العلم عن عبداله بن عباس وابن عمر» ثم كان ابن عباس اذا اتاه أهل الكوفة يسبتفتونه قال : اتسألونني وفيكم 
ابن ام دهماء؟ يعني سعيداء قتله الحجاج بواسط قال احد بن حنبل قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض 
أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . 
وفيات الاعيان 1 وطبقات ابن سعد /٦‏ ۸ وتہذیب التهذیب ١ /٤‏ وحالية الاولیاء /٤‏ ۲۷۲ وابن 
الائير ۲٠١ /٤‏ والمعارف ۷ والطبر ي ۸/ ٩۳‏ والبدء والتاریخ ۹/ ۳۹ انظر الاعلام ٠٤١/۴‏ 
)٤(‏ في د لاء وهو تصحیف . 
)٥(‏ في دالا . 
)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۷) في ح زيادة « کان » 
(۸) لفظ د « ذکرناه » . 
)٩(‏ لفظ د , القوم » . 
)٠١(‏ لفظ ح « الر » وهو تصحيف . 
)١١(‏ بعدما ذكر الحصاص حجج الحتفية في التخصيص بخبر الواحد بدأ يقر ر حجته فیا زاده على کلامهم من جواز = 


—۱۹۹ 


فنقول : إن اللفظ إذا كان محتملا للمعاني فخرر الواحد مقبول في إثبات المراد به من 
قبل أن الاحتماليمنع وقوع العلم بالمراد وجعله موقوف الحكم على البيان فاحتجنا ان 
نستدل عليه بغبره كسائر الاشياء الى لا نص فيها فيقبل حبر الواحد في إثبات حكمها 
وذلك نحو قوله تعالی : «ثلاثة قروء»“ فيه احتال للحيض والطھں میعا ۰ وروی“ 
ابن عمر وعائشة رضي الله عنه] عن النبي ية أنه قال : «طلاق إلأمة تطليقتان“» وعدتها 
حیضتان" وکان مقبولا لأنه بين مراد الآية (المفتقرة ة إلى البيان وبمثل هذا قبلنا خر 
الواحد في بيان الألفاظ المجملة المفتقرة إلى البيان . 

وأما ما اخحتلف السلف في معناه وسوغوا"" الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد 
انا قبلنا فيه حبر الواحد وسوغنا القياس أيضا في إثبات المراد به من قبل أن السلف لما 
كانوا الذين شاهدوا التنزيل ولم يكن يخفى عليهم المنصوصر' “عليه الذي لا بحتمل التأريل 
ولايسوغ معه الاجتهاد ما هومدلول عليه ویسو غ 'الاجتهاد فيه ب" اختلفوا ني حکم 


التخصيص بخر الواحد اذا كان العام قد دخله التخصيص بالاتفاق . وقد أشرنا الى زيادات الحصاص في صدذر 
الباب. 

. الآية ۲۲۸ من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) عبارة ح « الطهر والحيض » 

(۳) م ترد هذه الزيادة فيح ۷ وقد تكلمنا عن هذه المسألة في بداية الكتاب . 

. » فيح زيادة « عن‎ )٤( 

() لفظ ح «طلقتان» . 

)١(‏ اخرجه ابو داود بلفظ «طلاف الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان» وعند الترمذي عن عائشة رضي اله عنها ان 
رسول اله ب قال «طلاق الامة تطلیقتان وعدتها حیضتان» وني اسناده مقال وهو مظاهر بن اسلم وقد ضعفه 
الائمةء وقال الترمذي حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث مظاهر , بن اسلم . وقال ابو 
داود هو حديث هول . 
راجع عون المعبود كتاب الطلاق باب )٠١۷ /١( ٦‏ وتحفة اللأاحوذي كتاب الطلاق باب ۷ )۳٠١ /٤(‏ وابن ماجة 
کتاب الطلاق باب ۳۰ ح ١‏ والدارمي کتاب الطلاق باب ۱۷ ح ۲ 

(۷) عبارة د« الموقوفة على » . 

. لفظ ح « وسوغنا»‎ (A) 

() في د« فانم ) . 

. وهو تصحيف‎ ١ النصوص‎ ١ لفظ ح‎ )٠٠( 

, » لفظ ح « وتسويغ‎ )١١( 

(۲) في النسختين « بم » . 


ے ١٠ے‏ 


لفظ ظاهره يتناول ني اللغة معنى معقولا فعدل بعضهم عن ظاهره (ثم علم) به الآخرون 
فلم (ينكروا عليهم)' دلنا ذلك على أنه قد كان من النبي ية توقيف هم على تسويخ 
الاجتهاد ني مثله إما بقول منه وإما بحال شاهدوها استجازوا بها القول فيه من طريق الراي 
وترك الظاهر وذلك نحوقوله تعالى «أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ أ وحقيقة 
الملامسة (رهي)“ على اللمس باليد وغيره من البدنء وهي كناية عن الجاع . ٹم 
وجدنا الصحابة قد اختلفوا فيه فقال: امير المؤمنين على ٠‏ وابن عباس (رضی الله 
عنهما) في آخرين منهم هوعلى الجاع وقال (عمروعبداله بن مسعود) ‏ رضي الله 
عن هو على اللمس باليد ولم ينكرا على من قال هو (على) ' الجاع عدوهم عن حقيقة 
اللفظ وصريحه إلى المجاز والكناية وسوغوا هم الاجتهاد فيه فصار اجماعهم “على تسويغ 
الاجتهاد فيه مانعا من وقوع العلم بالمراد بنفس اللفظ ثم روى حبيب بن أبي ثابت" عن 
عروة "عن عائشة «ان النبي اة كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضاء""جاز الحكم 


. » لفظ د « وعمل‎ )١( 

(۲) عبارة ح « ینکر وه عليه » . 

(۳) الآأية ٤۳‏ من سورة النساء و من سورة المائدة . 

. لم ترد هذه الزيادة ليح‎ )٤( 

. » لفظ د« وهو‎ )٥( 

»( عبارة ح « صلوات الله عليه » . 

(۷) عبارةح « رحه اله » . 

(۸) عبارة ح « عبد الله بن مسعود وعمر » . 
() م ترد هذه الزيادة في د . 

(١٠)في‏ النسختين زيادة « على التسويغ » . 

(۱۱) حبیب بن ابي ثابت الکاهلي مولاهم ابو بجی الکوني روی عن زید بن ارقم وان عباس وابن عمر وخلق کثیر 
من الصحابة والتابعين وروى عنه مسعر والثوري وشعبة وابو بكر النهشلي وخلر . قال ابن معين له نحو مائتي 
حدیث . وقال ابن معين قال ابو بكر بن عباس مات سنة تسع عشرة ومائة وقيل سنه النتين وعشرين . خلاصة 
تہذیب الکمال ٠۰‏ ومیزان الاعتدال ۱/ ۲٠۰۹‏ 

(۱۲)هوعروة ر بن الزبير بن العوام » الامام عام المدينة ابو عبد اله القرشي الاسدي المدني» روى عن أبيه وعن زيد 
بن ثابت واسامة بن زيد وسعيد ابن زيد وحكيم بن حزام وعائشة وابي هريرة وتفقه بخالتة عائشة وكان حافظا 
ثبتا ولد في خلافة عثان ومات في سنة ٩ ٤‏ للهجرة . 
انظر ترحته في : ابن خلكان ۳٠١ /١‏ وحلية الاولياء ۲/ ٠۷١‏ انظر الأعلام وتذكرة الحفاظ ٠٤ /١‏ 

)٠۳(‏ الحديث أخرجه أحد وأبو داود والنسائي عن عائشة «كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى ولا يتوضأ» . راجع تخريج 
المشكاة ۳۲۲ وصحيح ابي داود ۱۷۰ - ٠۷١‏ وصحيح الجامع الصغیر /٤‏ ۲۷۴ رقم ٤4A۷۳‏ = 


— ۷ 


على معنى الآية بهذا الخبر وان كان وروده من طريق الآحاد إذا لم يكن في قبوله دفع )ا 
يصح" ثبوته من طريق توجب العلم . 

ونطیره ایضا : قوله تعالی « وان" طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم هن 
فريضة فنصف ما فرضتم» حقيقته على (أن) “ اللمس باليد وهوكناية عن الجاع 
واخحتلف السلف في المراد به'. 

فقال ( علي وعمر رضى الله عنه)ا) ”في عامة الصحابة إن المراد الخلوة وقال عبدالله 
(بن مسعود) " واحدى الروايتين عن ابن عباس (ان) المراد الجاع فسوغ الجميع 
الاجتهاد في طلب المعنى فجاز قبول خبر”" الواحد في مثله . 

وقد روى عن النبي ية في حديث مرسل أن النبي ڳلا قال : «من كشف خارامرأة 
ثم طلقها وجب عليه امه“ فجاز إثبات المراد بمثله . 


= ووجدت صاحب المغني أورده لكنه ضعفه من طريق زينب السهمية عن عائشة وعنها عمروبن شعيب خبر 
«کان یقبل ولا يتوضأ) . 
قال الدارقطني : مجهولة لا تقوم بها حجة . 
واخرجه ابن ماجة في باب الوضوء من القبلة وفي اسناده حجاج بن ارطاة. 
انظر حاشية السندي ۱۸١ /١‏ والمغني ۳۹/۱ 

. » لفظح « صح‎ )١( 

(۲) في د « فان طلقتموهن » وهو خطأ . 

(۳) الآية ۲۴۷ من سورة البقرة 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٤( 

. عبارة د « عمر وعلي » وعبارة ح « علي عليه السلام وعمر رحمة الله عليه»‎ )١( 

. ل ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۸) لفظ ح , الخر » 

)٩(‏ ورد الحدیث بلفظ « من کشف عن قناع امرأة فقد وجب عليه المهر» . فالخلوة كالوطء في تقرير المهر دوجوب 
العدة والى هذا ذهب ابن عمر وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنها وبه قال الزهري والاوزاعي والثوري وابو 
حنيفة واصحابه . 
وقال مالك ان خلا بہا خلوة تامة بان بخلو بها في بیته دون بيت أبيها أو أمها رجح بها قول من يدعى الاصابة منها 
عند اختلافه] بها . ولا تكون الخلوة كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدة. 
وذهب الشسافعي في المجحديد الى أنه لا تألير للخلوة في تقريز المهر ولا ني وجوب العدة وبه قال ابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنهم ومن التابعين الشعبي وابن سیرین وطاوس وابو ثور . 
راجع المجموع o‘ /\o‏ 


٣ 


وتجوز أبضا الاستدلال على اراد في مثله من ETE‏ 
إدراك معنا . .0 

ومن الأخبار التي یرد مہا ظاهر الكتاب خبر القسامة( اعلی الوجه الذي يذهب إليه 
لأنه حلف على ما لا علم له به وقال الله «ولا تقف تقف ما ليس لك به علم»“ وقال : : «إلامن 
شهد بالحق وهم يعلمون» ولم يثبت خصوص هذه الآيات بالاجماع بل الاجاع واقع 
ر ان ادا لا رز له آن یشهد علی النی بحق لا بعلم صت وشرنه نکن ب 
یشهد بيا هو معترف بانه لا یعلمه ولم يشهده نم جلف عليه . 

ونحوحديث المصراة © إذااستعملþل‏ على ممسذهب المخالف 


(۱) فيح « صا» وهو سهو . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لفظ ح « واستع‌اهم » . 

)٤(‏ القسامة : بفتح القاف وتخفيف السين المهملة وهي مصدر أقسم والمراد بہا الايمانء وقد حکی امام ا حرمین ان 
القسامة عند الفقهاء لسم للاييان وعند أهل اللغة اسم للحالفين وقد صرح بذلك في القاموس وقال في الضياء 
انها الايمان وقال في المحكم : انبا في اللغة الحياعة ثم اطلقت على الاييان ومراد الجصاص بالخبر ما روى عن ابي 
سلمة بن عبد الر حن وسليان بن يسار عن رجل من اصحاب النبي ية من الانصار ان النبي 4ة أقر القسامة ‏ 
على ماكانت عليه في المجاهلية . رواه امد ومسلم والنسائي وعن سهل بن ابي حثمة قال «انطلق عبدافه بن . 
سهل ومحيصة بن مسعود الى خيبر وهوبومئذ صلح فتفرقاء فأتى عحيصة الى عبد الله بن سهل وهو بتشاحط في 
دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحن بن سهل وعحيصة وحويصة ابنا مسعود الى النبي َة فذهب 
عبدالرحن يتكلم فقال: كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلا فقال : اتحلفون وتستحقون قاتلك مأو 
صاحبکم » فقالوا : وکیف نحلف ول نشهد ول نر قال : فتبر کم ېود بخمسین یمینا فقالوا : کیف نأخذ ایمان قوم 
كفار؟ فعقله النبي 6ل من عنده. رواه الجماعة . وراجع تام الروايات في نیل الاوطار ۷/ ۳۹ 

(ه) الآية ۳١‏ من سورة الاسراء . 

)١(‏ الآية ۸٦‏ من سورة الزخرف. 

(۷) فيح «و» . 

(۸) لفظ ح « شهد » . 

٩)‏ يريد بخبر المصراة ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي إل قال «لا تصروا الابل والغنم فمن ابتأعها 
بعد فانه بخير النظرين بعد أن بحتلبها إن شاء ردها وصاع تمر راجع فتح الباري كتاب البيوع باب e ٠4‏ 
)۳٣۱/٤(‏ وصحیح مسلم کتاب البیوع حدیث ۲۴۳ ۹ ۰ ۸ ج ٠١‏ وعون المعبود کتاب البیوع باب ٤٩‏ ح٩‏ 
وحفة الأحوذي كتاب البيوع باب ۲١‏ - ح ؛ والنسائي كتاب البيوع باب ٠١‏ ح ۷ وابن ماجة كتاب التجارات 
باب ٤۲‏ ح۲ والدرامي کتاب البیوع باب ۱۹ ح۲ واد ۲/ ۲٤۸‏ ۲۹۹ ۲۷۴ ۳۱۷ ۳۸۹ ۳۹۲ 
٩‏ و ۳۱۲/٤‏ ونیل الأوطار ۲۲١ /٩‏ . 


۳ 


کان“ رحلاف) ظاهر القرآن لأنه يوجب أن من اشتر ى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة أن 
يردها ويرد معها صاعا من.تمر» ومعلوم أن حصة اللبن أقل من صاع . 

وقد قال الله تعالى : «وإن"' تبتم فلكم رؤ وس أموالكم» “ ومنه حديث القرعة“ 
مذهب ال مخالف فيه حلاف الكتاب وذلك قوله تعالى : «إنما" الخمر والميسر والأنصاب"“ 
الآية واستعمال القرعة على ما يقوله خالفونا من الميسر بمنزلة من قال“ لآخر قارعتك على 
أن من خرجت عليه القرعة فهو عبد أوفله كذا أو "“ نحوذلك لأن المريض”'“ كان (مالكا 
لحميع) "ماله في المرض جائ" '“التصرف فيه إلى أن يرد اموت فثبت حق الورثة في الثلثين 
ولا يبت حقهم في الثلث لا في رحال)"الحياة ولا بعد الموت إذا أعتقهم في المرض» فلا 
أعتقهم ولا مال له (غيرهم)'نفذ عتقه في ثلث كل واحد منہم (لا حالة إذ) "لا حق فيه 
لأحد فإذا أخرجنا بعضهم من العتق رأسا وجعلناها لمن لا يستحقها كلها بدءا بالقرعة صار 
بمنزلة رجلين تقارعا وهما حران على أن من خرجت عليه القرعة منها فهو عبدء وهذا أفحش 


)0 في د «فکان» . 

)( م ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) في النسختين «فان» وهو خطا. 

)٤(‏ الآية ۲۷۹ من سورة البقرة. 

)١(‏ يريد بخبر القرعة ما روي عن أبي زيد الأنصاري «أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهمء 
فاقرع ببنہم رسول اله فأعتق اثسين وأرق أربعة» رواه أحد وأبو داود بمعناه وأخرجه أيضا النسائي ورجال 
اسناده رجال الصحيح وقوله «فاقرع بينهم» هذانص في اعتبار القرعة شرعا وهو حجة مالك والشافعي وأحمد 
وا لجمهور على أبي حنيفة حيث يقول القرعة من القيار وحكم الجاهلية . 
راجع نيل الأوطار 4۸/١‏ . 

)٩(‏ في د «آن الخمر» وهو خطأً. 

(۷) الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 

. لفظح «يقول»‎ (A) 

)٩(‏ ي د «و». 

)٠١(‏ هكذا في النسختين والصحيح « كالمريض› 

. عبارة ح «مالك بجميع»‎ )١١( 

(۱۲) لفظ ح « بجيز» . 

(۱۳) لم ترد هذه الزيادة في د. 

. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )۱٤( 

)16( عبار ةح ولا خالفة ائه . 


= 


من الميسر والقمار اللذين حرمها الله تعالى فيم" كان أهل ال جاهلية يستعملونها فلذلك صار 
معنى هذا الخبر على هذا الوجه مخالفا للقرآن . 

ونحوذلك ما روى سهيل بن أبي صالح ”عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ڳل 
أنه قال : «ولد الزنا شر الثلاثةم . © 


وهذا إن مل علی ظاهره کان نخالفا لقول الله تعالی : ولا تکسب کل نفس إلا"علیها 
ولا تزروازرة وزرأخرى» . وقوله تعالى : «فكلا أخذنا بذنبه» فلم جزمن أجل ذلك 
اجراۋه على معنی الف القران عند الجميع . 


»0 لفظ ح «هما» وهو تصحيف . 
(1) في النسختين «سهل» وهو خطأ والتصحيح من ميزان الاعتدال قال : عن سهيل عن أبي هريرة مرفوعا «فرخ 
الزنا لا يدخل الجنة» ۲/ ۲٠۳‏ ولم يرد في التراجم سهل بن أبي صالح . 
(۳) هو سهيل بن أبي صالح» ذكوان السمان. وأحد العلهاء الثقات وغيره أقوى منه ‏ قال ابن معين : سمى خير 
منه» وقال ابن عباس عن حى : ليس بالقوى في الحديث وقال في موضع أخر ثقة وهو وأخواه عباد وصالح . 
انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ۲/ ۲٤۳‏ . 
() في المستدرك من طريق عروة قال: بلغ عائشة ان أبا هريرة يقول: إن رسول اله ب يقول «ولد الزناشر 
الثلائة» قالت : كان رجل من النافقين يؤذي رسول اله فقال «من يعذرني من فلان فقيل يا رسول اله إنه مع 
مابه ولد زناء فقال هو شر الثلائة» واله تعالى يقول: «ولا تزر وازرة وزر أخرى». 
وني مسند أحمد عن عائشة قالت: قال رسول اله ب «ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه» وني سنن 
البيهقي عن الحسن قال: إنها سمي بشر الثلاثة ان امرأة قالت له : لست لأبيك الذي تدعى له فقتلها فسمي 
شر الثلائة قال السيوطي في مرقاة الصعود . وجاء في سنن البيهقي أيضا مرسلا قال رسول اله «ولد الزنا شر 
الثلاثة إن أبويه أسلا ولم يسلم هو فقال رسول الّه ب هو شر الثلاثة» . وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال : 
قال رسول اله «ولد الزنا شر الثلاثة» وقال أبو هريرة لأن امتع بسوط في سبيل اله أحب إلى من أن اعتق ولد 
زنية. وجاء في معجم الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا مثله قال المنذري وأخرجه النسائي . فال 
الخطابي : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث فذهب بعضهم إلى أن ذلك إن جاء في رجل بعينه كان معر وفا 
بالشر وقال بعضهم إنها صار ولد الزنا شرا من والديه لأن الحد يقام عليه . 
وما ذكرناه من التأملات السابقة جتمعة تصرف الحديث إلى غير المعنى التبادر منه . وراجع في ذلك عون 
المعبود كتاب العتاق باب ۱۲ )٠٠٦ /٠١(‏ وأحمد ۲/ ۳٠١‏ والمستدرك ۲/ ٠٠١ /٤و ۲٠٤‏ وكتاب دفاع عن أبي 
هريرة ۳۳۲ والاجابة فيم| استدركته عائشة على الصحابة ۱١١‏ والاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة ذكر 
الرواية ولم يضعفها ٤۸۸‏ . 

() الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . 

. من سورة العنكبوت‎ ٠ الآية‎ )١( 


TE 


ونظبره : ما روی فضیل بن عمرو" عن مجاهد ”عن ابن عمر" أن رسول الله 4 
قال : «لا يدحل الجحنة ولد زنا ولا ولده» وهذا مشل الأول . 

وكل هذه الأحاديث الواردة من جهة الأفراد ما خالف ظاهز القران فأما متى أمكنا 
استعاها على وجه لا بخالف القرآن استعملناها على ذلك الوجه ولم نلغهاء كا قالت عائشة 
رضي الله عنها: رفي قول النبي بهة) ‏ «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» . إن معناه أن 
النبي ڳل (م ‏ بیهودي” یبکون عليه فقال إنہم یبکون عليه ونه لیعذب . © 

وخر المصراة وخر القرعة جميعا مستعملان عندنا على وجه لا بخالف القران فهو 
أولی ممن استعمله على وجه مخالف به ظاهر القرآن .وقد بیناه في مواضع . 


)١(‏ في هامش النسخة د جعله المصحح فضيل بن عمر وهوفي ح فضل بن عمرو ونرجح أنه فضيل بن عمرو 
الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف أبوالنضر الكوفي أخذ عن ابراهيم النخعي والشعبي وعنه أخوه الحسن وابان بن 
تغلب وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وقال بخطىء. مات سنة عشر ومائة . خلاصة تہذيب الکمال ۲٠٤‏ . 

(۲) هو مجاهد بن جبر ابوا حجاج المكي المخزومي» مولى السائب بن بي السائب» عرض القرآن على ابن عباس 
ثلاثين مرة» وقال خصيف كان مجاهد أعلم بالتفسيرء وعطاء با لحجج» مات سنة ٠٠١‏ أوبعدها بأربع » وهو 
ساجد» ومولده سنة ۲۱ هجرية . انظر طبقات الحفاظ ۴٠‏ . 

(۴) في د زيادة «عن أبي هريرة . 

)٤(‏ لفظ «ولد الزنا لا يدخل الحنة» قال العلامة ملا على القاري في «الأسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة» باطل 
AA -۴YA‏ . 

(ه) سقطت هذه الزيادة من د . 

() سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۷) لفظ ح « بهود» . 

. لفظ ح «لیبكون»‎ (A) 

(۹) تكلمنا في تخريج قوله ية «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» ونتكلم عن قول عائشة هذا فقد أخرج مسلم عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر «الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت رحم اله با 
عبدالرحمن سمع شيا فلم بحفظه إنها مرت على رسول الله 5 جنازة بہودي وهم یبکون عليه فقال «أنتم تبکون 
وإنه ليعذب». وني مسلم أيضاعن عائشة : مر رسول اله صلى اله عليه وسلم على بہودية يبكى عليها فقال 
اہم یبکون علیها وانہا لتعذب في قبرها . ول یرد لفظ مطابق للفظ ا جحصاص في مسلم والبخارې وسنن الترمذې 
والنسائي والموطاً وللحدیث مظان أخرى. 
راجع صحبح مسلم کتاب الجنائز حدیث رقم ۰۲۰۵ ۲۹ )۲۳۹٣ /٤(۲۷‏ وفتح الباري کتاب الجنائز باب ۳۲ ح 
وحفة الأحوذي كتاب الجسالز باب ٠١‏ ح 4 والنسائي كتاب الجنائز باب ٠١‏ حى 4 والموطأ كتات السائز 
حدیث ۴۷ ج ۲ واد ۳۸/۲ و۹ / 0۷۳۹ ۷۹ 8« AI «98 (1۹ (IFA «1° Y‏ 

(١٠)لفظ‏ د «الكتاب. ٠‏ 


SD 


وأما حديث أبي هريرة ي ولد الزنا أنه شر الثلاثة وانه“ لا يدخل ال جنة (ولا ولده» " 
فانم معناه عندنا أنه أشار (به) ”إلى أشخاص باعيانهم فحكم فيهم بهذا الحكم لعلمه 
عليه السلام بأحواهم التي يستحقون ہا ذلك 

وقد روى أبو عبد الرحهن السلمي “عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتم عن 
رسول الله ي حديثا تنكرونه فظنوا به الذي (هوأهنا والذي هوآنقی) . ” وقال عبدالله بن 
مسعود «إذا حدثتکم بحدیث أتيتكم بمصداق ذلك من کتاب الله تعالی» 

فهذا يدل على أن حكم ا لخر المخالف في ظاهره لحكم القران والسنة الثابتة أن حمل 
على وجه صحيح إذا أمكن حله عليه وأن لا يستعمل على وجه بخالف القران والسنة 
الثابتة . 


ر( في د «فانه» . 

(۲) م ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) م ترد هذه الزيادة فيح . 

. لفظ د «الذين»‎ )٤( 
مسعود سمع منهم ومن عمر وتصدر للإقراء من خلافة عثان إلى أن مات في سنة ۷۳ هحرية أو بعيدها في إمرة‎ 
6۰/۱ بشر بن مروان على العراق . انظر تذكرة الحفاظ‎ 

)١(‏ لفظ د « والذي هو آهنا والذي هو اهيا والذي هو آنقى» وعن محمد بن بشار عن عي بن أبي طالب «إذا حدثتكم 
عن رسول اله 5ة فظنوا به الذي هو أهناه» سنن ابن ماجة كتب السنة على ما في ذخائر المواريث ۴/ ۳۳ . 
وعن آي بکر بن خلاد الباملي عن ابن مسعود بلفظ «ظنوا برسول انه أهناه وأهداه» . 

سنن ابن ماجة في كتاب السنة على مافي ذخاثئر المواریث ۲/ ٠٠٠‏ . 


۷ 


الباب التاسع 


ف 
تخصيص العموم بالقياس 


باب 
القول في تخصيص العموم بالقياس 


قال بو بکر : 
(كل ما) لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا جوز تخصيصه بالقياس . وذلك لان حبر" 


الواحد مقدم على القياس . 

فا لا جوز تخصيصه فبالقياس أحرى أن لا بخص وهذا مذهب أصحابنا. قال 
محمد (بن الحسن) في السير الكبير وذكرقول عطاء في المحصر إذا لم جد هديا أنه 
يصوم عشرة أيام ويحر“ قیاسا على هدي المتعة ف قيام (صوم) عشرة أيام مقامه عند 
عدمه» فقال محمد لا جزيه غير اهدي لأن الله تعالى نص عليه ولم يذكر فيه صوما لن لم جد 
فنحن نبهم ما أبهم الله تعالى وإنما ذكر الله تعالى الصوم في هدي المتعة لمن لم جد فلا يستقيم 
الرأي والقياس في التنزيل» إنا يقاس على التنزيل فأما التنزيل بعينه فلا يقاس . 

قاس عبدالله بن مسعود الأم على البنت في الدخول فأنكره عليه الصحابة عمر 
وغیره 'وقالوا : (قد)' "قال الله تعالی «وأمهات نسائكم»"' مبهمة Am‏ 


. فيح «كلما» متصلة‎ )١( 

(۲) لفظ د «الغر» . 

(۳) في ح «فيا» وهو تصحيف . 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٤( 

. وغيره» کا استقصیناه فی القسم الدراسي‎ ۲٦۲ /۲ السیر الکبیر ذکره طاش کبر ی زاده في مفتاح السعادة‎ )٥( 

. لفظ د « ا صر »وهو تصحيف‎ )٦( 

(۷) لفظ ح «يحل» ِ 

(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۹) لفظ د «إلا بلت» وهو تصحيف الابئة . 

)٠١(‏ أخرج البيهقي في سننه عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا من بني شمخ زوج امرأة ولم يدخل بهاء ثم رأى أمها 
فأعجبته فاستفتی ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمهاء ففعل وولدت له اولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة 
فسأل عمرء وفي لفظ فسأل اصحاب النبي ب فقالوا : لا تصلح فلا رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك 
حرام انبا عليك حرام ففارقها . 
راجع الدرر المتثور ۲/ ٠١١‏ والقرطبي ٠٠٠١/١‏ 

. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )١١( 

(۱۲) الآية ۲۳ من سورة النساء . 

(١٠)والمراد‏ بقوله : مبهمة «أومبهمات» يشكل على بعض الكاتبين ولذلك لزم بيانه فنقول : المبهمات هن من 


۷۱۱ 


وقال ابن عباس « هموا ما اہم الله تعالی» ٩”.‏ 

فاستفدنا من هذا (الفصل) من قول محمد شیئین : 

أحدهما : أن من مذهبه القول بالعموم . 

والثاني : أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض . 

وقد دل هذا من قوله آنه کان لا يرى تخصيص العموم الذي ل يثبت خصوصه" 


= المحرمات مالا بحل بوجه ولا سبب كتحريم الأم والأخت وما أشبهه . 
وقال القرطيي في تفسيره : وتحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه وذا يسميه أهل 
العلم «المبهم» أي لا باب فيه ولا طریق إليه لانسناد التحريم وقوته . 
وقال الأزهري : رأيت كشيرا من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبام الأمر واستبهامه وهو اشكاله» وهو غلط» 
قال : وكشيرون من أهل المعرفة لا يميزون بين المبهم وغير المبهم نمييزا مقنعا قال : وأنا أبينه بعون الله . فقوله 
تعالی «حرمت علیکم أمهاتکم وبناتکم وأخواتکم وعیاتکم وخالاتکم و بتات الأخ وبنات الأخت» هذا كله 
یسمی : التحريم المبهم لأنه لا بجحل بوجه من الوجوه» ولا سثل ابن عباس عن قوله تعالى «وأمهات نسائكم» 
قال هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم سواء دخلتم بالنساء أو م تدخلوا . وغير المبهم خلافه . 
راجع هامش تفسبر الطبر ي بتعليق الشيخ شاكر ۸/ ٠٤٤‏ وتفسير الطبري ٠١٠/١‏ 

(1) أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس «وآمهات 
نسائكم» قال هي مبهمة إذا طلق الرجل قبل أن يدخل بها أو ماتت م تحل له أمها . 
وقال السيوطي : في قوله تعالى «وأمهات نسائكم» أخرج مالك عن زید بن ثابت أنه سثل عن رجل تزوج امرأة 
ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها؟ 
فقال : «لاء الأم مبهمة ليس فيها شرط إن الشرط في الر بائب» . وأخرج عبدالر زاق وابن أبي شيبة وابن جر ير 
عن ابن جريح قال : قلت : لعطاء الرجل ينكح المرأة ول بجامعها حتى يطلقها أجل له أمها قال «لا هي مرسلة 
قلت : أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال لاء راجع في ذلك الدرر المنثور ۲/ ٠١١‏ 
وأحكام القرآن للقرطيي ٠٠٠ /١‏ والكشاف ۱ وأحکام القرآن للجصاص ۲/ ٠٠١‏ وأحکكام القران لابن 
العربي ۳۷١ /١‏ وحاشية احمل ۳۷١/۱‏ 

(۲) لم ترد هذه الزبادة في ج . 

™( وهذا مذهب ال حفية كا أورده البزدوي وغبره من أن العام الذي لإ يثبت خصوصه لا بجتمل الخصوص بخبر . 
الواحد والقياس» وهذا هوا مشهورعندهم وقال في كشف الأسرار وهو ا مذهب ونقل ذلك عن أي بكر 
الحجصاص وعیسی بن أبان وهو قول أكثر الحنفية - ۲۹٤/۱‏ , 
وقال السرخسي : أكثر مشايخنا رحهم افه أن تخصيص العام الذي لم يثبت خصوصه ابتداء لا جوز بالقياس 
وخر الواحد» وإنها بجو ذلك فى العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام . 
أصول السرخسي ٠٤١/١‏ ۰ 
ونقل عن عيسى بن أبان قوله : أنه يجوز إن كان العام قد خصص قبل ذلك بنص قطعي كلا حكاه عنه القاضي 
أبوبكر في التقريب والشيخ أبو إسحق الشيرازي وأطلق صاحب المحصول الحكاية عنه ول يقيدها بكون النص 
قطعيا وحكى هذا ا مذهب الشيخ أبواسحاق الشيرازي عن بعض العراقيين وذهب إلى أنه بجو ز إن كان قد خص 
بدليل منفصل وإلا فلا كذا حكاه عنه صاحب المحصول وغيره . 

وقد ناقشنا نسبة المذهب إلى عيسى بن أبان ونفينا عنه ما قاله بالأدلة وأبتنا له مذهب أصحابه فراجعه في 

كلامنا على تخصيص العام بخبر الواحد . 


~۹۲ 


حاصل المسألة ومذاهب العلاء : 


إن القائلين بأن العموم حجة إذا انفرد» والقياس حجة إذا انفرد اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس . 
مشل أن يعم قوله خد من أمواهم صدقة المديون وغيره قياسا على الفقيرء فالحمهور على جوازه قال الرازي في 
الملحصول وهوقول حنيفة والشافعي ومالك . ورأيت في مختصر المتتهى قوله الأئمة الأربعة فأدخل الامام أحمد 
وأبا هاشم والأشعري وأبا ا لحسين البصري ومثل ذلك حكاه ابن الام في التحرير. 


وحكاه الشبخ آبو حامد وسليم الرازي عن ابن سريج هذا ما رأيته من نقل الشوكاني إلا أن نسبة هذا الرأئي إلى ابن 
سریج یعارضها ما نقله ابن ا لحاجب في ختصره حیث نسب لابن سریج أنه إن کان القیاس جلیا جاز ولا فلا فتنبه 
2 للنقلين . 


وقال أبوحامد الاسفرائني القياس إن كان جليا مثل «ولا تقل فا أف» جاز التخصيص به بالإجماع وإن کان واضحاء 
وهو المشتمل على جميع معنى الأصل كقياس الربا فالتخصيص به جائز في قول عامة أصحابنا إلا طائفة شذت لا 
يعتبر بقوهم » وإن كان خفيا وهو قياس علته الشبه فأكثر أصحابنا أنه لا جوز التخصيص به ومنهم من شذ فجوزه . 


قال الاستاذ أبومنصور والاستاذ أبواسحاق أجمع أصحابنا على جواز التخصيص بالقياس اللي واختلفوا في الخفي 
على وجهین . والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه أيضا وکذا أبوالحسين بن القطان والماوردي والروياي وذکر 
الشيخ أبواسحق الشيرازي أن الشافعي نص على جواز التخصيص بالخفي في مواضع . 


وذهب أبو علي المبائي إلى المع مطلقاء ونقله القاضي أبو بكر الباقلاي عن طائفة من المتكلمين وعن الأشعري . 
ومن قال بجوازه بالقياس ال حلي الأصطخري کا حکاه عله الشبخ أبوحامد وسلیم الرازي وحکاه الشيخ أبوحامد عن 
اسماعيل بن مروان من أصحاب الشافعي وحكاه الاستاذ أبومنصور عن أبي القاسم الأنماطي ومبارك بن أبان وأبي 
علي الطبري . 


وذهب الغزالي إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى فإن تعادلا فالوقف واختاره ا مطرزي 
ورجحه الفخر الرازي واستحسنه القرافي والقرطبي . 

وذهب الآمدي في الأحكام بعد أن ساق المذاهب قال: والمختار أنه إذا كانت العلة ا لحامعة في القياس ثابته بالتأئير أي 
بنص أو إججماع جاز تخصيص العموم وإلا فلاء أما إذا كائت العلة مؤثرة فلأ ا نازلة منزلة النص الخاص فكانت 
ومذهب يالك نص عليه في شرح التنقيح فقال : جوز عند مالك وأصحابه تخصيصه بالقياس الجلي والحفي وفي 
المسودة: ١‏ أن القياس يخصص عموم القران على ظاهر قول أكثر أصحابنا ومنهم من منع أن بخص بابر والقياس 
وهذا غریب . ۲ - لا يجوز اختاره أبواسحاق بن شاقلا وأبوا حسين ال حزري من أصحابنا وال مبائي وبعض الشافعية 
ونقل عن أمد مايدل على مشل المذهبين . واختار ابن الباقلاني الوقف ووافقه الحويني هنا بخلاف خب الواحد في 
خصيصه للعام قال القاضي في مسألة 'خصيص العموم بالقياس : وقد أومأ أحمد إلى الوجهين . وقال الشوكاني نقل 
ال أبوحامد وسليم الرازي عن أحمد بن حنبل القول بالمنع مطلقا وقيل إن ذلك إنا هوفي رواية عنه قال بها طائفة 
من آصحابه . 


راجع تفصيل ما لخصناه في المسودة ٠١١‏ وروضة الناظر ٠١١‏ وتيسير التحرير ۲/ ٠١‏ وشرح العضد على ختصر 
المنتهى ۲/ ٠١١‏ وكشف الأسرار للبزدوي 1١و‏ أصول السرخسي 1 والمستصفی ۲/ ٠۲۳‏ والأحكام 


للامدي 10۹/۲ واللمع للشيرازي ١١۷‏ وشرح تنقبح الفصول ٠٠۳‏ وإرشاد الفحول ۱10۹4 ومعا السنن للخطابي 
وساق فيه کلاما جیدا ۲/ ۱۹٩‏ 


۳ 


بالقیاس لان کل من حص بقیاس فلابد (من)' آن یکون قباسه مبنیا على أصل من نص 
أوإجماع» وقد منع محمد ذلك . 

الاصل ق جيم ذلك أن کل ماثیت من رجه پوجب العلم م زترک إلا ا بوجب 
العلم» وغير جائز تركه بمالا يوجب العلم لا على وجه النسخ ولا على وجه التخصيص 
فعموم القران الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق ثابت من جهة توجب العلم فلا جوز تركه 
بالقياس إذ لا يفضي بنا القيإس إلى العلم (بحقيقة مايؤدينا) إليه من فروع 
الشريعة . 

وإذا ثبت خحصوص اللفظ بالاتفاق جاز تخصيصه بعض ما انتظمه اللفظ بالقياس 
لأنه لا ثبت خحصوصه بالاتفاق حصل اللفظ مجازا على قول الأكثر من أهل العلم وساغ 
الاجتهاد في ترك دلالة اللفظ فصار حكم العموم في هذا ثابتا من طريق الاجتهاد فجاز“ 
استعمال النظر في تخصيصه بخروج لفظ العموم من إيجاب العلم با انطوى تحته من 
المسميات. " لأن قول من قال إن الباقي بعد التخصيص على العموم مبني على الاجتهاد 
وغالب الظن دون اليقين وحقيقة العلم وما كان هذا سبيله جاز تخصيصه با كان طريقه 
غالب الظن من خبر واحد أو قياس . 


وأما ما كان وروده من جهة روايات الأفراد فإن تخصيصه جائز عندنا بالقياس من قبل 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۲) لفظ ح «دیم» 

(۳) في النسختين ,الا . 

. لفظ ح «فعموا» وهو تصحيف‎ )٤( 

. عبارة ح «بحقوق ما يقربنا»‎ )٥( 

(1) فيح «فوع» وهو سهو . 

(۷) في ح «ل» وهو تصحيف . 

(۸) لفظ ح «فجائز» . 

(۹) وقد وجه أمير بادشاه في تيسير التحري ير اعتراضا على تقييد ا لحنفية جواز التخصيص بكون العام قد خصص 
فقال : إن تقييد جواز التخصيص بالقياس بشرط نخصيص العام بغيره أي غير القياس من سمعى أو عقلي وتقييد 
التخصيص بغيره بالقبلية أي يكون قبل التخصيص بالقياس› لا يتصور وذلك لأن تخصيص القياس بإخراجه 
بعض أفراد العام عن حكمه إلحاق له بأصل منصوص في حكم مخالف لحكم العام لاشتراكها ني العلة . 
فالمخصص حقيقة ذلك النص والقياس إنها هو مظهر لذلك التخصيص . ولاشك أن ذلك النص مقارن للعام» 
وإذن لا یتصور خصص آخر مثله وهو ظاهر. ۲/ ۲٣‏ 


۱٤ 


أن طريق ثبوته في الأصل اجتهاد لا يفضى بنا إلى حقيقة علم وساغ الاجتهاد في تخصيصه 
کےا ساغ الاجتهاد في رده رسا . 

ألا ترى أن خبر الواحد مقبول في الاصل اجتهادا على جهة حسن الظن بالراوي 
وأنه يسوغ الاجتهاد في رده فلان() جوز الاجتهاد في تخصیصه أولی .® 

فإن قال قائل : هلا" خحصصت عموم القرآن الذي م يثبت خصوصه بالاتفاق 
بالقياس إذ كان حكم العموم لازما والقول بالاعتبار واجبا أيضا فهلا استعملته) جيعا ول 
تسقط أحدهما“ بالآخر كالآيتين إحداهما خاصة والأخحرى عامة أنه جب استس|اهم| جميعا 
ما أمكن ولا يسقط حكم إحداها بالأخرى . 

قيل له : إن القول بالقياس وإن كان واجبا فيم يقوم عليه الدليل فإنه عمل بغالب 
الظن” لا يفضى بنا إلى حقيقة لأنا نجوز الخطا على" أنفسنا في طريقه الاستنباط من 
أحكام الحوادث» وعموم القرآن يفيدنا "“العلم بموجبه فلم جز تركه بمالا يوجب ” العلم 
على مابيناه فيى] سلف وأما الآيتان إذا كانت إحداهما "“حاصة فإن لنا شرائط في استعمال 
حکمها لیس هذا موضوع ذکرها ٩.‏ 

ومتی جمعنا بون حکم الآيتين واستعملناما فان خصصنا إحداها" ' بمثلها لأن كل 
واحدة متها توجب العلم بمقتضاها ۳) 

وأيضا فان استعمال العموم من الاعتبار فلم جعلت اعتبار القياس أولى من اعتبار 
العموم .. فإن قال : لأن قوله تعالى «فاعتبر وا»“ "عام في كل موضع . 
)١(‏ لفظ ح «فلا» وهو تصحيف . 


. فيح «أولا‎ (Y) 

)"( يح «نهات . 

() لفظ د «الآخر» . 

(9) لفظ ح «تقدم» . 

»( لفظ ح «ظن» . 

() لفظ ح «فعندنا» . 

(۹) لفظ ح «جب» وهو تصحيف . 
)١(‏ لفظ د «أحديما» وهو تصحيف . 
(۱۱) لفظ ح «ترکها» وهو خط . 
(۲۲) لفظ د «احديم)|» . 

(۱۳) کتبت في ح «با اقتضاها» . 
)۱٤(‏ یرید به فوله تعالی : «فاعتبر وا يا أولي الأبصار» الآية ۲ من سورة الحشر . 


۷0 


شمول اللفظ . 


وأيضا : فإن الذي أمرنا“ بالاعتبار هو الذي أمرنا" بالحكم بالعموم فلم جعلت 
الاعتبار أولى من حكم العموم . 

فإن قال : استعمال القياس مع العموم أولى من الاقتصار على العموم دون القياس . 

قيل له : هذا محال لأنه لايمكنك استعمال العموم مع استعمال القياس الموجب 
لتخصيصه ولست تنفك معه من ترك العموم . 

فإن قال : لأني أستعمل بعض ما شمله" اللفظ مع القياس . 

قيل له : فقد تركت بعضهء وإنا الكلام بيننا وبينك فيا تركت من حكم اللفظ 
لافی|استعملت لأن استعى الك لا استعملته منه غبر غخرجك (من ترك ما) ترکته منه“ 
وعلى أن قوله تعالى «فاءتبر وا يا أولي الأبصاں" لا يجوز أن يكون عموما في استعمال 
القياس لأنه لا يصح اعتقاد العموم فيه من" هذا الوجه لعلمنا مع ورود اللفظ بامتناع 
(جوان)“ استعال القیاس في کل شي فصار مجراه مجرى ما ذكرنا من الألفاظ التي لا يصح 
اعتقاد العموم فيحتاح إلى دلالة أخرى في إثبات حكمها نحو قول“ «صوموا 
(لرؤ يته)»" وقوله تعالى «وافعلوا ا خير" إذا أريد به الإيجاب ونحوذلك من الألفاظ 


. لفظ ح «أمره‎ )١( 

(۲) لفظ ح «آمر» . 

(۳) لفظ د «یشمله» . 

. في د «قله‎ )٤( 

. عبارةح «عغا ترکته»‎ )٥( 

. في د «عنه»‎ )١( 

(۷) الآية ۲ من سورة الحشر . 

(۸) فيح «في» 

(۹) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. في النسختين «تعالى» والصحيح أنه جزء حديث وليس بأآية‎ )٠١( 
سقطت هذه الزيادة من ح والحديث بلفظ النسائي «صوموا لرؤيته وأفطر وا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه‎ )١١( 

سحاب فكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقالا . 
وانظر تام الروايات في ختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود ۳/ ۲٣٣‏ 
(5)الآية ۷۷ من سورة الحجح . 


۷ے 


على مابيناه في صفة المجمل فلا يصح الاحتجاج بعمومه في استعمال القياس في موضع 

وأيضا : فان اعتبار العموم آكد من القياس» وذلك لأن العموم لابد من (أن)٠“‏ 
ينص لزوم استعباله إما في الجميع وإما"“ ني البعض» وليس استعمال القياس جائزا في 
كل موضع لأن من الأصول مالا يقاس" عليه أصلا» وليس شيء من العموم لا يستعمل 
حکمه بحال فصار حکم العموم اكد من حکم القیاس فغیر جائز ترکه به . 

وعلى أن محالفنا في ذلك كان أولى الناس بالامتناع من ترك العموم بالقياس لأن 
الذي يدل عنده على صحة العلل جريها في معلوها وأن لا يردها أصل والعموم“ أصل 
يرد هذه العلة التي تقتضى تخصيصه وترك العموم بهاء فهلا كان القياس ممتنعافي هذا 
الموضع باعتراض هذا الأصل عليه ويكون اعتبار العموم أولى منه. 


وأيضا : فإن العموم حصل محصصا بقوله من غير دليل (لله تعالى) على وجوب 
تخصيصه وذلك لأنه ثبتت العلة بقوله هذه علة للحكم دون أن يقيم عليها دليلا من 
غيرها» وجربها في معلوها ليس بدليل على صححتها لأنه قول المخالف أيضا فجعل دليله ° 
على صحة دعواه دعوى أخرى أضافها إليه ومن شرطها (أيضا عنده)'" أن لا يردها أصل 
فلم يعتبر فسادها برد العموم إياها وهو أصل فحصل العموم إذا خص بالقياس مخصوصا 
بقوله لا بدلیل لله عز وجل على خصوصه . 


فإن قال قائل : قد استعملت الأمة القياس في تخصيص العموم لأن الله تعالى قال 


)1( م ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) لفظ د «يتضمن» . 

(۳) هذه الكلمة لا تقرأ في (د) لأثر الرطوبة . 
)٤(‏ في د أي . 

)9( لفظ ح «يقام» وهو تصحیيف . 

»( فيح زيادة «من») . 

(۷) لم ترد هله الزيادة فيح . 

. لفظ ح «يقدم»‎ (A) 

. لفظ ح «دليلا‎ )٩( 

. عبارة د «عنده أيضا»‎ )٠١( 


— ۹۷ 


«يوصيكم (الله)“ في أولادكم» إلى قوله «من بعد وصية يوصي با أودين» فجعل 
ميراث الإخوة من الأم بعد قضاء الدين بقوله تعالى «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث من بعد وصية يوصى مہا أو دين». ) 

واتفق الحميع على أن ميراث الولد وسائر الورثة بعد قضاء الدين . 

قیل له: هذا غلط من وجوه : 

أحدها: أن الله تعالى ذكر ميراث الولد بدءا بقوله تعالى «يوصيكم الله في أولادكم» 
ثم قال في سياقه «من بعد وصية يوصي مها أو دين» لأنه قال: «وإن كانت واحدة فلها 
النصف» يعني البنت ”ثم قال تعالى «ولأبويه لكل واحد منها السدس ما ترك إن كان له 
ولد» ‏ فسياقه الخطاب بعد في حكم الولد والأبوين ثم عقبه بذكر الأبوين إذا م يكن له ولد 
فقال «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد 
وصية يوصي بها أودين آباؤ كم وأبناؤ كم»“ فلم ينقض ” ذكر الولد حتى شرط تقديم 
الدين على الميراث ثم ذكر ميراث الزوجين وعقبه بذكر '“الدين ثم الإخوة من الأم وحكم 
فيه بمشل ذلك فأين موضع القياس في تقديم الدين على الميراث» وهومذكورمع سائر 
المواريث المذكورة في هذه الآيات؟ . 


وأيضا : فإن الأمة مجمعة على ذلك أو ها واخرها وما حصل فيه الإجماع فاعتبار 
القياس فيه خطأ . 

فان قال : إنها أجمعت عليه قياسا على الموضع الذي ذكر فيه تقديم الدين . 

قيل له : ومايدريك أنها اجتمعت عليه من طريق القياس ولعل الصدر الأول إنا 


. سقط لفظ الحلالة من د وهو خطاأ‎ )١( 

(۲) الآية ١١‏ من سورة النساء . 

(۳) الآية ١١ء ٠۲‏ من سورة النساء . 

. من سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )٤6( 

(ه) الآية ١١‏ من سورة النساء . 

. »ةنبالا٫ لفظ د «إلا بنت» وهو تصحيف‎ )١( 
. من سورة التساء‎ ١١ (۷)الآية‎ 

(۸) الآية ١‏ من سورة النساء . 

. لفظح «ينص»‎ )٩( 

. لفظ ح «ذکر»‎ )٠١( 


۱۸ 


أجعوا عليه من توقيف أو قد يكون الإجماع تارة عن توقيف وتارة عن رأي . 

فإن قال: لو“ جاز أن يقال هذا في ذلك لجاز ني كل إجماع . 

قيل له : (كل ما أجع) ‏ عليه الصدر الأول فجائز أن يقال فيه إن إجماعهم حصل 
عن توقيف ما لم بخبروا عن أنفسهم أنهم اتفقوا على رأي . 

وأيضا : فإن آية المواريث خاصة بالاتفاق» وقد جوز عندنا تخصيص ما هذا سبيله 
من الظاهر بالقياس . 

وأيضا : فإن الاججماع الواقع عن رأي "ليس هوفي معنى الرأي لو انفرد» لأن الرأي 
إذا انفرد عن الإجماع ساغ تركه برأي مثله» ومتى انضاف إليه الإجماع سقط جواز استعمال 
الرأي في خحلافه . 


وأيضا : فإنا“ نجيز تخصيص العموم بقياس يساعده"“ الإجماع فما الدليل على 
جواز تخصيصه (بقياس) مفرد عن الإجماع فإن هذا هوموضع الخلاف . 

وقال منهم قائل.: العموم ظاهر والقياس باطن وإذا اجتمعا كان الباطن قاضيا على 
الظاهر كرجلين شهدا بعدالة رجل وآخران بجرحه فيكون شهادة اجرح أولى لأغييا أخبرا 
عن باطن . 

وهذا کلام فارغ ليس تحته معنى وتشبيه بعيد ما ذكر من أمر اجرح والتعديل لا يعتمد 
على مثله إلا غرء" وذلك لأنه“ إن كان إن سمى موجب القياس باطنا لأنه توصل إليه 
بنظر واستدلال» وسمى العموم ظاهرا من حیث هو مذ کور (باسمه) فاقل ما يلزمه في هذا 
تجویز نسخ القرآن بالقياس لأنه باطن في زعمهء والمذكور باسمه" "“الظاهر وجب على قضية 


() فيح دی . 

)( عبارةح وکل اجتمع» 

)( لفظح «الرأي» . 

. في ح «فإنا»‎ )٤( 

)۵( لفظ ح «ساعده . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١( 

(۷) لفظ د «غبي» وبقال رجل غر بالكسر وغرير أي غير جرب . انظر صحاح ال حوهري وبجامشه الوشاح ونلقيف 
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(۸) فيح «آنه» . 

(۹) م ترد هله الزيادة فيح . 
(۰) لفظ ح «باسم» . 


۱۹ 


هذه ان يکون لملم پارات لا کان ارا و دل سای پاتا اه تومل اله بطر 


مجون) قيام دليل على نفي المحسوس لأن هذا باطن والمحسوس ظا 
فان قال : مايقضي على ار لا یکون داریاد لان ص الاسندلال به" متعاغة 


بصحته وبیانه . ۳ 

قيل له : ومايقضي على العموم من القياس لا يكون دليلا لأن دلائل الأحكام مبنية 
على السمع ولا يجوز أن يقضي عليه لأنه فرع له ولا جوز أن يكون الفرع قاضيا على 
الأصل . 

فإن قال : لأني أقيسه “على أصل اخر. 

قیل له : کیف صار قیاسه على صل آخر“ وهوفرع له أولی من استعهال أصل آخر 
غيره» وهل بخرجك هذا من أن تكون قد جعلت الفرع آكد من الأصل وجعلت المستنبط 
أولى من المذكور. 

وأما ما ذكرمن (أمس” اجرح والتعديل فإن شاهدي الجرح قد ذكرا الجرح ونصا 
عليه کا ذكره" شاهدا التعديل ونصا عليه. وأي”“ باطن هاهنا . 

وإنها قضيت بأحد المسموعين على الآخر . 

فإن قال : لأن المخبر بالجرح يخبر عن باطن علمه والمخبر بالتعديل إن" آخبر 
عن ظاهر جوز معه أن یکون باطنه بخلافه . 

قيل له : وكذا فق "في العموم آنه جوز أن يكون ما أخحر الله تعالى عنه بلفظ عموم 
یكون باطنه بخلاف ' ظاهره كا قلت في المخبر (عن العدالة فان قال نعم لزمه أن يجوز 


متعلقة 


. عبارة د «أن يجوز»‎ )١( 

)( في ح «منه» . 

(۳) لفظ د «وثباته» . 

. لفظ د «أقيس»‎ )٤( 

. في د «هو»‎ )٥( 

(7) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۷) لفظ د «ذکر» . 

(۸) في ح «والی» وهو تصحیف . 
() لظ ح «عمله» وهو تصحیف . 
)٠١(‏ في ح «أيضا» . 

. لفظ د «قل»‎ )١١( 

(۱۲) لفظ د «خلاف» . 


۹ے 


ذلك في کل ما أخبر الله به وأمربه) “ إن ل یعارضه قیاس ولا لفظ ان یکون باطنه حلاف 
ظاهره کا جاز أن بخبر شاهدا التعديل عن عدالة ظاهرة باطنہا خلاف ظاهرها . 
فإن جوز ذلك انسلخ عن الملة ووصف الله تعالی ب) لا یصفه به مسلم . 


ثم يقال له : إن الذي ذكرته من أمر الجرح والتعديل شاهد لنا على صحة قولنا لو 
جعلناه" أصلا لما ذكرنا كان أولى » من قبل أن الإخبار بالعدالة لما كان مرجعه إلى ظاهر 
الحال من غير يقين ولا حقيقة علم بحاله وكان الإخبار بإ لجرح إن (هى“ إخبارعن حقيقة 
مشاهدة موجبة للفسق كان الجرح أولى من التعديل . 

كذلك ينبغي على هذا القياس أن يكون اعتبار العموم الموجب للعلم أولى من قياس 
لا يوجب العلم . ۰ 

فان قال : لما" اتفقنا على جواز تخصيص العموم بالقياس العقلي وجب أن يكون 
كذلك حكمه في القياس الشرعي . 

قیال له : هذا صحیح» على ما أصك لأن"" القياس العقلي لما كان مفضيا بنا إلى 
العلم (بصحة ما أدانا إليه ولم يكن جوز فيه التخصيص وكان الحکم) بموجب العموم من 
طريق يوجب العلم إذا أطلق كان القياس العقلي قاضيا على العموم لأنه يفضي إلى العلم 
إطلاق لفظ العموم والمراد ا لخصوص. وأما القياس الشرعي فإنا هو اجتهاد وغالب ظن لا 
يفضي إلى العلم بحقيقة الحكم» وقد يوجب عندنا أيضا فيه اللخصيص وكان الحكم 
بالعموم الموجب للعلم أولى من تركه بقياس لا يوجب العلم» وهذا صحيح على ماقدمنا 

فإن قال : ليس إثبات الأحكام في الشريعة مقصورا على مايوجب العلم حتى إذا ) 
يكن القياس موجبا للعلم فيما يؤدي بنا إلیه يون مطرحا . 
(۱) مابين القوسين ساقط من ح 
(۲) لفظ د «یوصف» . 
رم) لفظ ح «جعلناه . 
)٩(‏ لفظ ح وللجرع» . 
(7) لفظ ح «آنا» . 
( لفظح «لأنا» وهو تصحيف . 
(۸) مابین القوسين ساقط من ح . 


AS 


قیل له : م نقل“ إن القياس مطرح في الأصل ولا أن مالا يوجب العلم غير حكوم 
(به) و إن قلا إن ماكان هذا سبيله لا جوز ترك العموم به لأن العموم أولى منه ولم أذكر 
هذه الأسئلة لشبهة منها على ذي بصيرة ولكني خشيت أن تر ببعض المبتدئين من كتب 
اللخالفين يظنها شبهة فكشفنا عن حقيقتها وأنبأنا عن فسادها ليعتبر به سائر حجاجهم 
ویعلم ان کثر ما" يذكرونه كلام مارق" يجري منہم على غير تحصيل ولیس يحتاج 
إلى إفساده إلى أكبر من الكشف عن حقيقته 

وقد ظن بعض المخالفين أن شرط الإيمان في رقبة القتل يقتضي تخصيص رقبة الظهار 
بشرط الإیان . ۵ 

فمنهم من يزعم أن وجوب ذلك من جهة أنه حكم الكلام وحكم اللفظ . 

ومنهم من يزعم أن اللفظ لا يوجب ذلك وأنه قاله قياسا . 


ر١)‏ لفظ اللسختين «تقول» . 
(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) في النسختين «إنا» . 
)٤(‏ في د «آنه» . 
() لفظ ح «لکشر» . 
() فيح «عا» . 
(۷) كتبت في النسختين «ملرق» ولعلها كا أثبتناهء مارق : من مرق السهم من الرمية مروقا فهو مارق أي خارج 
من الجانب الآخر . 
انظر صحاح الجوهري وبهامشه الوشاح وتثقيف الرماح 1۲۰/۲ 
(۸) ناقش الجصاص هذه المسألة مناقشة جيدة لإ أجدها في كتب الأحناف وقد توسع فيها كا سيبين لك من تام 
قراءتا . 
وحاصل الكلام فيها : أن الأحناف يرون في قوله تعالى «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتهاسا» تحرير رقبة مطلقة مؤمنة أو كافرة . 
قال في درر الحكام تحرير رقبة مؤمنة كانت أو كافرة ذکرا کانت أو أنثی ۱/ ٤‏ ۳۹ وراجع أقوالمم في اللباب 
شرح الکتاب للمیداني ۳/ ۷١‏ وكنز الدقائتق ۱۱۳ وبدائع الصنائع /٦‏ ۲۸۹۷ وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار ۲/ ۱۹۸ وحاشية فتح المعين على شرح الکنز ۲/ ۲۹۹ وشرح الزيلعي على متن الکنز ۳/ ٦‏ وأحكام 
القران للحصاص ٠٠٤/۳‏ 
أما غير الأحناف فيشترطون كوا مؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل : «ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة» 
فنص في كفارة القتل على رقبة مؤمنة فقاسوا عليها ساثر الكفارات . 
وقال الشافعي في الأم : إذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها أ يجزه فيها إلا تحرير 
رقبة ولا تجزئة رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل «فتحرير رقبة مؤمنة» وكان شرط الله 
تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل ء والله تعالى أعلم على أن لا مجزىء رقبة في الكفارة إلا مؤمنة . 
فمن أعتق في ظهاره غير مؤمنة فلا بجزئد وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة قال : وأحب إلي أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة 
فإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجرأته . = 


A 


والوجهان حیعا عندنا فاسدان لا خير“ وجه الفساد فيه)| على متأمل نصح نفسه . 


فأما الوجه الأول : ففساده وسقوطه أظهر من أن يشك فيه عاقل . 

وذلك لأن قائله" لا يرجع فيه إلى لغة ولا شريعة لأنه ليس في اللغة أن القائل إذا 
ذکر شیئا علق به حکا ثم ذکر شیئا آخر غیره وعلق به حک| آن أحدهما ينبغي أن یکون مبنیا 
على الآخر مرتبا عليه وهما معنيان متغايران ولو كان ذلك صحيحا لوجب أن تكون الفروض 
التي فرضها الله تعالى كلها شروط بعضها في بعض مرتبا بعضها على بعض ولافرق بين ذكر 
الكفارتين في موضعين وبين ذكر الكفارة والصلاة والزكاة والصيام وسائر الفروض فتصر 
كلها كأنها فرض واحد متعلق بعضه ببعض وهذا ظاهر الفساد . 

فإن قال : إن بحب ذلك في فرض واحد إذا ذكرفي موضع مقيد ثم ذكرفي غيره مطلقا 
أن يكون المطلق مولا على المقيد. ° 

قيل له : هذا الذي ذكرت في الفرض الواحد ما بجوزأن يكون القول فيه على 
ماذكرت فلم قلت أن الفرضين إذا ذكر أحدهما مقيدا بحكم والآخر مطلقا أن المطلق محمول 
على المقيد . 


= راجع الأم ۲۸١ /١‏ والمجموع ۳٠۸/٠١‏ وحاشية البيجرمي على المنج /٤‏ ۸ والبهجة في شرح التحفة 
١‏ هوالتنبیه للشیرازي ۱۱۹ والوجيز للغزالي ۲/ ۸١‏ وحاشية البرماوي على شرح الغاية للغزي ٠٠١‏ وفتح 
القدير ۴/ ۲۴١‏ وبقوهم قال المالكية والحنابلة وراجع أقواهم في جواهر الإكليل ۳۷١ /١‏ والشرح الكبير 
۲ والفرشي على ختصر خلیل ۱۱۲/٤‏ والمدونة / ۷١‏ والأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية 
للغرناطي 0« والمقنع لابن قدامة المقغدسي ۲٤۷/۳‏ . والروض الندي شرح المبتدي للبعلي ٤1۷‏ ؛ وقد 
سبقت الاشارة هذا في ص ٠٠١‏ 

)١(‏ في هامش النسخة د بخط المصحح علق على كلمة «بخيل» بقوله : أخال الشراء اشتبهء يقال هذا أمر لا بخيل 
كذا في الصحاح والذي وجدته في الصحاح «أخال الشيء أي اشتبه يقال هذا لا بخيل». 
صحاح الجوهري ۲/ ۱A1‏ 

(۲) فيح زيادة «فيه» . 

™( ذهب أبوحنيضة ومن تابعه من الأصوليين إلى أن المطلق والقيد إذا ورداي حادثة واحدة لا يحمل المطلق على 
المقيد لأن كلام الحكيم محمول على مقتضاه. ومقنضى المطلق الاطلاق والمقيد التقييد . وقال الشافعي يحمل 
المطلق على المقيد. لأن الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيانء فلم بحسن إلغاء تلك الزيادة ويجعل كأنه 
قاهما معا ولأن موجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل . 
راجع تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ٠۳١‏ وأصول السرخسي ۲/ ۲۹ وشرح تنقيح الفصول ۲۹۹ 
والأحكام للامدي ۲/ ٠٦۲‏ وأصول الفقه للخضري ۲٠١‏ وأصول الفقه د . حسین جامد حسان ٤۵۸‏ واللیع 
للشيرازي ۲۳ والا ہاج ۲/ ۱۲۷ والمسودة ۱۳۷ و٤٤٠‏ = 


YF — 


وإن) كلامنامعك في فرضين وكفارتين كل واحدة منها متعلقة بسبب غير ما تعلقت 
الأخرى به . 

وما الفرق بين الفرضين المختلفين وبين الكفارتين المختلفتين وهل (يشكل على أحد 
أن) ”“كفارة القتل فرض غير كفارة الظهار وأن (كل)" واحدة منها متعلقة بسبب غير ما 
تعلقت الأخرى به كسائر الفروض المختلفة . 

فإن قال : إن قد جمعهم| اسم الكفارة فكان شرط الإيمان في رقبة أحدهما “شرطا في 
الأخرى. 

قيل له : فإذا ججمعهم| اسم الكفارة وجب عندك حمل إحداهما على الأخرى قياسا أو 
من جهة أن اللغة تقتضيه . 

فإن قال : إن اللغة تقتضي ذلك . 

قيل له : وعن من حكيت هذا من أهل اللعة فلا يمكنه أن يدعي ذلك على أحد 
مم . 

ثم يقال له : ومن ین وجب إذا جمعه) اسم الكفارة أن تكون إحداها غمولة 
على الأخرى في الصفة المشروطة لإحداها. © 

ولو كان هذا واجبا لوجب أن يكون كل ما" شرط في كفارة الظهار مشروطا في كفارة 

. )م ۰ ۰ ۰ ۰ 

القتل» وكل ما شرط في كفارة اليمين مشروطا في كفارة الظهار والقتلء وكذلك كل 
ماشرط في جزاء.الصيد من الكفارات ينبغي أن يكون مجموعا إلى هذه الكفارات لأن 
الجميع عندك من حيث جمعه| (اسم الكفارة)' “كا معطوف بعضه على بعض» والصفة 
المشروطة في بعضه مشروطة في جميعه فيكون إطعام ستين مسكينا مشروطا في القتل ومشروطا 


را ) في د «منها) . 
() عبارة ح «إن كانت» . 
)"( أ ترد هذه الزيادة يح . 
)٤(‏ لفظ د «أحدا» . 
)٩(‏ لفظ د «أحدا» . 
)١(‏ في د «من» . 
(۷) لفظ د «أحدي)» 
(۸) لفظ د «لأحدهماء . 
(۹) عبارة د «کل شرط . 
)٠١(‏ في النسختين «كلما» . 
)١١(‏ عبارة د «الاسم بالكفارة» . 
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في اليمين وني جزاء الصيد ورفي)“ كل كفارة أوجبها الله تعالى . 

فإن قال : لا يجب ذلك لحصول الإجماع بأن بعضها غير مشروط في البعض على 
هذا الوجه . 

قيل له : إذا كان الجميع كأنه كلمة واحدة معطوف بعضها على بعض يصير 
تقدیرها فکفارته إطعام عشرة مساكين أو ستين مسکینا ویصبر قوله في الظهار فتحرير رقبة أو 
إطعام عشرة مساكين ويصير قوله في القتل فصيام شهرين متتابعين فمن ل يجد فإطعام ستين 
مسکینا لأنه مشروط في الظهار وكل ما ذكر في الظهار فمشروط في كفارة اليمين وماذكرفي 
كفارة اليمين فمشروط “في الظهار . 

فإن اجعوا بعد ذلك على أن شيثا ”من ذلك غير مشروط "في كفارة أخری لم يكن 
ذلك إلاعلى وجه النسخ لان اللفظ عندك قد ورد به على هذا الوجه وهذا يوجب أن 
تکون هذه الكفارات كلها بعضها منسوخ ببعض وهذا تخليط ‏ وهذيان ليس بخفي مثله 
على عاقل . 

ويقال له: هلا دلك حصول الإجماع على أن شرائط كل كفارة من هذه الكفارات 
غير مشروطة في الأحرى أن شرط الإيمان في رقبة كفارة القتل لا يوجب كونه شرطا في 
كفارة اأظهارء فإذا لم تلجأ "فيم ادعيت من ذلك إلى لخة ولا دلالة من شرع ولا إجماع بل 
الإجماع بخلافه""'“ في سائر الشروط فهلا استدللت بذلك على فساد هذا القول وانحلاله 
وكان الأولى بأاصل المخالف في ذلك أن يكون شرط الإيمان في رقبة القتل دليلا على أن 
رقبة""“ الظهارغير مشروط فيها الإيمان لأن من أصله أن المخصوص بالذكريدل على أن ما 
)١1(‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۳) في د «في . 
(۳) في النسختين «كلما» . 
)٤(‏ لفظ د «مشروط) . 
٠۵(‏ لفظ ح «الأشياء . 
)١(‏ لفظ ح «مشروطة» 
(۷) لفظ د «الفسخ» وهو تصحيف . 
(۸) لفظ د «غلط» . 
)٩(‏ لفظ د «مشروط» . 
(١۱)لفظ‏ ح «یلجا» 


)1( لفظح «خلافه» . 
(۱۲) کتبت في ح «قبة» وهو خطأ . 
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عداه فحكمه بخلافه وإذا حص رقبة القتل بشرط الإيمان ينبغي أن يدل تخصیصه (ها)(“ 
بذلك”) على (أن) ماعداهما فحکمه بخلافه . 


واحتج من قال ذلك : بأن هذا بمنزلة قوله تعالى «والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كشرا والذاكرات» ويمنزلة قوله تعالى «عن اليمين وعن الشمال قعيد»“ 
(والمعنى والحافظات فروجهن والذاكرات الله » وعن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد) . ° 

فیقال" له : وم أوجبت أن یکون من حيث کان ماتقدم من الخبر مضمرا في 
الثاني أن يكون كذلك حكم الكفارات . . 

أقلته من طريتق اللغة أومن جهة الشرع . 

ولا يمكنه إثباته مثى طولب بالدلالة (عليه) من لغة أو“ شرع شع وانا وجب أن 
يكون في هذه الأساء اضمار من قبل أنه كلام لا يستعمل بنفسه بل هو مفتقر إلى ضمير في 
إثباب فائدته لأنه لوانفرد عن الضمير لم يفد شيا إذ لا يصح ابتداء الخطاب بقوله 
«والحافظات والذاكرات» ونحو ذلك فلا افتقر إلى ضمير وخبر كان ضميره هو الذي 
تقدم ذكره مظهرا (في أول الحطاب) ° وهل معقول من" اللغة وخطاب الناس لا 
بخفى أمره على أحد» ولو کاڈ" استانف رللتاي( حبرا ما کان ما تقدم من الخر مضمرا 


. لم ترد هده الزيادة فيح‎ )١( 
. لفظ ح «لذلك‎ )۲( 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. من سورة الأحزاب‎ ٠١ الآية‎ )٤( 
. من سورة ق‎ ١١ (ه) الآية‎ 
. مابين القوسين ساقط من ح‎ )1( 
. لفظ ح «فیقال»‎ )۷( 

(۸) لفظ د «وجب» . 

(۹) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)۱١(‏ في د «ولا . 

. في د «فا»‎ )۱١( 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠۲( 
. في ح «عن»‎ )۱۳( 

. في د زيادة «قد»‎ )۱٤( 

. عبارة د «في الثاني‎ )٠١( 


۲۷۹٣ 


فيه لأنه لوقال والحافظات أموالمن لما كان الفروج ‏ المذكورة بدءا في ذكر الأزواج مضمرة 
فيهن ولذلك لوقال: والذاكرات آباءهن أوأبناءهن لما وجب أن يكون اسم الله تعالى 
مضمراهن» هذا مع کون بعضه معطوفا على بعض فکیف جوزأن يکون ما ليس 
بمعطوف مضمرا فيه وهي قضية ‏ أخری وحکم آخر وارد في سبب غير الأول وكذلك قوله 
تعالى «عن اليمين وعن الشمال قعيد» لوانفرد (قوله) ”عن اليمون عن ضمير | يستقم 
الكلام (فيه) " فوجب من أجل ذلك أن يكون ما تأخر ذكره من الخبر مضمرا فيه . 

وأما من قال منهم : إني أجعل الإيمان شرطا في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل 
وأخص (به) " رقبة الظهار . 

فإن الأصل في ذلك عندنا وني أمثاله من نحوشرط رالنية) " بالماء وما “ جرى 
مجراه من إثبات زيادة لا ينبىء "عنما اللفظ ولا ينتظمها "'“فإن ذلك عندنا"' ليس 
بتخصيص وإنا هو زيادة في النص» والزيادة في النص توجب النسخ" “فلا جوز أن يزاد فيه 
إلا بمثل 'ماجوز به نسخه وكذا کان يقول شيخنا أبوالحسن رحه الله في ذلك ورني(*) 
نظائره . 


(۱) لفظ ح «للفروج» . 

™( يح زيادة «في» وهي مقحمة . 

(۳) فيح «ي . 

. لفظ د «قصة»‎ )٤( 

(°) سقطت هله الزيادة من ح . 

(1) م ترد هذه الزيادة في د . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) عبارة د «في الطهارة» . 

. في د «ما»‎ )٩( 

. لفظ ح «ییین»‎ )٠۰( 

0 لفظح «ينضمها» ولفظ د «ينتضمها» وما أثبتناه هو الصواب . 

(۱۲) في ح «عند . 

(١٠)الزيادة‏ على النص ليست نسخا عند الشافعية .وذهب أبوحنيفة إلى أنها نسخ فلا جوز إلا بيا جوز النسخ بهء 
والخلاف في هذه المسألة مبني على ا حلاف في حقيقة النسخ وماهيته . فحقيقة اللسخ عند الشافعية رفع الحكم 
اللابت› وعند الحنفية هو بيان لمدة الحكم» فإن صح تفسير النسخ بالبيان صح قوهم : إن الزيادة على النص 
نسخ من حيث أا بيان لكمية العبادة أو كيفيتهاء وإن صح تفسيره بالرفع م تكن الزيادة نسخا. 
ت خریح الفروع على الأصول للزنجاني 1۰ والمغني مع الشرح الكبر ١١/١١‏ والحاصلى من المحصول 
o1/Y‏ 

. فيح «مثل»‎ )٤( 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٠١( 


— ۷ 


ومن جهة أخرى أن من أصلنا أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض على 
ماقد حکیناه عن محمد (بن الحسن) في صدر هذا الباب. 

والدليل على أن" زيادة شرط الإيمان في رقبة الظهاريكون على وجه النسخ أن ظاهر 
الآية يفيد جوازرقبة مطلقة غير مقيدة ‏ بشرط الإيمان فمتى شرطناه فيها فقد حظرنا ما 
أباحته الآية من جواز الرقبة الكافرة» وهذا هوحقيقة النسخ (وغير جائز إثبات مثله بالقياس 
ولا بخبر الواحد) . © 

فإن قال (قائل)  :‏ لوكانت الزيادة في النص توجب نسخه لوجب أن يكون 
حدوث کل فرض یوجب نسخ ما تقدم من الفروض لأنه قد کان علینا أن نعقتد قبل حدوثه 
أنه لا فرض عليه فإذا حدث فرض آخر فقد زال الاعتقاد الأول . 

قيل له : لوفهمت عنا ما ذكرناه لكفيت نفسك هذا السؤال . 

وذلك أنا قلنا أن ورود الفرض الأول مطلقا من" غير (ذك)” الزيادة يوجب جوازه 
عن الواجب وورود الزيادة یمن جواز الأول وکونه فرضا (وهذا نسخ) ۳ 

وليس ورود فرض ثان"" غير متعلق 'بالأول بممؤثرفي الأول لأن الأول مبقى في ' 
الحكم على ما كان لا يتعلق جوازه بفعل الثاني . 

ألا ترى أن ترك الصلاة لا يؤثرنفي جواز أداءءالزكاةء وترك الزكاة لا يؤثرفي جوازفعل 
الصيام فلم يكن ورود بعض هذه الفروض بعد الأول مغير ا "“لحكم الأول" "وكون الإيمان 


ر١)‏ ل ترد هذه الزيادة في د . . 

(۲) فيح «فإن» . 

™( لفظ ح «مقید» . 

. مابین القوسين ساقط من ح‎ )٤( 

() م ترد هذه الزيادة یح . 

. لفظ ح «أمر»‎ (D 

(۷) :م ترد هذه الزيادة يح . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۹) في د «ثاني . 

(۱۰)لفظ د «معلق» . 

(١۱)لفظ‏ ح «بمغر» . 

(۲١)تلزم‏ الاشارة هنا إلى أن العلماء متفقون على أن زيادة «عبادة» لا يكون نسخا للعبادات ولا زيادة صلاة يكون 
نسخا للصلوات . وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخا لأنها تزيل عن الوسطى 
کونہا وسطی . 

ويلزمهم أن تكون الزيادة على العبادات نسخا لأنها تزيل عنها ذلك العدد وكلام الجصاص هنا محمول على = 


— ۸ - 


شرطا في رقبة الظهار مانعا من جوازها مطلقة على حسب ما اقتضت"' الآيذ. فلذلك كان 
شرط الإيمان فيها موجبا لنسخها ألا ترى أن مثله لوورد نصا كان نسخا لأنه لوقال اعتقرا 
رقبة في الظهار إن ششتم كافرة (وإن شئتم)'مؤمنة ثم قال بعد ذلك لا تعتقوا فيه رقبة كافرة 
کان ذلك نسخا. 

وكذلك من حمل إخدى" الكفارتين على الأحرى في شرط الإيمان فيها كان 

وأما قولك أن ورود فرض ثان يغير حكم الاعتقاد الأول فليس الأمر فيه كذلك لأن 
الاعتقاد الأول حکمه باق على ماکان عليه لا يؤْثر فيه ورود فرض ثان لزمه اعتقاد ثان من 
(غير تأثير منه) في اعتقاد الفرض الأول . 

فإن قيل : اليس“ كنا نعتقد قبل ورود الفرض الثاني أن لا فرض إلا الأول ولزم ' 
بعد ورود الفرض الثاني أن ينزل الاعتقاد بأن لا فرض غيره. 

قيل له : اعتقادنا بأن لا فرض إلا" الأول غير متعلتق بالفرض الأول لأنه لولم يكن 
عليه فرض رأسا لكان عليه أن يعتقد أن لا فرض فليس اعتقادنا أن لا فرض متعلقا بفرض 
فعلمنا أن ورود فرض ثان” "غير مؤثرفي الأول . 

فإن قال قائل : يلزمك على هذا أن تجعل" "رقبة الظهار منسوخة بامتناعك عن 


= هذا وهوالمراد من كلمة «فرض,» أما إذا ) تكن الزيادة كذلك بل كانت زيادة ركعة على ركعتين مثلا فقال 
الشافعي إنها ليست بنسخ» وقالت الخنفية : إنها نسخ . وقال قوم : إن كان نص الأصل يفيد نفي الزيادة بدليل 
الخطاب كانت الزيادة نسخا وإلا فلا. وقال القاضي عبدالحبار: إن كانت الزيادة تنفي اعتداد الأصل وحده: 
كانت نسخا وإلا فلاء ولأبي الحسين البصري في ذلك انظار وتفصيل راجعها في الحاصل من المحصول 
ov /Y‏ 

(۱) لفظ د «اقتضته» . 

(۲) م ترد هذه الزيادة في (ح) وأبدها ب أي . 

(۳) في د «متی» . 

)٤(‏ في د «أحد» 

. عبارة ح «غر ماشرط)‎ )٥( 

. في د زيادة «قد»‎ )١( 

(۷) لفظ ح «لزمه» . 

(۸) فيح زيادة «ذلك» . 

(۹) في د «غیں . 

)في د «ثاني» . 

. فيح ذلا‎ )۱١( 


۲۲۹ 


تجويزها عمياء أو مقطوعة اليدين لأن ظاهر الآية «قتضي جوازها على الأصل الذي ذكرت . 

قيل له : لا يلزمنا ما ذكرت لأن الرقبة اسم ها بجميع أعضائها فاقتضى الظاهر رقبة 
تامة وإنا شرطنا ذلك فیها با يقتضیه (موجب اللفظ وليست الرقبة اسا لاان ولا 
يقتضيها) بحال فزيادة شرط الإيمان فيها موجبة للنسخ” على مابينا . 


فان قال قائل : ما أُنکرت (أن یکون) شرط الإيمان في رقبة الظهار تخصيصا 
لبعض الرقاب دون بغض لا على وجه" الزيادة في النص كا أن شرط الحرزوالمقدارفي 
السرقة تخصيص لبعض السراق دون بعض لا على وجه الزيادة ف النص 


قيل له : ليس كذلك لان" اسم الرقبة لا يتناول الإيمان ولا الكفر (ولا) ينبىء 
عنما فلا يكون شرط الإيمان (فيها)“ إلا" على جهة الزيادة في النص با لا ينبى ء٠‏ 
عنه الاسم وكذلك شرط الجرزوالمقدا رفي السرقة ة إلا أن أية السرقة لا يصح عندنا 
الاستدلال بعمومها وهي بمنزلة اللفظ المجمل”' بدلائل قد ذكرناها في مواضع' فمن 
أجل ذلك جازاستعمال النظر وخبر الواحد في بيان بعض ما دخل في الحكم وليس كذلك 
الرقبة العمياء والمقطوعة اليدين لأن اسم الرقبة يتناو ها بأعضائها فلم یکن امتناع جواز 
العمياء من جهة الزيادة ف النص إذ كان اللفظ يتنا وها صحيحة . 


(۱) مابين القوسين ساقط من ح 
(۲) لفظ ح «النسخ) . 

(۳) لفظ ح «القائل» . 

)٤(‏ م ترد هذه الزيادة فيح 

(ه) لفظ ح «الرقبات» . 

. لفظ ح «جهة»‎ )١( 

(۷) فیح «إف» ٠.‏ 

(۸) م ترد هذه الزيادة يح 

(۹) ل ترد هذه الزيادة فيح 
(۱۰) في ح «لا) وهو تصحیب . 
(۱۱) لفظ ح «یبین» . 

(۱۲) لفظ ح «والتقدیر» . 

(۱۳) راجم المسودة ١‏ وحاشية العطارعلى جم الجوامح 4۳/۲ والابہاج 16/۲ وتيسير التحرير /4€ 
)١١(‏ عبارة د «غير هذا الموضع» . 


۳۹ 


فإن قال قائل : إنم)ا يكون شرط الإيمان في رقبة الظهارزيادة فيها" ونسخا ها لو 
ورد بعد ثبوتها مطلقة فأما إذا" جعلت في۵) الأصل كأنا م تجب إلا مقيدة بشرط الإيان 
فليس في هذا نسخ بل هو تخصيص 

قيل له : إن جوز الحكم بوجوبها" في الأصل على هذه الشريطة الملحقة ما" إذا 
كان ثبوت الشرط من الحهة التي جوز بمثلها النسخ وغير جائزإثبات نسخ القرآن ولا ماهوفي 
معنى النسخ (بالقياس ولا بخبر الواحد لأنا إنما نحتاج أن نعتبر ذلك (في] ورد)("'“ 
من جهة توجب العلم فيعترض به على ظاهر القرآن فأما ما كان على (غير ذلك فلا . ٠‏ 

ولامتناع جواز شرط الإيمان في رقبة الظهار وجه آخروهو: أن كل ما حرج (مخرج)”٠‏ 
الجواب لسائل سأل عنه من أية نزلت فيه أو قول من الرسول عليه السلام (مع لزوم) ٩"‏ 
تنفی‌ز )١( ٩1۵‏ هذا الحكم وعلم النبي و بجهل السائل به فإن ما" نزل به إطلاق الآية 
أوقول الرسول ب فهو (على)"'إطلاقه » ومهم) أ لحقنا به من شرط لم يكن إلا على وجه 
النسخ على أي وجه کان . 

وذلك لأنه لو كان هناك شرط آخر أوما يوجب تخصيص إطلاق الحواب لما أخر النبى 
كا بيانه للسائل مع إلزامه إياه تنفرا""الحكم وعلمه بجهل السائل» فلا تكون الزيادة في 


. لفظ د ر«کان»‎ )١( 

»™( في د وها . 

™( فيح «إذل . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

. لفظ ح «تکن»‎ )٥( 

»( لفظ ح «بوجودها» . 

(۷) في دەا» . 

(۸) عبارة ح «فالقياس الأول» وهو تحريف . 
)) في ح زيادة «إلى» . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٠١( 

. سقطت هذه الزيادة فيح‎ )١١( 

(۱۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۱۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

. لفظ ح «بتقیید‎ )٠٤( 

. في ح زيادة «في»‎ )٠١( 

)٠١(‏ في النسختين «فإناة 

(۱۷) سفطت هذه الزيادة من ح . 

(۱۸)نقرأ في ح «بتقييد» وما أبتناه هو الصحيح . 


۳۷ 


(كان) هذا وصفه إلا من طريق النسخ ورقبة الظهار من هذا القبيل . 

وذلك لأن أوس بن الصامت” ) ظاهر من امرأته شهر رمضان فجاءت امرأته تسأل 
النبي بي فأنزل الله تعالى اية الظهار «فقال ها النبي َي مريه فليعتق رقبة قالت لا 
بجد. . . ٠‏ إلى أن ذكر الصيام والإطعام فأمره الله تعالى بعتق رقبة من غير شرط الإيمان . 
وأمره النبي ب بها كذلك . 

ولو كان من شرطها الإيماد (لبينه) النبي با لأن مثله لا جوز أن يكون الحكم فيه 
موکولا إلى استدلال الأمور به ونظره من وجهين : 

أحدها : أنه قد ألزمه تنفيذ الحكم في الحال. 

والثاني : أن السائل كان جاهلا بالحكم ولم يكن من أهل الاجتهاد والنظر فيكون 
حكم الرقبة موقوفا على اعتباره بالأصول. 

وروي أيضا أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته فأمره النبي ية بعتق رقبة وكان 
جاهلا بالحكم ولم يكن من أهل الاجتهاد» فلوقيدناها" بشرط الإيمان م يكن ذلك إلا 
نسخا على مابينا فدل ما وصفناعلى أن المأموربه في الآية من الرقبة هورقبة مطلقة غير 
مقيدة بشرط الإيمان وأنا متى قيدناها بشرط الإيمان كان ذلك على وجه نسخ موجب الآية 


. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) هو أوس ين الصامت بن قيس الأنصاري» أخو عبادة بن الصامت ذكر وه فيمن شهدوا بدرا والمشاهد . 
قال ابن حبان : مات ني يام عثان وله خس وثانون سنة وقال غيره مات سنة أربع,وثلاثين بالرملة وهو ابن اثنين 
وسبعين سلة . انظر الإصابة AY۷/۱‏ 

(۳) آخرج أبو داود من حديث خولة بنت مالك بن علبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فحئت رسول 
اله 4ة أشكو إليه ورسول اله ية يجادلني فيه ويقول: اتق اله فإنه ابن عمك» فا برحت حتى نزل القرآن 
«قد سمع اله قول التي تجادلك في زوجها» إلى الفرض - أي ما فرض الله من كفارة الظهار - فقال : يعتق رقبةء 
قالت: لا جد قال : فيصوم شهرين متتابعين قالت : یا رسول اله إنه شيخ کبیر مابه من صیام» قال : 
ستین مسکینا قالت : ماعنده من شيء يتصدق به قالت : فأتي ساعتئذ بعرق والعرق بسكون الراء مكتل وهو 
زنبيل يسع خسة عشر صاعا - من تمرء قلت : يا رسول الهء فإني أعينه بعرق آخرء قال : قد أحسنت» اذهيي 
فأطعمي با عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. قالت :.والعرق ستون صاعا. 
راجع ختصر سنن أبي داود وعليه معام السئن للخطابي /٣‏ 14۰ 

©( عبارةح «لبنه علیه» . 

. لفظ د «اعتبارها»‎ )٥( 

(1) هو سلمة بن صخر بن سلبان بن الصمة الأنصاري الخزرجي البياضي الذي ظاهر من امرأته» روی عله ابن 
المسيب وسليان بن يسار. 

انظر ختصر تعہذيب الكال ٠١١‏ 
(۷) لفظ ح «قیدنا» 


— 


بعد استقرار حكمها على رقبة مطلقةء ومثله لا جوز إثباته بخبر الواحد» وإثباته بالقياس 
أبعد. 

ومن جهة أخرى أن رقبة الظهار مطلقة منصوص عليها ورقبة القتل مقيدة بشرط 
الإيمان منصوص عليها أيضا والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض لأن المنصوص عليه 
قد استغنی بدخوله تحت النص عن قياسه على غيره إذ كان القياس إنما يفتقر إليه عند عدم 
النص وهومثل ما نص الله تعالى (عليه)" في الطهارة بالماء من الحدث على غسل أربعة 
أعضاء» ونص في التيمم على مسح عضوين» ونص على قطع يد السارق وعلى قطع يد ' 
ا لملحارب ورجله فلم يجز لأحد قياس التيمم على الوضوء (في استعياله في أعضاء الوضوى١)‏ 
ولا قياس السارق على اللحارب في قطع يده ورجله .. 


والمعنى فيه أن كل واحد من)ا منصوص على حكمه فسقط اعتبار القياس فيه . 


ونظيره : مانص الله تعالى عليه في كفارة قتل الخطأ مع الدية » ونص في العمد 
على القصاص من غير ذكر كفارة فلم جز عند إلحاق العمد بالخطا في حكم الكفارة لأن كل 
واحد من القتلين"“ مذكور باسمه منصوص على حكمه ولا" يجوز قياس (المنصوص 
بعضه)“ على بعض» وهذا أصل صحيح قد اعتبره أصحابنا ومنعوا القياس في مثله» وهو 
معنى قول محمد الذي قدمناه ف صدر هذا الباب" أنه إنا يقاس على التنزيل فأما التنزيل 
(بعینه فلا یقاس)(' 

فإن قال قائل : موضع الكفارة في قتل العمد منصوص عليه وعدم الإيمان في 


. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) مابين القوسين ساقط من ح . 
(۴) في ح زيادة «ني کتاب اله» . 
)٤(‏ في د «من» . 

(ه) لفظ ح «نجد» وهو تصحیف . 
ر لفظ ح «القتیلین» . 

(۷) في د «فلاه . 

(۸) عبارة د «المنصوصات بعضهاء . 
(۹) لفظ ح «الكتاب» . 

.. ابن قوسن بياض فيح‎ )٠١( 


— 


رقبة الظهار غير منصوص عليه فمتى قسنا رقبة الظهار على رقبة القتل في تقييدها بشرط “ 
الإيان فإنها قسنا غير المنصوص (على المنصوص) . © 


وكذلك قياس كفارة قتل العمد على الخطأ . 

قيال له : قد نص الله تعالى على رقبة مطلقة فكل ما " تناوله هذا الاسم فهو 
منصوص عليه داخل تحته فمتى ألحقناها برقبة القتل فقد قسنا المنصوص عليه. . 

وكذلك حكم“ قتل العمد منصوص عليه غير مشروط فيه الكفارة فمتى قسناه على 
الخطا بإجاب“ الكفارة فيه" فقد قسنا المنصوص عليه» ولو جاز أن يقال إن هذا ليس 
بقياس المنصوص لجاز قياس الأم على الابنة“ رفي شرط الدخول لأنا مبهمة) ليس فيها 
شرط دخول ولا غير" "و لجاز قياس التيمم على الوضوء في وجوب استعماله في أربعة أعضاء 
لأن العضوين الآخرين غير منصوص عليه في التيمم ولجاز قطع يد السارق ورجله قياسا 
على المحارب لأن الرجل غير منصوص عليها في السرقة . فلها امتنع هذا بالاتفاق"' 'علمت 
أن هذا الضرب من القياس خطأ لا يسوغ فيه ورلا" "ني نظاثره . 

فان قیل : فقد قست جزاء الصيد في الخطأاً على العمد والنص وارد في العمد لقوله 
تعالی «ومن قتله منکم متعمدا» ٩١۳‏ 

قيل له : لأن ا لخطا غير منصوص عليه في الصيد والمنصوص عليه هو العمد فجاز . 


. لفظ ح دفي شرط»‎ )١( 

(۲) سقطت هله الزيادة منح . 

(۳) كتبت في النسختين «فكلا» . 

)£( م ترد هله الزيادة في د . 

() لفظ د دفي إخجاب» . 

. فيح «به»‎ )١( 

)¥( لفظ ح «يقول» . 

(۸) لفظ د ,إلا بنٹ» . 

(۹) عبارةح «لأنها مبهمة في شرط الدخول» . 
)1١(‏ راجع في توضيح ذلك أحكام القرآن للجصاص ۲/ ٠٠١‏ والقرطبي ٠١١/٥‏ والكشاف ٠٠١/١‏ 
)۱١(‏ في د زيادة حرف «ي . 

. سقطت هله الزيادة من د‎ )٠١( 

(۳) الآية ٩٠١‏ من سورة المائدة . 


۳ 


اعتبار ما ليس بمنصوص (عليه) "با منصوس وكفارة الظهار والقتل جيعا منصوص عليها› 
وكذلك ذكر قتل العمد والخطاً منصوص على كل واحد" متها . 


وك اتفقوا على أن كفارة القتل لا تقاس على كفارة الظهارفي باب إيجاب الإطعام 
فيها عند عدم الصوم وإن كان الإطعام غير منصوص عليه في كفارة القتل . 


فإن قال : إنم| لم نقس كفارة القتل على الظهارفي جوازالإطعام عند عدم الرقبة 
والصوم لأن كفارة القتل لا عظم مرها بشرط الرقبة ا لمؤمنة م جز لنا تخفيف حكمها بجواز 
الإطعام عند عدم الرقبة والصوم قياسا على الظهار لأن فيه وصفها على غير الوجه الذي 
ورد إيجابها في الأصل . 


قیل له : فامتنع ° بهذه العلة قياس رقبة الظهار على القتل بشرط الإيمان لأن كفارة 
الظهارلا وردت مورد التخفيف في جواز الانتقال إلى الإطعام عند عدم الرقبة والعجزعن 
الصيام لم جز شرط الإيمان فيها لأن ذل ٠‏ يوجب تغليظها على ما أجازته الآية مطلقة من غير 
شرط التغليظ بتقييد الإيمان . 


فإن قال قائل : ماذكرت من امتناع جوازإحدى الكفارتين على الأخرى مسل“ 
لك فا أنكرت أن يقاس بعضها على بعض في الصفة لا في إثبات زيادة معنى غير مذكور 
فيها فتقاس رقبة الظهار على رقبة القتل في باب إثبات شرط الإيمان فيها وهي صفة كا قسنا 
جيعا التيمم على الوضوء في الصفة وهو كونه إلى المرفقين لا في إثبات عضو آخر . 

قيل له : (هذا)“ حطأ لأن الزيادة في النص إذا كانت" نسخا على ما بينا | بختلف 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. لفظ د «أحد‎ )۲( 

(۳) لفظ د «فامنع» . 

. لفظ ح «يسلم»‎ )٤( 

(ه) ل ترد هذه الزيادة فيح . 
)٦(‏ لفظ ح «وکان» . 


e — 


حكمها أن تكون الزيادة أوإثبات معنى غيرها فالواجب“ عليك على هذه القضية أن لا 
تثبت النفي مع الجلد حداء ولا توجب الضمان على السارق بعد القطع» ولا يلزم قاتل 
العمد كفارة لأن ذلك ليس بزيادة صفة» وأما التيمم فإنا لم نثبته إلى المرفقين قياسا على 
الوضوء إنم) أثبتناه من قبل أن قوله تعالی «فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم"» يقتضي 
اليد إلى المنكب لأن الاسم يتناوله فاسقطنا ما فوق المرفقين بالاتفاق وإلا فظاهر اللفظ 
يقتضيه وأبقينا حكم اللفظ في المرفقين 


والمعنى الذي ذكرناه في أن شرط الإيمان في الرقبة (لا) لم يتناوله“ اسم الرقبة ولم 
تنبیء عنه کان زیادة فیها لا على وجه التخصيص ‏ قد اعتبره أصحابنا في مساثا , الإيان 
أيضا . 


قال محمد (بن الحسن) في الحامع الكبير : لوقال رجل' إن اغتسلت فعبدي 
حر» أوقال : إن أكلت أوشربت فعبدي حروقال عنيت غسلا من جنابة أوقال عنيت طعاما 


وكذلك إن قال : إن دخلت الدارفعبدي حروعنى إن دخلها وعليه ثوب ل تعمل 
نيته لأن لفظ اليمين لا ينبىء (على ما عناه فكأنه إنم)ا)"" نوى تخصيص غير اللفظ 
(الملفوظ به)"" ففي اللفظ عموم لم تعمل فيه النية وصارت النية لغوا . 

ولوان قال : إن اغتسلت غسلا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا صدق في| بينه 


. عبارة ح «ثم الواجب»‎ )١( 
. لفظ ح «قیل»‎ )۲( 

(۳) في د زيادة «منه» وهو خطاأ . 
)٤(‏ الآية ٤١‏ من سورة النساء . 
)٥(‏ في د «إلى» . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٦( 
. لفظ ح «یتناول»‎ )۷( 

(۸) لفظ ح «یثبت» وهو تصحیف 
)٩(‏ م ترد هذه الزيادة في د . 
)٠١(‏ لفظ ح «لرجل» . 

. عبارة د «عیا سواه کان‎ )۱١( 
. ٠ فيح زيادة « ذكره‎ )۱۲( 


۲۳۹ 


وبين الله تعالى لأن الخسل والطعام والشراب الذي نوي تخصيصها" مذكورة في 
لفظه فضلحت”' نية التخصيص فيها . 


وكذلك على هذا لا () يتناول اسم الرقبة الإيمان لإ (يصح) تخصيصها (به 
وكان متى شرط فيها الإيمان كان زيادة فيها لا تخصيصا)" وهذا معنى يبين" الفصل بين 
التخصيص وبين الزيادة . 


وعلى المنهاج الذي ذكرنا في امتناع. شرط الإيمان في رقبة الظهار القول في شرط النفي 
مع الحلد او الرجم مع الجلد للزاني لأن الآية.أوجبت جلد المائة حدا كاملا فمتى أللخقنا به 
النفي والرجم معه صارجلد المائة غير حد لأنه يصير بعض الحد وم يقع الجلد بانفراده 
موقع الجواز فكان إيجاب النفي أو الرجم معه نسخا فلم جز ذلك إلا بمثل ما يجوز به 
اللسخ. © 

وكذلك شرط النية في الطهارة وكون المضمضة والاستنشاق فرضا في الوضوء ونظائره 
يجري على منہاج واحد على الوصف الذي قدمنا . 

فان قال قاثل : إنها كان يكون ما ذكرت نسخا لوورد بعد استقرار حكم الآية وأما إذا 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۲) لفظ ح «تخصيصها» . 

(۴) لفظ ح «فحصلت» . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٤( 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٠( 

(1) مابین القوسین ساقط من د . 

(۷) لفظ ح «بین» . 

(۸). في ح دو . 

)٩(‏ قال القرافي : زيادة التغريب على الجلد ليست نسخا لأا لا تنفي إلا نفيها وهو معلوم بالاستصحاب ورفع 
حكم الاستصحاب لا یکون نسخا. 

والدليل على أن ذلك النفي معلوم بالاستصحاب : أن إيجاب الحلد مشترك بين إمجاب التغريب وعدمه ‏ 

والمشترك لا يدل على خصوص كل واحد من القسمين . وأما إجزاء ا جلد وكونه كال الحد وتعلق رد الشهادة به 
فهي أحكام تتبع نفي الزائد المستصحب فجاز إزالتها بخبر الواحد والقياس تبعا لحواز إزالة ذلك النفيء بل لو 
كانت هذه الأحكام منصوصة. ل بجز إزالتها بخبر الواحد والقياس . الحاصل من المحصول ٠۳۸/۲‏ 


۳۷ 


م يعلم أن وروده كان متراخيا عن الآية فخير جائز مله على وجه النسخ بل الواجب 

قيل له : لا يخلوالخبر من أن يكون واردا مع الآية أو قبلها أوبعدها . 

فإن کان بعدها فهو ناسخ ها لما بنا . 

وإن كان معها و" ذكره النبي ية عقيب تلاوة الآية فالواجب وروده و" نقله في وزن 
نقل“ الآية وورودهاء والواجب” أن يرد عن الصحابة استعاله مع الجلد على حسب 
استعهالمم للجلد. ©١‏ 


فلا وجدنا“ الصحابة مثل (عمر وعلي)“ وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين قد عرفوا 
النفي ول يروه" حدا وإن]| رأوه"""“ على وجه المصلحة وموكولا إلى" رأي الإمام 
واجتهاده علمنا أنه م يكن وروده على معنى أنه بعض الحد مع الجلد 


وأيضا : فإن خبر النفي وارد قبل الآية لأن النبي ب قال في حديث عبادة بن 


(۱) لفظ ح « مراخنا)› . 

(۲) لفظ د ‹ ذکره» . 

(۳) لفظ د ‹ نقله » . 

. › لفظح « مثل‎ )٤( 

. » لفظ ح « ووروده‎ )٥( 

. › لفظ ح « فالواجب‎ )٦( 

(۷) لفظ ح د الجلد» . 

(۸) في ح زيادة « علة » ولا معنى ها . 
)٩(‏ عبارةح « علي وعمر » . 
)٠۰(‏ لفح « یرده» . 

. لفظح « راده»‎ )۱١( 

(۱۲) فيح « ان » وهو تصحیف . 


- A - 


الصامت «خذوا عني قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام والثيب 
بالثيب الجلد والرجم» ومعلوم أنه إن أخبر فيه عن_السبيل المذكورفي قوله عزوجل 
«فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبياا" فثبت أنه م يكن بين 
قوله تعالی «فأمسكوهن في البيوت» - وكان هذا حد الزانية مع الأذى - وبين هذا الخر 
واسطة حكم في الزيادة فثبت أن قوله تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه| ماثة 
جلدة» نزل بعد ذلك فصار ناسخا له» وهذا المعنى قلنا إن الرجم ليس بحد مع 
الجلدء وإن الآية ناسخة لكونه] جميعا حدا مستحقافي حال واحد لأا نزلت مطلقة بعد 
حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرنا. () 


وكذلك سبيل خبر الشاهد واليمين مع الآية لأنها أوجبت علينا اعتبار العدد المذكور 


)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصإاري الخزوجي» أبوالوليد صحابي من الموصوفين بالورع شهد العقبة » وكان 
أحد النقباءء وبدرا وسائر المشاهد. ثم حضر فتح مصر وهو أول من ولى القضاء بفلسطین . ومات بالرملة أو 
ببيت المققدس روى ١۸١‏ حديشا اتفق البخاري ومسلم على ستة منها . وتوفي في ۳٤‏ ه. انظر 
ترجمته في حسن المحاضرة ۸٩ /١‏ والمحبر ۲۷١‏ وتمذيب آلتهذيب ١١١ /٠‏ والاصابة ترجمة رقم ٤٤۸۸‏ وخلاصة 
دیب الکمال ٠۵۹‏ وتہدیب ابن عساکر ۷/ ۲۰۹ والأعلام ٠١ /٤‏ 

(۲) أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله کل : «خذوا عني قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر 
جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب الحلد والرجم» . أما كلمة «تغريب عام» التي أوردها ا لجضاص رويت بلفظ 
«تغريب سنة» هكذا وجدتہا عند مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة وفتح الباري راجع في تخريج 
الحديث صحبح مسلم كتاب الحدود حديث رقم ۲٠ء )٠۹١ /١١( ٠١‏ وفتح الباري كتاب التفسير سورة رقم 
٤‏ في الرجمة ۸/ ٤۳۷‏ وابن ماجة کتاب الحدود باب ۲(۷/ )۱۱٤‏ و(۲/ ۸۳)» وعون المعبود كتاب الحدود باب 
۴/۳ ) وتحفة الأحوذي كتاب الحدود باب ٩ /٤(۸‏ والدارمي کتاب الحدود باب 4۰ واحد 
4۷٩ /‏ ومشكاة المصاببح ۳۲۸/۲ رقم ٣٣۰۵۸‏ 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة النساء . 

.. لفظ د «الزنا»‎ )٤( 

(ه) الآية ۲ من سورة النور . 

. لفظ ح «جب)‎ )١( 

(۷) ولا يظن أن كلام ا لجصاص هنا على القطع فان العلماء قد اتفقوا على أن الآية منسوخة لكنهم اختلفوا في 
ناسخهاء فذهب بعضهم إلى ان ناسخها هو حديث عبادة بن الصامت السابق وهذا على مذهب من يرى نسخ 
القرآن بالسنة وذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بأية ا لحد التي في سبورة النور. وقيل : إن هله الآية منسوخة 
بالحديث وا-لحديث منسوخ باية الجلد . 
ویعجبني قول أبي سلان ا لنطابي ټی عون المعبود حین قال : م مجحصل النسخ في هذه الآية ولا في الحديث وذلك 
لأن قوله تعالى : «فأمسكوهن في البيوت» مدود إلى غاية أن يجعل الله هن سيلا وان ذلك السبيل كان جملا فلم 
قال النبي بل «خذوا عني قد جعل اله هن سبيلاء صار هذا الحديث بيانا لتلك الآية المجملة لا ناسخا ها . 
انظر عون المعبود کتاب الحدود باب ۱۲(۲۳/ )٩۱‏ ومابعدها. 


- ۲۳۹ 


فيها والخبر بجيز الاقتصار على ما دونه وهما في المعنى سواءء" وإن كان خبر الشاهد واليمين 
فيه ترك بعض موجب الآية وخر النفي مع ال جلد أوالرجم مع الجلد زيادة فيهء وأن 
احتلافه) من جهة أن في أحدهما ترك بعض مافي الآية وفي الآخر" زيادة فيها غير مانع من 
تساوي) في إ يجاب نسخها. © 


فان قال قائل : وما الذي يمنع أن يكون ذلك تخصیصا ولا یکون نسخا“ ولیس فيه 
أكثرمن الاقتصارفي كون ألجلد حدا في بعض الأحوال دون بض وهوأن يكون معه نفي 
والحكم بالشاهد واليمين في حال وبالشاهدين والشاهد والمرأتين في حال . 

وكذلك هذا في الطهارة" لأن شرط النية فيها يقتضي © جواز"“ بعض الغسل 
طهارة وبعضه ليس بطهارة» وهذا تخصيص للاآية" لا نسخ فيه . 

قیل له : لو عرفت معنى التخصيص م تسأل عن هذاء وذلك لأن (التخصيص 
للفظ) "نما يكون في اللفظ المنتظم لمسميات فيخرج بعض ما انتظمه اللفظ من الحكم 
فقولك في ا جلد أنه صار حدا في حال دون حال وهي (حال) جود النفي معه غلط من 
وجھین : 

أحدها : أن الأحوال غير مذكورة في اللفظ فيخص بعضنها ب) ذكرت وما ليس 
بمذكور فغبر جائز أن يقال فيه تخصيص اللفظ . 


(۱) فيح «سوی» . 

(۲) لفظ ح «قد 

(۳) لفظ د «الأخرى» . 

)£( لفظ ح «نسخها» . 

)١(‏ وقال في المغني والشرح الكبير بالنسبة للثيب : لو قلنا إن الثيب لا جلد لكان هذا تخصيصا للاية العامة وهذا 
سائغ بغير خلاف فإن عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة وقوطم إن هذا نسخ ليس بصحيح وإنا هو 
تخصیص (۱۲۱/۱۰) . 


. لفظ ح «الظاهر» وهو تحريف‎ )١( 
. لفظ ح «يقتض»‎ (۷) 

)۸( لفظ ح «جواب» وهو تصحيف . 
(٩)‏ لفظ ح «الآية» . 
٠٠(‏ عبارة د «خصيص اللفظ» . 
ر١4‏ م ترد هذه الزيادة فيح . 


r 


والشاني : أنك لم تجعل الجلد حدا بحال کان معه نفي أو لم یکن لأنه إن" کان معه 
نفي فهو والنفي (جميعا)"“ حد واحد . 

وإذا کان هووغیره حدا فليس هوني نفسه حدا بل هوبعض الحد کا أن جلد تسعين 
ليس بحد عند أحد وإن انفرد عن النفي فهو أيضا (ليس بحد عندك“ 

فليس ها هنا تخصيص بوجه وإنها هو نسخ على الوجه الذي بينا . 

وأما حبر الشاهد واليمين عندك مقبول في كل موضع يقبل فيه رجل وامرأتان فما الذي 
خحصصت من الآية بخر (اليمين والشاهد) ”“ فقد بان لك أن خبر النفي وخبر الشاهد 
واليمين لا يقتضيان ”“ تخصيص شيء من لفظ القرآن وأنهما لوبنيا على الوجه الذي يدعيه 
(الملخالف لاعترضا)" على حكم الآية على وجه النسخ ويكون ما تعلق بخبر الشاهد 
واليمين من نسخ الآية على وجهين : 

أحدهما : جواز الاقتصار على شاهد واحد وهو أقل من العدد المذكور. 

والآخر : إثبات التخيير بين ثلاثة أشياءء فالله تعالى إنا (خير (في الآية) بين 

فإن قال قائل : ليس هذا نسخا لأن الخر كأنه ورد" هو والآية معا عقيبها بلا 
فصل . 

قيل له : قد بينا ذلك في] سلف . 

وعلى أنه لا بجوزأن يلحق بالآية فيم كان هذا وصفه إلا ما ورد من طريق ا وات 
واستعمله الناس معهاء فإما أن يكون أحد الحكمين ثابتا في" "القرآن الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه وما ألحق به زيادة عليه من جهة لا توجب الغلم فهذا غير جائز 
عندنا لا وصفنا . 


)1( لفظ د لذا . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لفظ ح «فهذا» . 

. عبارة ح «عندك ليس بحد»‎ )٤( 
. » (ه) عبارة د « الشاهد واليمين‎ 
. لفظ ح «یقضیان»‎ )( 

(۷) عبارة ح «الحالف لا غير صا . 
(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

. لفظ ح «وارد»‎ )٩( 

. لفظ د «بالقران»‎ )٠٠( 


ا 


ومن نظائر ذلك قوله تعالى «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» "فمن" قال 
بإجاب النية فيه فقد زاد في حكم الآية على وجه النسخ لا على وجه التخصيص إذ ليس 
(هاهنا) تخصيص لعموم لفظ يشتمل على مسميات تحته . 

وقد بينا فيم سلف أن العموم شرطه أن ينتظم جمعاء والجحمع الذي في اللفظ إن 
عوعبارة عن المأمورين وليس في الآية ذكر الطهارة بلفظ الحمع فيكون شرط النية لخصصا 
لبعض ما انتظمه العموم ولأن أحوال الطهارة وأوقات ا مذكورة بلفظ الحمع فتكون النية 
محصصة لجوازها في حال دون حال وفي وقت دون وقت ومعلوم أن شرط النية لا يوجب بعض 
الغاسلين "دون البعض لأن تخصيص بعض الغاسلين أن بخرج بعضهم من الأمر حتى 
لا يلزمه الغسل ^ 

وإن) خص على قوم بعض الطهارات دون بعض وبعض الأحوال دون بعض 
وليست الطهارة مذكورة في عموم لفظ (حتى يقع) "فيه" التخصيص بالنية فلم يكن 
لشرط النية فيها وجه إلا نسخ حكم الآية على الوجه الذي بينا . 

ومن نظائرذلك إيجاب ضبان السارق مع القطع (مع قوله تعالى «فاقطعوا أيد) 
جزاء ب كسبا نكالا من الله" “فجعل القطع)"""“جزاء" "وا لجزاء اسم لما يستحق بالفعل 
فإذا أوجبنا عليه الضان بالفعل مع القطع صار القطع بعض الحزاء فهذا نظير إ يجاب النفي 
مع الجلد على الزاني على الوصف الذي بيناء فاعتبر نظائر ذلك من المسائل با قدمنامن 
الأصل فإنها تستمر عليه إن شاء الله تعالى . 


. من سورة المائدة‎ ٠ الآية‎ )١( 

(۳) فيح «من» . 

(۴) ل ترد هذه الزيادة فيح . 

. لفظ ح «جيعا» وهو تصحيف‎ )٤( 
في النسختين زيادة واو.‎ )9( 

(1) لفظ د «القاسلين» وهو تصحيف . 
(۷) لفظ د «القاسلين» وهو تصحيف . 
(۸) لفظ د «غسل» . 

(۹) لفظ د «فيقع» . 

(۰) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

ر١‏ الآية ۳۸ من سورة المائدة . 
ر۲ مابين القوسين ساقط من ح . 
ر۳٠٠‏ لفظ ح «حدا» وهو تصحیف .. 
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الباب العاشر 
ف 
الافظ العام إدا خص منه شيءَ ما حکم الباقي؟ 


باب 


القول في اللفظ العام 


اذا خص منه شيء ما حکم الباقي“؟ 
قال آبوبکر رمه الله : 


كان شيخنا أبوالحسن رضي الله عنه يقول في العام إذا ثبت خصوصه سة ط 
الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا (على)' دلالة أخرى من غيره فيكون بمنزلة“ 
اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان . 


وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوجب 


: اختلف الأصوليون في العام المخصوص في مسألتين‎ )١( 
أحدها : أن العام بعد التخصيص هل بيقى عاما في الباقي بطريق الحقيقة أم يصير مجازا؟‎ 
والثاني : أنه هل يبقى حجة بعد التخصيص أم لا؟‎ 
ويتكلم الجحصاص هنا في اختلاف العلياء في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم لا.‎ 
وحل النزاع فيا إذا خص بمبين أما إذا خص بمبهم كا لو قال تعالى اقتلوا ا مشركين إلا بعضهم فلا بحتج به على‎ 
شيء من الأفراد بلا خلاف إذ ما من فرد إلا وججوز أن يكون هو المخرج . وأيضا إخراج المجهول من المعلوم‎ 
بصيره مجهولاء وقد نقل الاجماع على هذا جاعة منهم القاضي أبوبكر وابن السمعاني والاصفهاني. قال‎ 
الزركشي في البحر: وما نقلوه من الاتفاق فليس بصحيح › وقد حكى ابن برهان في الوجيز الخلاف في هذه الحالة:‎ 
وبالغ فصحح العمل به مع الإيهام واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج والأصل عدمه‎ 
فيبقى على الأصل ونعمل به إلى أن نعم بالقرينة بأن الدليل المخصص معارض للفظ العام وإنها يكون‎ 
. . معارضا عند العلم به‎ 
. وقال بعض الشافعية بإحالة هذا حتجا بأن البيان لا يتأخر وهذا يؤدي إلى تأخره‎ 
. وأما إذا كان التخصيص بمبين فقد اختلفوا فيه على مذاهب سنبينها بعد قليل‎ 
٠٠۷ /١ وكشف الأسرار للبزدوي‎ ٠١۷ راجح إرشاد الفحول‎ 

(۲) سقطت هله الزيادة منح . 

(۳) لفظ ح «لشركة» وهو تحريف. 
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التخصيص فيقول: إن الاستثناء غير مانع بقاء (حكم)“ اللفظ في| عدا المستثنى ٠»‏ أن 
الاستثناء لا مجعل اللفظ مجازا ولا يزيله عن حقيقته . (ودلالة التخصيص من غبر جهة 
اللفظ تجعل اللفظ مجازا وتزيله عن حقيقته). " لأن الحقيقة هي العموم . 
وکان قول - رمه الله - إن هذا مذهبي رولا يمكني) أن أعزيه إلى أصحابنا . 
وکان محمد بن شجاع” يذهب هذا المذهب أیضا" وقد ذکره في بعض کتبه . 


قال (الشيخ الإمام)“ أبو بكر رحه الله : 
الاستدلال (به) "فيع" "عدا اللخصوص وعليه تدل أصوفم واحتجاجهم للمسائل . 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۲) .الجمل من أول قوله قال أبو بكر أوردها الشوكانى بنصها هذا من نسخته من كتاب أصول الفقه للجصاص إلا 
أنه أسقط قول ا لجحصاص «المجمل المفتقر إلى البيان» ولعلها سقط من النساخ أو الطبع . إرشاد الفحول ٠١۸‏ . 
ومذهب الكرخى هذا حكاه عنه أيضا الشيخ ابو حامد وابن برهان وعبدالوهاب وقد ضعف الشوكانى هذا 
القول فقال: ان قوله سقط الاستدلال باللفظ جرد دعوى ليس عليها دليل:› وقوله ضار حكمه . . الخ. ضم 
دعوى إلى دعصوى» والأصل بقاء الدلالة والظاهر يقثضي ذلك فمن قال برفعها أو بعدم ظهورها )) يقبل منه 
ذلك إلا بدليل ولا دليل أصلا. قلت وكلام الشوكانى مردود فإن رأي الكرخى أن العام الذى ثبت خصوصه 
يصير في حكم المجمل لأن دلالة العام عنده قطعية فإذا خص العام زالت قطعيته وأصبح تملا للمعاني فيحتاج 
إلى دلالة من غيره. 

وأما قول الشوكاني والأصل بقاء الدلالة والظاهر يقتضي ذلك فهو محل التزاع . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ح . 

. فيح « لا » وهو تحرف‎ )٤( 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٠( 

(WV‏ هومحند بن شجاع الثلجي البغدادى أبوعبداللء فقيه العراق في وقته من أصحاب أبي حنيفة . وهو الذى 
شرح فقهه واحتج له وقواه با لحديث وكان فيه ميل إلى المعتزلة. له كتاب «تصحيخ الآثار» و«النوادر» 

وا مضماربة» ود الرد على الشبهة» وفير ذلك . وبعض مترجيه يسميه «ابن الثلاج» ولرجال الحديث مطاعن فيه . 
راجع ترجته في تذكرة الحفاظ ۸/۲ والتهذیب ٠١ /٩‏ وا نوهر المضيئة ۲/ ٤۴۸ /۲ ٠١‏ وفيه : وبعضهم 
يصحفه بالبلخي وهو غلط. وميزان الاعتدال ۴ وتاریخ بغداد / ٠٠۰‏ والواني بالوفیات ۱٤۸/٣‏ وهو 
فيه «البلخي» تصحيف» والفوائد البهية ٠۷١١‏ ورغبة الأمل ۷/٥‏ - انظر الاعلام ۲۸/۷ 
(۷) م ترد هذه الزيادة في د. 
(۸) م ترد هذه الزيادة فيح . 
(4) عبارة ح «هذا أيها» . 
)٠١(‏ م ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۱) فيح ۰ با . 
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ألا ترى : أنهم قد احتجوا في إيجاب الشفعة للجار بقول النبي ل : «الحار أحق 
بسقبه» وهذا خاص بالاتفاقء لأن الجار الذي ليس بملاصق يتناوله الاسم أيضا ولا 
شفعة (له)' بالاتفاق . 

واحتجوا في منع اليرأة من احج إلا بمحرم بقول النبي يل : «لا بحل لامرأة تؤمن 
بالل واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي (رحم) حرم أوزوج» وهذا 
خاص بالاتفاق لأن التي أسلمت في دار الحرب هما الخرؤج إلى دار الإسلام بغير حرم . 

ونظائر ذلك كثيرة ها احتجوا فيه بعموم اللفظ ” وقد ثبت 


(). أخرج البخاري عن أبي رافع مولى رسول اله بل «ا لجار أحق بصقبه» روى بالصاد بفتحتين وبالسين 
أيضا معناهما واحد وهو القرب أى ا لجار أحق بسبب قربه للشفعة من غير الجار. 
وقيل : أراد به الشفعة للجار لا روى أنه قيل يا رسول اله ما سقبه قال «شفعته» وروى أيضا «ا لجار أحق 
بشفعته» واحتج ابو حنيفة بهذا على ثبوت الشفعة للجار» واحتج الشافعي على أنه لا شفعة للجار بقوله با 
«إذا وقعت الحدود وصرفت للطرق فلا شفعة» «حل الحديث على أن يراد با لجار الشريك». 
وعن الشريد بن سويد قال : قلت يارسول الله ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار؟ فقال : «الجار أحق 
بسقبه ما کان» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ولابن ماجه ختصرا «الشريك أحق بسقبه ما كان» . 
واخرجه أيضا عبد الرزاق والطيالسي والدارقطني والبيهقي قال فى المعالم : ان حديث ال لجار أحق بسقبه لم ير ره 

أحد غير عبد املك بن أبي سلبان عن عطاء عن جابرء وتكلم شعبة في عبدالملك من أجل هذا الحديث, قال: 
وقد تكلم الناس في إسناد هذا ا حديث واضطرب الرواة فيه فقال بعضهم : عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع 
وقال بعضهم عن أبيه عن يي رافع» وأرسله بعضهم › والأحاديث التي جاءت في نقيضه أسانيدها جياد ليس في 
شيءَ منہا اضطراب . : 
راجع فتح الباري بلفظ « ا لجار أحق بسقبه » كتاب الشفعة باب ۲ ح ٤‏ وکتاب الحیل باب ٤۱ء ٠١‏ = ۱۲ 
وعون المعبود كتاب البيوع باب ۷۳ ح ٩‏ والنسائي كتاب البيوع باب ۱٠۹‏ ح ۷ وان ماجة كتاب الشفعة باب 
۳ ح۲ وأحد /٩‏ ۰۱۰ ۳۹۰ ونیل الأوطار /٥‏ ۳۷۹ ومبارق الأزهار ۲/ ٩۷‏ . 

,(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح 

٤(‏ ) ورد الحديث بألفاظ ختلفة وعند أبي داود عن بي سعید الخدری قال : قال رسول اله که «لا بحل لامرأة تسن 

باه واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنہا أو ذو عرم 

منها» راجع عون المعبود كتاب المناسك باب ۲ )٠١١ /٥(‏ وفتح البارى بلفظ غختلف كتاب التقصير باب ئج 
وابن ماجة كتاب المناسك باب ۷ ج ۲ والموطأ كتاب الاستئذان باب ۳۷ وأحد ۲/ ٠٠١‏ 

)٥(‏ فیح د فیا» 

(0) فی د «قد .. 

(۷) أخرج البخاري عن ابن عباس قال « أما الذي هى عنه النبي ك فهو الطعام أن يباع حتى يقبض» قال ابن 
عباس ولا أحسب كل شىء إلا مثله .. راجع فتح الباري كتاب البيوع باب )۳١۹ /٤( ٠٩‏ ومسلم كتاب البيوع 
احدیث رقم ۳۰ (۱۹۸/۱۰) وتحفة الأحوذي كتاب البيوع باب ٥٦‏ ج ٤‏ وابن ماجة كتاب التجارات باب ٤۳‏ 
ج ٤‏ وأحهد ۱,/, ۲۲۱ والرسالة ۳۳۰ ومسند الشافعي ٦٦‏ ۷۸ ۸۲ ونیل الأوطار ٠١١ /٥‏ ونصب 
الراية .١۲ /٤‏ 

— ¥۷ 
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قد احتجوا بعموم هذه الألفاظ في إثبات حكم اللفظ في عدا المخصوص وهذا القول 
هو الصحيح (عندنا وقد وافقنا أبوالحسن على كثير من هذه المسائل التي احتجوا فيها بالعام 
الذي قد ثبت خحصوصه بالاتفاق فكان يقول: إنها هذا شيء أعتقده أنا في هذا الباب ولا 
يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا) .° 

والدليل على صحته أن قيام دلالة التخصيص في معنى الاستثناء المتصل باللفظ لا 
فرق بینهم|ا» فلا م يمنع الاستثناء من بقاء دلالة اللفظ في الباقي وجب أن يكون كذلك 
حكم دلالة التخصيص في بقاء دلالة اللفظ معه في] عداه <° 


(۱) أخرج الترمذي عن حکيم بن حزام أن النبي 4 قال «لاتبع ما ليس عندك» راجع نحفة الأحوذي كتاب البيوع 
باب ۱۹ ٠ /٤(‏ ) والنسائي كتاب البيوع باب ۰٦۰‏ ۰ج ۷ وابن ماجة كتاب التجارات باب ج ۲ وأحد 
FAY PYV CEPE EY‏ 

(۲) خر البخاري عن جابر قال «أفقرني رسول اله ل ظهره إلى المديلة» وقال اسحاق عن جرير عن مغيرة «فبعته 
علی آن يقار هره نی ابلغ المدينة» راجع فتح الباري كتاب الشروط باب )۳۱۲١ /٥( ٤‏ ومسلم کتاب 
المساقاة حديث ١١١ج ٠١‏ 

(۳) ما بین القوسين ساقطمن د . 

)٤(‏ واقتصر ا لجحصاص في هذه المسألة على بيان مذهب شيخه الكرخي» وفي المسألة مذاهب اخرى نذكرها ملخصة 
فنقول: في العام بعد التخصيص مذاهب: 


المذهب الاول : 
أنه حجة في الباقي واليه ذهب احمهور واختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما وهو احق الذي لا شك فيه . 
الادلة : 


أولا : لأن اللفظ العام كان متداولا للكل فيكون حجة في كل واحد من اقسام ذلك الكل» ونحن نعلم 
بالضرورة أن نسبة اللفظ الى كل الاقسام على السوية فإخراج البعض مها نمخصص لا يقتضي اهمال دلالة 
اللفظ على ما بقى ولا يرفع التعبد به» ولو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل للزم الدور وهو 
حال . 


انيا : المقتضى للعمل به فيا بقى موجود وهو دلالة اللفظ عليه والمعارض مفقود فوجد المقتضى وعدم المانح : 
فوجب ثبوت ا لمکم . 
ثالثا : قد ثبت عن سلف هذه الامة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات المخصوصة وشاع ذلك وذاع . 
رابعا : قد قیل انه ما من عموم الا وقد خص وأنه لا يوجد عام غر غصوص. 
فلو قلنا إنه غير حجة فيي بقى للزم إيطال كل عموم» ونحن نعلم ان غالب هله الشريعة اللطهرة انا يثيت 
المذهب الثاني : 
انه لیس بحجة فیا بقی. والیه ذهب عیسی بن أبان وابو ثور کا حکاه عاما صاحب المحصول وحکاه القفال 
الشاشي عن اهل العراق وحكاء الغزالي عن القدريةء قال ثم منهم من يبقي اقل المع لانه امتيقنء قال امام 
الحرمين: ذهب كثير من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والجبائي وابنه الى ان الصيغة الموضوعة للعموم اذا = 
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= خصت صارت مجملة ولا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات الا بدليل كسائر المجازات واليه مال عيسى بن 
أبان. 
الأدلة : 
واستدلوا بان معنی العموم حقيقة غير مراد مع تخصيص البعض وساثر ما تحته من المراتب مجازات» واذا كانت 
الحقيقة غير مرادة وتعددت المجازات كان اللفظ جملا فيها فلا يحمل على شيء منها. 
وأجيب : بأن ذلك إنما يكون اذا كانت المجازات متساوية ولا دليل على تعين احدها وما قدمنا من الادلة فقد 
دلت على مله على الباقي فيصار اليه . 
المذهب الثالث : 
ان التخصيص ان لإ يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعلقه بظاهره جاز التعلق به کا في قوله تعالی «فاقتلوا 
المشركين» لان قيام الدلالة على المنع من قتل اهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين› 
وان كان يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام ويوجب تعللقه بشنرط لا ينبىء عنه الظاهر لإ جز التعلق به كما في 
قوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديما» لان قيام الدلالة على اغتبار النصاب والحرز وكون المسروق لا 
شيهة للسارق فيه يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم السارق ويوجب تعلقه بشرط لا ينبىء عنه ظاهر 
اللفظ . واليه ذهب أبو عبداله البصري تلميذ الكرخي . 
ويجاب عنه بأن حل النزاع دلالة اللفظ العام على ما بقى بعد التخصيص وهي كائنة في الموضعين والاختلاف 
بكون الدلالة في البعض أظهر منها في البعض الاخر باعتبار أمر خارج لا يقتضى ما ذكره من التفرقة المفضية الى 
سقوط دلالة الدال أصلا وظاهرا. 
المذهب الرابع : 
ان كان لا يتوقف على البيان قبل التخصيص ولا بحتاج اليه كاقتلوا ا لمشركين فهو حجة لان مراده بين قبل اخراج 
الذمي» وان كان يتوقف على البيان ويحتاج اليه قبل التخصيص فليس بحجة كقوله تعالى «اقيموا الصلاة» فانه 
بحتاج الى البيان قبل إخراج الحائض ونحوها. 
واليه ذهب عبد الجبار وليس هو بشيء ولم يدل عليه دليل من عقل ولا نقل . 
المذهب الخامس : 
انه بجوز التمسك به في اقل الجحمسع لانه المتعين ولا جوز في زاد عليه هكذا حكى هذا المذهب القاضي ابو بكر 
والغزالي وابن القشيري وقال انه حكم . وقال الصفي اندي لعله قول من لا بجوز تخصيص التثنية . 
ولقد استدل هذا القائل بان اقل الحمع هو المنيقن والباقيٰ مشكوك فيه: ورد بمنع كون الباقي مشكوكا فيه لا 
تقدم من الادلة . 
المذهب السادس : 
انه یتمسك به في واحد فقط 
حکاه في المنخول عن ابي هاشم وهو أشد تحکا تما قبله . 
المذهب السابع : 
الوقف فلا يعمل به الا بدليل . حکاه ابو ا-حسين بن القطان وجعله مغايرا لقول عیسی بن ابان ومن معه. وهو 
مدفوع بأن الوقف انما بحسن عند توازن الحجج وتعارض الادلة وليس هناك شيء من ذلك . 
راجع مذاهب وأدلة من ذكرنا في المراجع التالية : ارشاد الفحول ٠۳۸‏ تقويم الادلة ۲/ ٠۷١۲‏ وكشف الاسرار 
للنسفي ۱٠۸ /١‏ وكشف الاسرار للبزدوي ۳٠۸ /١‏ والمسودة ٠٠١‏ والمدخل لمذهب الامام امد ٠٠١‏ وروضة 
الناظر ٠۲١‏ ومنافع الدقائق شرح مجامع الحقائق ٤٠‏ والمستصفى ۲/ ٠٠١‏ والابهاج ۲/ ٠‏ وأصول السرخسي 
١‏ وحاشية العضد على مختصر المنتهى ۲/ ٠٠۸‏ وأصول الفقه للشيخ زهير ۲/ ٠٠ ١‏ وعلم اصول الفقه 
الشيخ خلاف ۱۸۳ . 
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وأيضا  :‏ فإن اللفظ في عدا" اللخصوص حقيقة لأن المشركين اسم لمن بقي منم 
تعد التخصيص حقيقة فوجب أن يكون دلالته قائمة في إيجاب الحكم وهوقي هذا الباب 
أظهر دلالة على ماذكرنا من الجحملة مع الاستثناء لأن الباقي بعد الاستثناء لا تكون الحملة 
عبارة عنه بحال لأن العشرة لا تكون عبارة عن تسعة » والمشركون عبارة عن ثلاثة فما فوقها 
حقيقة ) 


)١(‏ يبدآالحصاص هنا مسألة مستقلة وهي اختلاف العلماء في العام اذا خحص هل يكون حقيفة في الباقي ام 
مجازا» والحصاص يذكرها مستدلا بها على ان العام حجة في الباقي بعد تخصيصه وكان حقه ان بجعله) مسألتين 
منفصاتین فتنبه ونحن نجاريه على ذلك مع قلة توفیقه حسبما نری . 
ونيين محل النزاع في المسألة ونتكلم في آخرها عن مذاهب العلماء التي ل يذكرها الجصاص. 
اما عل النزاع EP AIT PEH‏ 
والاثنان ليسا بجمع ومين حلاف العلهاء على ان الشرط في العام الاستيعاب أم تفس الاجتياع؟ فمن شرط 
فيه الاجتماع دون الاستغراق قال انه يبقى حقيقة في العموم بعد التخصيص الى ان ينتهي التخصيص الى ما 
دون الثلاثة فيصر مجازا. ومن قال شرطه الاستيعاب قال يصير جازا بعد التخصيص وان خص منه فرد واحد 
لان الكل ينتفى بانتفاء جزئه فلا يبقى عاما ضرورة» فعلى قول من جعله مجازا لا يصح الاستدلال بعمومه بعد 
التخصيص لانه م يبق عاما. 

وقيل بل هي مسآلة مبتدأة سواء كان شرطا لعموم الاجتماع او الاستيماب لان عامة شارطي الاستيعاب 
جعلوه حقيقة في الباقي بعد التخصيص. 
وذهب بعض من شرط الاستيعاب الى اجتهاع جهة اليقيقة وجهة المجازء فمن حيث انه تناول بقية المسميات كا 
تناول قبل التخصيص كان حقيقة فيهاء› ومن حیٺ انه اختص بہا وقصر عا عداها کان مجازا . 
راجع كشف الاسرار للبزدوي ۱ وإرشاد الفحول ٠۳۷‏ . 
(۴) لفظ د « عداه» . 
(۳) ومن كلام الحصاص هذا يستبين لا رأيه في المسألة وقد تواتر في كتب الاصوليين الاحناف وفررهم من ان ملهبه 
فعا بقى بعد التخصيص إن كان جنعا فهو حفيقة والا فمجازء ول يصرح الحصاص هنا بهذا ولكنه يفهم من 


وقد كى عن هذا الذهب الآمدي واختاره الباجي من اللکية وکر بن اام يرير وکا تقل في عاشي . 
ونقل ابن السبكي في جمع الحوامع ان مذهب الحصاص انه حقيقة ان كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصة العموم 
والا فمجاز» قال الشربيني وقد تبع الإمام في هذا النقل والده . وكذلك في التلوبح مثله. 

واعترض الشوكاني على مذهب المحصاص اعتراضا وجيها فقال ان مذهب ابي بكر الرازي لا ينبغي ان یکون 
مذهبا مستقلا لانه لابد ان يبقى أقل الجمع وهو محل الخلاف . 

وعلى كل حال فان كلام المبصاص هنا لا يدل على اشتراط ال ممع بالقطع ويحتمل كلامه الاطلاق وذلك قوله : 
وايضا فان اللفظ فيا عدا المخصوص حقيقة . 

وراجع في) ذكرنا إرشاد الفحول ٠١١‏ والأحكام للآمدي ۷١ /١‏ وحاشية العطار على جع ال حوامع ۲/ ۴۷ 
وشرح العضد على خنصر المتنهى ۲/ ٠١١‏ وتيسير التحرير ۲/ ٠١‏ والتلويح ۲٠١ /١‏ والابهاج ۲/ ۸٠‏ 
وروضة الناظر ٠۲١‏ وشرح تنقبح الفصول ۲۲١‏ . 
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وكان أبوالحسن يضرق بين من جهة أن وجرد الاستثناء المتصل بالجحملة لا مجعل 
اللفظ مجازا بل هو حقيقة للباقى لأن ذلك يستفاد" من اللفظ بنفس الصيغة فصارت 
التسعة ها اسان . ٠‏ 

أحدها : تسعة. والآخر : عشرة إلا واحدا والاس ان حيعا حقيقة ها لأن الصيغة 
تقتضى ذلك وهى موضوعة لهء وكا أن قولنا واحد وواحد وقولنا اثنان سواء واللفظان حيعا 
عبارة عن معنی واحد على جهة الحقيقة لأنه معقول من جهة اللفظ . 

وأما قيام دلالة الخصوص فإنه لا يصح أن يقترن إلى اللفظ حتى تصير الصيغة 
المسموعة مع الدلالة عبارة عن الباقي» لأن الدلالة لا تغبر صيغة اللفظ فصارت الصيغة إذا 
أطلقت والمراد بها ا لخصوص ازا لأن حقيقتها استيعاب جميع ما تحتها فمتى أطلقت والمراد 
البعض فقد استعملت في غير موضعها فصار اللفظ مجازاء والمجاز لا يستعمل إلا في موضع 
(تقوم الدلالة) عليه . 

كذلك العموم متى أطلق' والمراد الخصوص احتاج إلى دلالة في اعتبار عمومه في 
الباقيء وكان ألزم على هذا القول إبطال فائدة اللفظ رأسا لافتقاره إلى دلالة (من )° 
غيره في إثبات حكمه فكان جيب عنه بأن هذا لا يوجب بطلان فائدة اللفظ لأن وروده 
(قد)“ أفادنا حدوث حكم يرد بيانه في الثاني بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان» فمتى 
ورد البيان كان الحكم موجبا باللفظ نحوقوله تعالی «واتوا حقه یوم حصاده» متی بین 
الح كان موجبا باللفظ . 

كذلك في وصفنا متى قامت دلالة المراد كان موجبا باللفظ فلم يكن هذا السؤال 
لاز (له) على حسب ما أراد السائل إلزامه وحاول به إفساد مذهبه . 


. لفظ ح د يستعار » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) لفظ د « وجه ) . 

(۳) عبارة د « يقوم الدليل » . 

. لفظ ح « المطلق » ولفظ د « اطلقت » وما ألبتناه أصح‎ )٤( 
. (ه) لفظ ح « النفي » وهو تحريف‎ 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . 

. » لفظ ح و لان‎ )٩( 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠١( 
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فأما من" فرق بين الاستثناء وبين دلالة الخصوص ”في أن دلالة الخصوص “^ 
تجعل اللفظ مجازا ولا يصير مجازا بالاستثناءء فإن من الناس من يقول إن ورود الاستشناء 
المتصل بالجحملة مجعل اللفظ مجازا لأن الألف لا يكون أبداعبارة عن أقل منها فإذا قال «ألف 
سنة إلا سين عاما» *“(فإنا)“ أطلق اسم الألف ومراده أقل منها ولا يكون ذلك إلا مجازا 
واختلافه )| مرجعه آن الاستثناء لفظ متصل بالحملة ودلالة ا لخصوص ليست بلفظ متصل 
جا ولا يوجب الفرق بين )من الوجه الذي ذك” لأن لخالفه" أن 


يقول إذا جازأن يريد بالألف أقل منها لما صحبه من الاستثناءء ولم يمنع (ذلك من) بقاء 
دلالة اللفظ في الباقي بعد الاستثناءء فكذلك ” إطلاق لفظ العموم مع إرادة الخصوص لا 
يمنع بقاء دلالة اللفظ في| عدا اللخصوص . وأما من وافقه في أن الاستثناء لا يجعل الجحملة 
الأولى مجازا فإنهم فريقان : 

أحدها : من يقول في دلالة ا لخصوص كا يقول في الاستثناء المتصل بالجحملة» 
ويجعل اللفظ حقيقة في الباقي » ويأبى أن يكون قيام دلالة الخصوص بجعل اللفظ مجازاء 
ويقول إن ماكان هذا وصفه من الألفاظ لإ يكن قط عموما أريد به الخصوص على حسب 
ما بیناه في سلف وحکیناه" "عن قائله .. 

وذلك لأن ما بقي بعد الخصوص يتناوله الاسم على جهة الحقيقة لأن المشركين إذا 
كان اسما لشلاثة منهم فما فوقها ثم قال «فاقتلوا المشركين»'رقامت الدلالة على أن بعض 
المشركين لا يقتلون فمن بقي من المشركين الذين يقتلون يكون حقيقة فيهم لا جازا فوجب 
استعاله في عدا اللخصوص . 
)١(‏ في النسختين « ما » والصحيح ما أثبتناه . 
ر( لفظ دد التخصيص ) . 
(۳) لفظ د « التخصيص ) . 
)٤(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة العنكبوت . 
(ه) لم ترد هله الزيادة في د . 
() لفظ د «ذکرنا» . 
(۷) لفظ ح « المخالفة » وهو تصحيف . 
(۸) عبارةح « من ذلك » . 
٩(‏ لفظ ح « وكذلك »› 
(۰٠)لفظ‏ ح « حیکینا» . 
١١(‏ الآية/ ه من سورة التوبة . 
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فمن كان هذا أصله في ذلك سقط عن الجواب کا" حکیناه عن ابي الحسن في 
الفرق بين .الاستشناء وبين دلالة الخصروص»› ويصر حینځذ ف الأصل»› وقد بیناه فی 
سلف © 

Semen) 

. ) فمتی‎ «١ لفظ د‎ )١١ 

(۲) لفظ د «عا) . 

(۴) اقتصر الحصاص في هذه المسألة على بيان مذهب شيخه الكرخي ويتلخص في آنه إن خص بمتصل کالاستثناء 
فحقيقةء وإن خص بمنفصل فمجاز» وحكاء أبو حامد وابن برهان وعبد الوهاب عن الكرخي وغيره من 
الحنفية » قال ابن برهان: ومال إليه القاضي ونقله عنه الشيخ أبو اسحق الشيرازي في اللمع » ونحن نسوق بقية 
المذاهب. 
المذهب الأول : 
ذهب الأكثرون إلى أنه مجازفي الباقي مطلقا سواء في ذلك التخصيص بمتصل أو منفصل وسواء كان بلفظ أو 
بغره. واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي . 
قال ابن برهان نې الأوسط : وهو المذهب الصخيح ونسبه الكيا الطبر ي إلى المحققين . 
المذهب الثاني : 
ذهب جماءة من أهل العلم إلى أنه حقيقة فيا بقي مطلقا. قال الشيخ أبو امد الإسفرايثني : وهذا مذهب 
الشنافعي وأصحابه وهو قول مالك وجاعة من أصحاب أبي حنيفة رنقله ابن برهان عن أكثر الشافعية ء وقال 
إمام الحرمين : هو مذهب جاعة الفقهاء وحكاه اين الحاجب عن الحنابلة . 


المذهب الثالك . 
ذهب عبد اخبار إلى عكس مذهب الكرخي حكى هذا الوجه عنه ابن برهان قال الشوكاني : ولا وجه له . 
المذهب الرابع : 


وحكاء الآمسدي أنه إن خص بدليل لفظي كان حقيقة في الباقي. سواء كان ذلك المخصص اللفظي متصلا أو 
منفصلاء وإن خص بدليل غبرلفظي كان مجازا. ولا وجه هذا لأن القرينة قد تكون لفظية وقد تكون غير 
لفظية . والآمدي بعد أن ساق مذاهب العلهاء قال : والمختار تفريعا على القول بالعموم أنه يكون مجازا في التبقى 
واحدا كان أو جماعة . وسواء كان المنخصص متصلا أو منفصلا عفليا أو لفظيا باستثناء أو شرط أو تقييد أو صفة . 
المذهب الخامس : 

حكاه أبو ا لحسين البصري في المعتمد عن عبد الجحبار أنه إن خص بالشرط والصفة فهو حقيقة وإلا فهو مجازء ولا 
وجه له أيضاء وقد استدل ب لا يصلح للاحتجاج به على محل النزاع . 

اذهب السادس : 

ذهب أبو الحسين البصري إن كان المخصص مستقلا فهو مجازء سواء كان عقليا أو لفظيا: وإن لم يكن مستقلا 
فهو حقيقةء واختار هذا الرأي فخر الدين الرازي فانه قال في المحصول والمختار قول ابي الحسين وهو ان 
القرينة الملخحصصة ان استقلت بنفسها صار مجازا وإلا فلا. 

المذهب السابع : 

أن يكون حقيقة فيم بقى وتجازا فيم) اخر ج وقال الشوكاني : إن هذا ا مذهب خارج عن محل النزاع لأن محل النزاع 
هو فيا بقى فقط» ولا نوافق الشوكاني على هذا الاعتراض» فقد بين الحكم في الباقي بأنه حقيقة ولا يضيره أن 
یبین حکم ما آخرج بأنه مجاز فيه فليس فيه خروج عن محل النزاع . 

راجع في ذلك إرشاد 'لفحول ٠١١‏ والاحكام للآامدي ١‏ والتلویح ١ ۰/١‏ والا ہاج ۲/ ١‏ وروضة 
الناظر ٠۲١‏ وشرح #تصر تنقيح الفصول ۲۲١‏ وشرح العضد على مختصر المنتهى ۲/ ٠٠١‏ وتيسرر التحرير 
.٠ ۲‏ وحاشية المطار على جح الحوامع ۳v /Y‏ 


— or — 


وأما الفريتى الآخر الذين يوافقون على أن قيام دلالة الخصوص بجعل اللفظ مجازا 
فإنہم بجيبون عن ذلك بأن حصول اللفظ مجازا لا يمنع بقاء حكم دلالته لأن اللجازمستعمل 
في موضعه كاستعم ال الحقيقة في موضعها فلا فرق بينهم)| من هذا الوجه فلذلك وجب أن 
تكون دلالة اللفظ باقية في) عدا المخصوص . 


. لفظ ح « الدلالة » وهو تصحيف‎ )١( 
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الاب الحادي عشر 
ف 


حكم التحليل والتحريم إذا علقا با 
لايصلح أن يتداولاه في الحقيقة 


باب 
القول في حكم التحليل والتحريم إذا 
علقا با لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة 


قال أبوبکر : 

الأصل في ذلك أن التحليل والتحريم إنا يتعلقان بأفعال الأمورين والمنهيين وما ) 
یکن فعلا هم لا جوز أن يتعلقا به وذلك لأنه"“ لا يصح أن یؤمر أحد بفعل غیرہ ولا یہی 
عن فعل غيره وإذا كان (ذلك)”“ كذلك ثم ورد لفظ (التحليل والتحريم) معلقا في ظاهر 
الخطاب با ليس من فعلنا علمنا بذلك أن المراد به فعلنا في ذلك الشيء نحوقوله تعالى - 
«حرمت علیکم آمھاتکی“ و«حرمت علیکم الميتة"“» وقوله تعالى «لا هن حل م ولا 
هم يحلون هن»“ ومعلوم أن غير الأم ومن ذكر معها وغير الميتة وما عطف عليها لا يجوز أن 
يتناوهما التحريم إذا كانت هذه الأشياء فعلا لله تعالى ومحال أن ينانا عن فعله لأن ذلك عبث 
وسفه والله تعالى عن ذلك . 

ويستحيل أيضا من جهة أخرى وهي أن هذه الأشياء أعيان موجودة فلا يصح النهي 
عنها و(لا)“ الأمر بها.لأن النهي عنها يصير في معنى النهي عن أن يكون هذا الموجود والأمر 
بها يصير في معنى الأمر بأن يكون هذا الموجود وهذا محال فلا استحال ذلك فيها علمنا أن 
(التحليل والتحريم )أ يتعلق بفعلنا فيها فيجوز أن يقال حينئذ فيه وجهان : 


. في د زیادة « لفظ»‎ )١( 

(۲) فيح « أنه » . 

(۴) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. »› عبارة د « التحريم والتحليل‎ )٤( 
. الآية ۲۴ من سورة النساه‎ )٥( 
» في د إضافة « والدم‎ )١( 

(۷) الآية ۳ من سورة المائدة . 

(۸) الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة . 
(۹) سقطت هله الزيادة من ح . 
)٠١(‏ عبارة د « التحريم والتحليل » . 


— 0۷ 


أحدهما : أن لفظ التحريم لما تناول فعلنا صار تقدير الآية حرم“ عليكم فعلكم في 
الأمهات وفي اليتة ونحوها فيسوغ اعتبار العموم في سائر الأفعال إلا ما قام دليله وذلك لأن 
التحريم لا كان حكمه في وصفنا فيم يتعلق به صار بمنزلة الأسماء" المضمنة بأغيارها“ 
فيفيد إطلاقها ما ضمنت به كقولنا“ ضرب يقتضي ضاربا ومضروبا وجذب يقتضي جذبا 
وأب يقتضي ابنا وابن يقتضي أبا وشريك يقتضي شریکا وما جری مجرى ذلك فمن 
حيث كان التحريم مضمنا بأفعالنا يستحيل وجوده عاريا منها وصار" إطلاقه مقتضيا لنفى 
جيع ما يتعلق به من الفعل فيكون تقدير قوله تعالى «حرمت عليكم الميتة» حرم عليكم 
فعلكم في الميتة“ فيجوز اعتبار العموم فيه . 

والوجه الآخحرآنه متى كان هناك عادة لقوم في استباحة الاستمُتاع بالآمهات 
والأخحوات على نحوما عليه المجوس وكثير من أصناف الكفار الذين يستحلون الاستمتاع 

وقوم كانوا ينتفعون بالميتة على حسب انتفاعهم بالمذكي كان حرج الكلام تحريم 
ما كان المشركون يستبيحونه فيكون هذا المعنى (متعلقا معقولا بورود)"' اللفظ فيصير 
بمنزلة (حرمت عليكم الاستمتاع بالأمهات والبنات ومن ذكر معهن)  .‏ وحرمت”"“ 
عليكم الانتفاع با ميتة لأن المتعارف المعتاد متى خرج عليه ا لخطاب صار كا منطوق به فيه 
فيصح اعتبار العموم فيه . 


فإن قال : ما أنكرت أن يكون ورود اللفظ هذا المورد يوجب أن يكون مجازا لأنه علق 


(۱) لفظ د , حرمت »۲ . 

(۲) لفظ د « الاسم ٠‏ . 

™( لفظ ح د باعتبارها » . 

. » لفظ ح « بقولنا‎ )٤( 

(ه) لفط ح «الشريك › . 

() في ح « ومن » . 

(۷) لفظ ح « صار» . 

(۸) لفظ د ‹ تعلق » . 

. ٠ لفظ د , باليتة‎ )٩( 

. › معقولا لا بورود‎ ١ عبارةح‎ )٠١( 
ما بين القوسان ساقط من ح‎ )۱١( 
. ٠ لفظ ح « حرم‎ )۱۲( 


— YON — 


التحريم بأعيان فأراد"“ (به)" غبرها والمراد غير مذكورفي اللفظ ولا م يكن مذكورا م يصح 
اعتبار العموم فيه . 

ومن جهة أخرى أن اللفظ لا حصل مجازا احتاج إلى دلالة (أخرى) من غير ف 
إثبات حكمه لأن المجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه . 

قيل له : لا يجب ذلك لأن لفظ التحريم وإن علق بم لا يصح أن يكون محرمافي 
الحقيقة من هذه الأعيان التي هي فعل الله تعالی ف|نه“ قد عقل به عند وروده ما یعقل“ 
بالمذكورمن أفعالنا لوعلق به التحريم بل هوآكد في إيجاب التحريم فيه لوذكر فعلنا فيها 
لأنه إذا ذكر ضرب من الفعل وعلق التحريم به كان (حكمه)" مقصورا عليه في تقتضيه 
دلالة اللفظ . 

وإذا علق التحريم بالعين تناول"“ ساثر وجوه الفعل في العين وهذا (على معنى)“ 
روي عن النبي ل وعن ابن عباس «حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب»“ فأخبر 
أن كل ما يتعلتق تحريمه بالعين تناول سار وجوهه ومام يعلقه بالعين قصر حكمه على ذلك 
النوع دون غيره ويدل على أن ما ذكرناه معقولا من اللفظ وإن علق التحريم بالعين أن كل 
واحد من أهل اللسان إذا قيل له أمك عرمة عليك أوقد حرمت عليك الخمروالميتة عقل من 
حطابه بنفسر'"وروده ما یعقله من" "لو (قیل له)'لانتفاع با لخمرعرم عليك والاستمتاع 
بالأم محظورعليك ولا يحتاج إلى استدلال ونظرفي صحة وقوع العلم به يستوي في ذلك 


. » لفظ ح د وآردفه‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. » فيح « وانه‎ )٤( 

(ه) لفظ د « عقل » . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۷) لفظ د « یتناول ) . 

(۸) عبارة النسختين « معنى على » . 

)٩(‏ يروی عن يي بکر بن علي وعن آحد بن عبداف بن الحکم عن ابن عباس بلفظ «حرمت ال حمر بعياا قليلها 
وكثبرها والمسكر من كل شراب؛ .في سنن النسائي انظر ذخائر المواريث ۳٠١ /١‏ وقال السرخسي قال الشافعي, 
في تحریم ا حمر انه معلول من غير قیام الدلیل فيه على كونه علولا بل الدليل من النتص دال على أنه غير معلول 
وهو قوله عليه السلام «حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب». انظر أصول السرخسي ۱/ ٠٤۹‏ . 

. سقطت هذه الزيادة من ح وابذها ب «معتر» وهي مقحمة من الناسخ‎ )٠۰( 

. » في د« فيه‎ )۱١( 

. عبارة د « قال لا‎ )١۲( 


۲۵۹4 


العام والحاهل لیس يتناوله ‏ الفعل إلا على وجه واحد وهو أنه يقتضي کون الشيء المحرم 
قبيحا يستحق فاعله ضربا من العقاب ولفظ التحليل أيضا لا يتناوله إلا على وجه واحد وهو 
أنه ليس بقبيح ولا تبعة على فاعله في مواقعت» إیاه . 
لفظ التحريم والتحليل في أفعالنا اللضمرة في الخطاب . 

وأما النية فإن تعلقها بالفعل على.وجهين ختلفين : 

أحدها : إثبات فضيلة العمل والآخحر إثبات حكمه حتى إذا فقدت لم يكن له حكم 
أصلا ومتى تعلقت به على وجه ” إثبات فضيلته ل يؤثر عدمها في الحكم نحوغسل 
الثوب والبدن من النجاسة وغسل الحنابة (والوضوء) ‏ متى ‏ نوى بذلك ”"“طهارة الصلاة 
كانت نيته مثبتة ‏ له فضيلة وكان “ مستحقا ما عليه الثواب وفقدهما لا يضره في إثبات 
الحكم لأن ‏ الطهارة واقعة في حال وجود النية وعدمها ومتو '"تعلقت به على جهة إثبات 
الحكم كان عدمها (مانعا من)"'“وقوع حكم الفعل رأسا . 

نحو الصلاة والصيام وسائر الفروض المقصودة لأعيانها متى عريت من النية م يثبت 
حكمها وكان وجودها وعدمها بمنزلة » فلا كان تعلق النية بالفعل على هذين الوجهين وم 
(يكن)""بأحد الوجهين أولى منها بالآخ رول بجزأن يراد بأ" “الوجهان جيعا مع ذلك 
لاستحالة تعلقه بها على الوجهين جميعافي حال واحدة 'احتيج فيه إلى دلالة من غير 
اللفظ المراد به وا یکن من ادعی في قوله الأعمال بالنيات إثبات حکم الأعال بأولٍ من 
)ا( لفظح «یتناول ) . 
)١(‏ لفظ ح « جهة » ِ 
)۳( لفظ ح « فضيلة » . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
() فيح « من » . 
)١(‏ في د «ذلك » . 
(۷) لفظ د«نية» . 
(A)‏ لفظ ح « وكانت » . 


. فيح ەلا‎ )٩( 
ِ . » لفظ ح « ومن‎ )٠١( 
. عبارة د« ما يقاس » وهو تحريف‎ )١١( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١١( 
. في د« با‎ )۱۳( 
. لفظ ح « واحد»‎ )١٠٤( 
. ٩ في د زیادة « په‎ )٠١( 


٣۹٣۰١ 


ادعى فضيلة العمل» ألا (ترى)” أنه لوورد بمثله لفظ عموم لما ساغ اعتبارعمومه في 
معنیون ختلفین فيا ليس بمذكور ما يقتضيه أولى أن لا يصلح ”"“اعتبار العموم فيه فكذلك | 
يصح الاحتجاج فيه بظاهر اللفظ حتى تقوم دلالة على المراد . 

وكذلك قوله عليه السلام «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ”“ هو 
(في) " معنى ما ذكرناه في هذا الفصل لأن قوله رفع عن أمتي تعلق ”“ بالفعل عن وجهين 

أحدها : رفع الحكم رأسا. والآخر : رفع المأئم مع بقاء الحكم ولا دلالة في اللفظ 
على اختصاصه بأحدهما دون الآخر فلم يصح اعتبار العموم فيه إذا كان ما تعلق به من 
الضمير ختلفا. 

فإن قال قائل : وكذلك التحريم قد تعلق بالأم على وجه دون وجه وبالميتة والخمر 
على وجه دون وجه لأن التحري یم يعلق في آن یبر ها وینفق علبها ویکرمها ول یتعلق 
بالميتة في أن بحملها فيرمي بها وفي الخمر بأن يريقها ثم م يمنع ‏ جواز تعلق التحريم بذك 
على وجه دون وجه من اعتبار العموم فيه بإطلاق لفظ التحريم قيل له : : هذا سؤال من ۾ 
يفهم ماتقدم . 

وذلك أنا قلنا إن التحريم إنما يتعلق بالشيء المحرم على وجه واحد وكذلك التحليل 
ثم خروج ‏ بعض الأفعال من حكم التحريم والتحليل لا يوجب اختلاف معنى التحريم 
فيا تعلق به» ولذلك " جاز اعتبار العموم فيه . 

وأما قوله ية «الأعال بالنيات» وقوله «رفع عن متي ا لخطأ» في| تعلق به إطلاق اللفظ 
محتلف في نفسه على ما بينا فكذلك لم يصح اعتبار العموم (في .('“ 


. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 
. لفظ د « بصبح » وهو تصحيف‎ )۲( 
٠٠۴ والجامع الصغير‎ ۸١ ورد عن ابن عمر «وضع عن آمتي اطا والنسیان وما استکرهوا علیه» الارواء‎ (۳) 
. 0/4 وذخائر المواريث وهو عن محمد بن مصفى في باب الطلاق‎ ٠ رقم‎ 
. لإ ترد هله الزيادة فيح‎ 3 
. › لفظ د ‹ يتعلق‎ )٥( 
. في دولا‎ )1( 
. » لفظح « يمتنع‎ )۷( 
. لفظ ح « خرج » وهو تصحیف‎ )۸( 
. » لفظح , وكذلك‎ )٩( 
. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠٠( 


۲۹۱ 


الباب الثاني عشر 
إذا اتصلا با لخطاب ما حکمھ)؟ 


تاب 


القول في الاستثناء“ ولفظ التخصيص 
إذا اتصلا با لخطاب ما حکمه)“ ؟ 


قال أبوبکر : 


حكم الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعض أن يرجع إلى ما يليه ولا 


. أختلفت عبارة الأصوليين في تعريف الاستئناء‎ )١( 
فقال الغزالي : هو قول ذو صيغ مخصوصة حصورة دال على أن المذكور به ل يرد بالقول الأول.‎ 
: وأبطله الآمدي من وجهين‎ 
الأول : انه ينتقض بأحاد الاستثناءات كقولنا : جاء القوم إلا زيدا فإنه استئناء حقيقة وليس بذى صيغ بل صيغة‎ 
ٍ واحدة وهي إلا زيدا.‎ 
الثاني : انه يبطل بالاقوال الموجبة لتخصيص العموم الخارجة عن الاستئناء فإنها صيغ خصوصة وهي دالة على‎ 
. أن المذكور بها م يرد بالقول الأول» وليست من الاستئناء في شيء‎ 
: وقال بعض المتبحرين من النحاة : الاستثناء إخراج بعض الحملة عن الحملة بلفظ (إلا) أو ما يقوم مقامه‎ 
ونقضه الآمدي بقول القائل « رأيت أهل البلد » ولم أر زيدا فإنه قائم مقام قوله الا زيدا في إخراج بعض الحملة‎ 
. عن الحملة وليس استثناء‎ 
واختار الآمدي : ان الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف «الا» أو أخواتا على أن‎ 
. مدلوله غير مراد ما اتصل به» ليس بشرط ولا صفة ولا غاية‎ 
. والاستئناء عند الشافعي : اخراج بعض الحملة عن الحملة بحرف الا أو ما يقوم مقامه‎ 
. 1۷ وخريج الفروع للزنجاني‎ ٠١ /۲ الأحكام للامدي‎ 


)١‏ لا نزاع في هذه المسألة في اذا تعاقبت جمل عطف بعضها على بعض لثم ورد بعدها الاستناء أن يرد الاستئناء 
إلى الحميع وإلى الأخيرخاصة . وان النزاع في الظهور عند الاطلاق فينصرف الى المحميع في كونه ظاهرا في 
العود ها إلا بدليل يصرفه أو ظاهرا في الاخير الا بدليل يصرفه. 
هذا هو محل النزاع بين علمائنا فتنبه له . 
وراجع فتح الغفار ۲/ ٠١۸‏ وشرح العضد على ختصر المتتهی ۲/ ٠١۹‏ والابہاج 10/۲. 


ے٣١‎ 


يرجع إلى ما قبلە" إلا بدلالة وکذلك ۳“ کان (شیخنا)(“ أبو ا لجسن (الکرخي )° 
رحه الله (يقول في ذلك) فاما“ الاستثناء فنحو قوله تعالى في القاذف «فأولئك هم 
الفاسقون» ثم قال تعالى «إلا الذين تابوا»""“ فكان الاستثناء إن عمل في إزالة سمة°© 
الفسق عن القاذف بالتربة وم يۇٹرفي جوز الشهادة"'“ ولا في زوال الحد . 

وكذلك لفظ التخصيص إذا اتصل بالحملة نحوقوله تعالى «وربائبكم اللاتي في 
حجوركم من نسائکم اللاتي (دخلتم" بهن)»' فقوله من نسائکم اللاتي دخلتم بهن 
تخصيص لبعض الربائب دون بعض وسور عليه غير راجع إلى أمهات النساء 
وهومذهب عمروابن عباس في أخحرين من الصحابة قال عمر «وأمهات نسائكم مبهمة» 
وقال ابن عباس في ذلك «أبهموا ما أيهم الله تعالى»" فكان" عندهم أن حكم 


التخصيص مقصور على ما يليه دون ما تقدم . 
وكذلك“' حکي عن امل اللغة أنهم قالوا إن هذا حق الكلام ومقتضاء.ومن الدليل 


(۱) لفظ د« ما تقدم » . 

(۲) اطلق الامام الجحصاص هنا العطف ول يقيده بالواو اوغيرهاء فمن العلهاء من قيده بالواو كما فعل القاضي ابو 
بكر الباقلااي وامام الحرمین والآمدې وابن الحاجب» ومنہم من جوزه بالواو ونحوها مثل الفاء وثم ی ا 
التحريس»› میم من اق کون عقب امل من خی نکر لمعاف کا لاام فخرالبین الرازي, راجع تیسیر 
التحرير ۲/۲ . 

(۳) لفظ د « وكذا» . 

. » في ح زيادة ف يقول‎ )٤( 

(ه) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. لم ترد هله الزيادة في د‎ )١( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) فيح « وأما» . 

(۹) الآية ۸۲ من سورة آل عمران و١٤‏ من سورة المائدة. 

. من سورة المائدة‎ ۴١ الآية‎ )٠١(١ 

. » لفظ ح « اسمية‎ )1١( 

(۱۲) وهذا يرد على ما قاله السبكي في الابہاج من أن مذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل شهادة القاذف وإن تاب وصار 
من الابرار .٠١/۲‏ 

(۱۳) ما بین القوسين لم يرد في د . 

. الآية ۲۴۳ من سورة النساء‎ )۱٤( 

. لفظح « عليه » وهو خطأ‎ )٠١( 

. سبق تخريج ذلك‎ )۱١( 

(۱۷) في د « وکان » . 

(۱۸) لفظ د و« کذا) . 


— ۷۹۹ 


على صحة ما ذكرنا في الاستثناء قوله تعالى «إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته»“ 
فكانت (المرأة)” مستثناة من المنجين' لاحقة بالمهلكين لاتصال الاستشناء با لمنجين“ 
ونحو"“ قول القائل علي (لفلان)"“ عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درمين إن عليه تسعة 
(دراهم) لأن الدرهمين مستفنيان من الثلاثة والثلاثة مستثناة من العشرة (فبقى من الثلاثة 
بعد الاستشناء درهم واحد فكان ذلك الدرهم مستثنى من العشرة) وهذا ما لا يعلم فيه 
بين الفقهاء خحلاف» فدل على أن كل استثناء فحكمه أن يرجع إلى ما يليه دون ما تقدمه 
وكذلك حكم التخصيص المتصل باللفظ هوعلى هذا النحولأن التخصيص والاستئناء 


ر ۰ واح ر( 


. الآية ۹ من سورة الحجر‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لفظ ح , المنجيين » . 

. » لفظ ح « باهالكين‎ )٤( 

. » لفظ ح « المنجيين‎ )١( 

. ) في د « ونحوه‎ )١( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۹) ما بين القوسين ساقط من د . 

٠١ )‏ مبنى الخلاف في هذه ال عزئية أن الإمام الشافعي يرى أن الاستئناء وجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى 
مع بقاء العموم بطريق المعارضة كالتخصيص إلا أن الاستثناء متصل بالكلام والتخصيص منفصل . 
ويجتج لذلك بأمرين 
الأول : اماع أل اللغة ان كلمة التوحيد - لااله الا الله - موضوعة لنفي الالمية عن غير افه تعالى والبات 
الميتهء فلو لم يكن الاستثناء يفيد حكم النفي المعارض للاثبات اللاول لا كان قولنا لا اله الا الله موجبا ثبوت 
الالمية فه عز وجل . 
الثاني : أن قول القائل : لفلان عل ألف يقتضي وجوب الألف عليه ء ولمذا لو سكت عليه استمر وجوبهاء 
فاذا قال : الا مائة صار ذلك معارضا بحمله رجا من اللفظ بعض ما تناول فيوجب الثاني النفي كا يوجب 
الأول الالبات ولمذا قال الشافعي : ان الاستئناء من النفي إثبات» ومن الاثبات نفي حتى لوقال: لفلان 
على عشرة الا تسعة الا ثهانية الا سبعة الا ستة الا خسة إلى أن يتنهي إلى الواحد يلزمه خسة ء لأنك إذا 
حعت عدد الائبات منہا كانت ثلائين »› واذا جممت عدد النفي منها كانت خسة وعشرين فتسقط النفي من 
المثبت فتبقى خسةء وعلى هذا فقس . 
وابو حنيفة واصحابه يرون : ان الاستثناء لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق 
حتی يصبر كانه لم يتكلم إلا بالقدر الباقى بعد الاستفناء . 
واحتجوا بان العرب وضعت للتعبير عن تسعائة عبارتين : احداهما موجزة والاخرى مطولة وهى ألف إلا مائة 
فتضديره عند الشافعية ان له على ألفا الا مائة فانها ليست على» وعند الحنفية ان له على تسعمائة» فهم لا = 


— ۲۹۷ 


ومن الدليل على ذلك أن إطلاق لفظ العموم يقتضي استيعاب ما تحته من المسميات 
ولا جائز تخصيص شي ء فيه إلا بدلالة فإذا اتصل الاستثناء بخطاب بعضه معطوف على 
بعض فحکمه أن يعمل فیا یلیه ولا يرجع إلى ماتقدمه' بالاحتمال لأنه لا بجوزتخصيص _ 
العموم بالاحتمال وقد وفينا حظه بإعماله فيم يليه فاحتاج في رجوعه إلى ما تقدمه إلى دلالة 
من غيره إذ غير جائز تخصيص العموم بالشك والاحتمال . 

وكذلك حكم لفظ التخصيص إذا اتصل بكلام بعضه معطوف على بعض هوعلى 
هذا النحو . 


فإن قيل لما صلح” رجوع الاستئناء إلى جيع المذكور لم جز الاقتصار به على بعض 
المذكور دون بعض.» كا أن لفظ العموم لما صلح لحميع ما هو (اسم) له لم يكن بعض ما 
انتظمه بأولی من بعض . 

قيل له : إن لفظ العموم اسم لحميع ما انطوى تحته فمن هذه الجهة يتناول الكل لا 
من جهة أنه صلح له فحسب ولو كان تناوله للكل من جهة أنه يصلح لوجب أن يتناول المجاز 
وحمل عليه لأنه يصلح له ولوعلق (الحکم) بشخص بعینه یسمی زیدا لوجب أن یتناول 
کل من (اسمه زید) ‏ لأن اللفظ يصلح له ولوجب أن یثبت "فيه شرطا غير مذكور 
لا" يصلح أن يذكره وهذا خلف من القول ٠.‏ 


يسلمون بان الاستثناء من النفي اثبات» بل قالوا ان بين الحكم بالثفي والحكم بالاثبات واسطة وهى عدم 
الحكم فمقتضى الاستئناء بقاء ا مستثنى غير محكوم عليه لا بالتفي ولا بالاثبات كقوله كه «لا نكاح الا بولي» 
يبدل على العدم لا على الوجود عند الوجود. وهذا يعين على فهم كلام ا لمجحصاص القادم - فتنبه وراجع فى 
فروع هذه المسألة تخريج الفروع للزنجاني ففيه غنية ۷١ - ٩۷‏ . 

(۱) فيح «من» . 

(۲) لفظ ح «تقدم» . 

(۳) لفظ ح «صح» . 

. سقطت هذه الزيادة منح‎ )٤( 

. في د زیادة «منه»‎ )٥( 

(1) سقطت هذه الزيأدة منح . 

(۷) عبارة د «یسمی زید» . 

(۸) في النسختين «ولو وجب» والصحيح ما أثبتناه . 

. لفظ د «ثبت»‎ )٩( 

)١(‏ في د «لانه» 


— ۹۸ 


وأما الاستثناء فليس في مضمونه ولا في لفظه ما يقتضي رجوعه” إلى ما تقدمه 
فوجب أن یکون حکمه مقصورا على ما یلیه إذ قد صح حکمه فيه » ومن ادعی رجوعه إلى 
ما تقدم كان مدعيا لتخصيص عموم بلا دلالة . 
فإن قيل : فلوأدخل شرطا وصله باللفظ كان جميع الخطاب متعلقا بالشرط المذكورفي 
اخره وكذلك يجب أن يكون حكم الاستثناء 

قیل له : بختلف حکمه عندناء منه ما برجم إلى ما يليه ومنه ما يرجع إلى الجحميع 
وفي تفصيله ضرب من الإطالة وليس هومع ذلك من الاستثناء في شيء في الموضع الذي 
يتعلتق فيه جميع المذكور بالشرط لأن الاستثناء لا يجوز أن يؤثرفي الجملة حتى بجعل حكمها 
موقوفا علية وإنها بخرج منها بعض ما انتظمته بعد (صحة) " 'الكلام وحصول ا . 

وأما الشرط فإنه يؤثرفي الحملة كلها حتى يتعلق حكمها به على حسب مايتفق 
وجود الشرط . 

ألا ترى أنه ما م يوجد الشرط الذي علق به الحكم م يكن للفظ حكم فلذلك جاز 
تعلق جيع المذكور بوجود الشرط في المواضع التي جب ذلك منها ولم جب مثله في الاستثناء . 


فإن قیل .: قال الله تعالی «إنها جزاء الذین حاربون الله ورسوله*" إلى قوله تعالى 
أوينفوا من الأرض ذلك هم خزي في الدنيا (وهم في الآخرة عذاب عظيم) »ثم عقبه 
بعد ذكر وعيد الأخرة بقوله تعالى «إل الأين تابوا من قبل أن تقدروا لی 


على أن حکم اسشا رجوعه إلى ب جيم المذكو . 


(۱) لفظ ح «رجوعا» ٠‏ 

(۲) م ترد هذه الزيادة فيح 

(۳) لفظ د «قال» . 

. من سورة المائدة‎ ٠۳ الآية‎ )٤( 

(ه) ابدها في ح بقوله « إلى قوله عظیم» . 
)١(‏ الآية ۳٢‏ من سورة المائدة . 

(۷) مابین القوسین ل يرد فيح . 

(۸) الآية ٠١‏ من سورة المائدة . 

ا لفظح «فہان» . 

(1۰) ما بين القوسين ساقط من ح . 


۲۹۹ 


قيل له : لولا ماني اللفظ من دلالة رجوعه إلى الجميع لكان موقوفا على ما يليه دون 
غبره وهو قوله تعالى «من قبل أن تقدروا عليهم» ومعلوم أن زوال عقوبة الآخرة لا يتعلق 
بوته" قبل قدرتنا عليهم لأن التوبة إذا صحت زالت عقوبة الآخرة في أي حال وجدت 
فعلمنا أن التوبة المشروطة قبل القدرة عليهم إنم| هي لزوال عقوبة الدنيا وليس يمتنع” أن 
يكون ذلك حقيقة حكم الاستشناء . 


ومع ذلك يصح رجوعه إلى جميع المذكورلدلالة تقوم" لأن حق الكلام أن لا يزال 
ترتيبه ونظامه ولا يجعل المقدم منه مؤخرا ولا المؤخر (منه) مقدما إلا بدلالة ولیس يمتنع ٠‏ 
مع ذلك إرادة تقديم المؤخر وبأخير المقدم في اللفظ كقوله تعالى «ولولا كلمة سبقت من 
ربك (لكان لزاما وأجل مسمى)"»' والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى 
لكان لزاما" ومن أجل ذلك صار الأجل مضموما (بعطفه)''“ على" الكلمة وكذلك 
قوله تعالى «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب"' ولم يجعل له عوجا قي|»"" والمعنى 
أنزل على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجا ولو خلينا وظاهر ما يقتضيه ترتيب ا لخطاب )ا 
أُزلناه عن نظامه وترتیبه ثم جاز وروده على هذا الوجه مع زوال ترتيب مقتضى اللفظ . 

وكذلك الاستثناء حكمه لن يعمل فيا يليه ولا يعمل في) تقدم إلا بدلالة . 

وقال الله تعالى في شأن السرقة «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه 


. في النسختين زيادة «تكون» وهى مقحمه‎ )١( 
. لفظ د «يمنع»‎ )۲( 

(۳) في د «ولأن» . 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

. لفظ ح «يمنع۲‎ )٥( 

. لفظح «المخقدم»‎ )٦( 

(۷) عبارة د «وأجل مسمى لكان لزاما» وهو خطأً . 
(۸) الآية ۱۲۹ من سورة طه . 

)٩(‏ في النسختين «لكان لزاما وأجل مسمى» وما أثبتناه أصح 
)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح 

. في ح «الى»‎ )۱١( 

(۱۲) في د زيادة «قيما» وهو خطأً . 

(۱۳) الآية ١‏ من سورة الكهف 


— ۷۹ 


إن الله غفور ریم٩‏ فكان حكم التخصيص فيه مقصورا على ما يليه أيضا لأن التوبة به 
لا تسقط القطع و إنها بخرجه من أن يكون واقعا" على وجه النكال والعقوبة لأن التوبة 
قد آخرجته من أن یکون نکالا ونما یکون حینئذ مقطوعا على وجه المحنة كا جوز أن يبتليه 
الله تعالى بالاآلام والأمرا اض على وجه الفتنة والتعريض للثواب بالصر عليها لأن 
التتائب لا عقاب عليه (وقد جوز أن يكون قوله تعالى «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح» 
کلاما مبتداً لآنه يصح ابتداء الكلام به . © 


أخحرى تتوسطها" في نسق الخطاب فلايمنع ما عرض من ذلك من إعال لظ 
التخصيص في الحملة المتقدمة وذلك نحوقوله تعالى «حرمت عليكم الميتة والدم» إلى 
قوله تعالی «ذلکم فسق» ثم قال تعالی «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم'“ 
إلى قوله تعالى «ورضيت لكم الإسلام دينا»"'' ثم قال تعالى «فمن اضطرفي مخمصة غير 
متجانف لإثم»' يعني فيا تقدم تحريمه ولم يمنع ما توسطها من قوله تعالی «اليوم يئر 
الذين كفروا من دينكم» وما بعده رجوع حكم التخصيص المذكور بعده إلى الحملة لأن 
يصح أن يضمر فيه ويعطف عليه إلاما تقدم تحريمه في أول ا لخطاب وقد جاء بلف ظ 
الاستثناء ما م بخرج شيئا من الجملة كقوله تعالى «لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين 


. من سورة المائدة‎ ۳١ الآية‎ )١( 
. في د «إنا»‎ )۲( 

(۳) لفظ ح «واقفا» . 

. لفظ ح «جهة»‎ )٤( 

. لفظ د «المحنة»‎ )١( 

. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )٦( 
. لفظ د «تتوسطها»‎ )۷( 

(۸) لفظ ح «يمتتع) . 

(۹) الآية ٣‏ من سورة المائدة . 
)٠١(‏ الآية ٣‏ من سورة المائدة 
)۱١(‏ الآية ۳ من سورة المائدة . 
(۱۲) الآية ۴ من سورة المائدة . 


A 


ظلموا منهم»“ فلا" يدل هذا القول على أن للذين ظلموا حجة وإن) معناه ولا الذين 
ظلموا منہم» (ويحتمل ولکن الذین ظلموا منہم)" فلا تخشوهم ومثله قوله تعالی «وما کان 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطا» والمعنى لکن إن قتلهخطا فحکمه كيت وكيت لأن قتل 
ا لخطأ لا جوز أن يتناوله النهي فيخرج من الحملة بالاستشناء. © 

ومن الناس من يقول معناه ولا خطا و هذا غير صحيح لأنه يوجب أن يكون قتل 
الخطا منهيا عنه لعطفه على النهي وقتل الخطأ لا يجوز النهي عنه ولا الأمر به فدل أن المعنى ما 
وصفنا ومن هذا النحوقوله تعالی «إلا ماذكيتم» ومعناه لکن ماذكيتم وھ راجع إلى 
جيع المذكور لأن ما أكل السبع ظاهر أنه قتله وأكل منه يقول العرب هذا" أكيلة السبع 
إذا"'“ قتله وأكل منه ونحوه قوله تعالى «فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيماغا إلا قوم يونس 
رلا آمنوا)"'»"' معناه لکن قوم يونس عليه السلام وقوله تعالى «طه ما أنزلنا عليك القران 
لتشقى . إلا تذكرة (لمن بخشی)') ' معناه لكن تذكرة (لن بخشی)" 'ومثله “قول 
تعالى)"إفسجد الملائكة كلهم أمعون إلا إبليس) "ا معنى لكن إبليس لم يسجد» 


. من سورة البقرة‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 
. لفظ د «فلم»‎ )۲( 

(۳) م یرد ماين القوسین فيح . 
)٤(‏ الآية ٩۲‏ من سورة النساء . 
(ه) لفظ ح «یقتله» . 

. لفظ ح «بالاسم» وهو تحريف‎ )٩( 
. فيح «هذا»‎ )۷( 

(۸) الآية ۳ من سورة المائدة . 
() لفظ د «وهذا» . 

(۱۰) في د «هذه» . 

. في د زیادة «کان قد‎ )۱١( 
. ما بین القوسین لم یرد في د‎ )۱۲( 

والآية ٩۸‏ من سورة يونس . 

(۱۳) ما بین القوسين لم يرد يح . 
)٠٤(‏ مابين القوسين م يرد ليح . 
)٠٥(‏ لایات ۳-١‏ من سورة طه . 
)۱١(‏ 1 ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۷) لفظ د «ومثل» . 

(۱۸) مابین القوسین لم يرد فيح . 
(۱۹) الآية ۳٠-١‏ من سورة الحجر والآية ۷٤-۷۳‏ من سورة ص . 


VY — 


ويحتمل أن المراد (به)"“ حقيقة الاستثناء لأنه لما قال فسجد الملاثكة وكان إبليس ممن يصح 
مره بالسجود استشنا منم وان یکن من اللائكة وهذا وجه قد ذهب إليه أبوحنيفة فيمن 
قال لفلان علي ألف درهم إلا دينار. أن الاستشناء صحيخ لأن قوله (علي) يتناول ما (يثبت 
في) " الذمة (والديناروإن ) يكن من جنس الدرهم فإنه ما ثبت في الذمة) ”“ فصح 
استشناؤه منہا ومن الناس من يظن أن قوله تعالی «إلا أن تكن تجارة عر ر 
من.النوع الذي تقدم ذکره ونه بمعنی لکن تکون ۳ «تجارة عن تراض منكم» .وا ولیس 
کذلك عندي لان قوله تعالی «ولا تأکلوا أموالکم بینكم بالباطل» ‏ ل یکن يمنع أن تدخل 
فيه التجارة عن تراض وعلى أن كثيرا من التجارات الواقعة عن تراض داخل في لفظ النفي 
وهي أن يقع على" فساد وعلی وجوه محظورة فجاز أن يكون الاستشناء مقد را“ على 

حقيقته وخرجا لبعض ما انتظمته الحملة التي دخل عليها ومن الجحمل ما ينتظم مسفيات ثم 
طف عليه بكناية فحكم الکناية ني مثل ذلك رجوعها"" إلى ما ليها دون ما بعد منہا 
نحوقوله تعالی «فإن ل تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم ۲" “فهذه الكناية راجعة إلى 
الربائب اللاتي يلين الكناية وهذا على نحوما ذکرناه من حکم اللاستشناء. 

ولفظ اأتخصيص والمعنى ف الجميع واحك. 
ومنها ما يكون كناية عن بعض المذكور ما "لي الكناية ويشتركان جميعا في حكمها 
نحوقوله تعالی «وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها)”"“والذي يلي الكناية هو" '“اللهو 
)1( لم ترد .هذه الزيادة في د . 
(Y)‏ لفظ ح «فاستئناه» . 
™( سقطت هله الزيادة من ح . 
)٤(‏ سقطت هله الزيادة من ح . 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ح . 
(1) الآية ۲۹ من سورة النساء . 
(۷) لفظح «فتکون» . 
(۸) م ترد فيح 
() الآية ۱۸۸ من سورة البقرة 
(۱۰) فيح «عنڻ» . 
)۱١(‏ لفظ د «مقرا» . 
(۱۲) لفظ ح «رجوعا» 
(۱۴)الآية ۲۳ من سورة النساء . 
)٧٤(‏ ني د زيادة «ل» . 
(٠٠)الآية ١١‏ من سورة الحمعة . 
)۱١(‏ فيح «هذا» 
۷۳ 


والكناية راجعة إلى التجارة لأا كناية عن مؤنث وهي التجارة وليس اللهومؤثنا فتكون 
الكناية عنه وقد اشتركا جميعا في الخبر . ۰ 

والدليل على ذلك آنك متى أفردت اللهوعن الخبر العائد إلى التجارة سقطت 
فائدته لأنه يصير في معنى وإذا رأوا اللهووهذا كا<م مفتقر إلى خبر ولا شيء ها هنا يصح ان 
يكون خبرا عنه إلا ما جعله خبرا (عن التجارة)' ويحتمل أن يكون إن) خص التجارة 
بعطف الكناية عليها دون اللهولأن الانصراف عن الذكروالخطبة إلى التجارة أكثر في“ 
العادة في مقاصد الناس منه إلى اللهوويجحتمل أن يكون قوله إليها كناية عن الحملة المذكورة 
المنتظمة” فم| ونما عادت الكناية فيه إلى بعض المذكور قوله تعالى «والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله »' فظاهر الكناية في هذا الموضع أنها.عائدة على الفضة 
ويجحتمل أن يكون إن أعادها عليها لأنها تليها وإن كانتا“ جميعا مشتر كتين في الحكم لأن قوله 
تعالى «والذين يكنزون الذهب والفضة» لابد له من خبر لأنه غير مستقل بنفسه فلا بد 
من أن یکون قوله «ولا ینفقونہا في سبیل الله» حبرا فا جمیعا . 


فإن قيال : يحتمل أن يكون قوله تعالى «ولا ينفقونما في سبيل الله» خبرا فا جميعا 
ويجحتمل أن يكون قوله «ولا ينفقونہا» حكا مقصورا على الفضة التي عادت الكناية إليها “ 
ويكون قوله «فبشرهم بعذاب أليم» خبرا عن الذين يكنزون الذهب. 

قيل له : معلوم أن الوعيد ل يخرج حرج الزجرعن كنز الذهب والفضة إلا على 
شريطة ترك الإنفاق منه| فغير جائز أن يكون قوله قعالى «فبشرهم بعذاب أليم»" وعيدا 
لمن كنز الذهب من غير شريطة ترك الإنفاق منه وعلى أن هذا يوجب أن تكون الآية 


: عبارة ح «عند اللهو» وهو تحريف‎ )١( 
. لفظ ح«بالعادة»‎ )۲( 
. لفظ ح «المخظمة»‎ )۳( 
. من سورة التوبة‎ ٣١ الآية‎ )4( 
. لفظ د «کاناء‎ )9( 
. فيح «ولا»‎ )( 
. في د «ئم یکون»‎ (v) 
. في ح ولو وهو تحریف‎ )۸( 
. من سورة التوبة‎ ٠٤ الآية‎ )۹( 
. لفظ د «شرط>‎ )٠۰( 
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(موجبة) لحظر كنز الذهب (على الإطلاق) وحظر كنز الفضة على شرط ترك الإنفاق 
منہا وهذا خلف من القول . 

وأيضا ففي سياق الآية ما دل على ما ذكرنا وهو قوله تعالى «يوم ممحمي عليها في نار 
جهنم»" إلى قوله تعالى «هذاما كنزتم لأنفسكم»" فأخبر أنه يحمي عليها لمن كنزها 
والذهب (قد) “ شارك الفضة في هذا المعنى فدل (على) “أن ترك الإنفاق راجع إليها 
ومن نحو ذلك قوله تعالی «والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» "عيطت اكناب 
على اسم الله تعالى دون الرسول بي والرضى (المشروط) “ " مشروط لث تعالى 
وللرسول عليه السلام . 

والدليل على ذلك أن قوله تعالی «ورسوله» متی أخليته من حكم هذا الخبر افتقر إلى 
خبر وليس في الآية (خب) "غير الرضى فعلمنا أن رضى الرسول ب مشروط رفي 
ذلك) . (AY‏ 

وقدقيل : إنهإنم) اقتصر بالكناية عن الله دون الرسول لأن رضاء الله تعالى رضاء 
الرسول يي . 

و(قد) قبل فيه أيضا : إنما أفرد الكناية لله تعالى لأن اسم الله تعالى واسم غيره لا 

جوز ال أي كناية فيقال يرضوها وآنه متی أرید (ذک)'' اسم الله تعالى واسم 
الرسول ب فالواجب'' التبدئة باسم الله تعالى قبل غيره . 


)١(‏ ن ترد هذه الزيادة فيح 


(۲ )م ترد هذه الزيادة في د . 
(۳) الآية ٠٠‏ من سورة التوبة . 
()الآية ٠١‏ من سورة التوبة . 
(ه) فيح «قده . 

. ل ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ٠۲ الآية‎ )۷( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )۸( 
. فې د زیادة «من»‎ )٩( 

. لفظ ح رال‎ )٠۰( 

. نم ترد هله الزيادة في د‎ )١١( 
م ترد هذه الزيادة في‎ )۱۳( 
. لم ترد هله الزيادة في د‎ )۳( 
. لفظ د «مجمعا»‎ )۱٤( 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠٥( 
. لفظ ح «الواجب»‎ )١( 


— ۷o 


ويدل على صحة هذا القول (ما روي) ”“ ان رجلا خطب بين يدي النبي ي 
فقال : «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه| فقد غوى فقال النبي ية «بئس 
الخطيب أنت» يعني بقوله ومن يعصه| لأنه جع (بقوا قوله اسم ) الله تعالی واسم 0( 
(الرسول ةم ”في كناية واحدة ومن الكنايات مايتقدمه مذكو ران فيرجع إلى اده" تارة 
۳ ثم تعلق به صفة أخرى أوحكم أخرفيرجع إلى الآخر نحوقوله تعالى «لتؤمنوا بالله ورسوله 
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا» " فقوله ‏ تعزروه وتوقروه للرسول ب (وقولی © 
وتسبحوه بكرة وأصيلا لله تعالى . 

ومن ألفاظ العموم ما ينتظم مسميات بحكم مذكور ها ثم يعطف عليها بعض من“ 
شمله الاسم بحكم خصه به فلا يكون في هذا دلالة على أن الحكم الأول حصوص فيمن 
عطف عليه دون من" استوفاه الاسم واقتضاه العموم وذلك نحوقوله تعالى «والمطلقات 
بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء»" 'فهذا في المطلقات ثلاثا فم" “ونيا وفي العاقلة والمجنونة 


)0( م ترد هذه الزيادة في د.. 

(۲) ورد بلفظ «بشس الخطیب قل ومن یعص اله ورسوله» قاله لرجل خطب عنده» فقال : من بطع اله ورسوله فقد 
رشد ومن یعصه| فقد غوی 
وقيل ان سبب انكاره عليه السلام » تشريكه في الضمير المقتضى للتسويةء ولذا أمره بتقديم اسم اله والعطف 
عليه . 
وقال النووى : هذا ضعيف لانه قد جاء التشريك في سنن أبي داود عن ابن مسعود أنه قال : علمنا رسول الله 
خطبة وقال في خطبته «من بطع اله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فلا يضر الا نفسه» . 
والأؤلن أن يقال : ان خطبة ذلك الرجل كانت خطبة وعظ وكان من شأءبا الاطناب فانكره النبي اة لتركه . 
ذلك. وخطبته عليه الصلاة والسلام في رواية ابن مسعود كانت خطبة تعليم وألا مجاز ليق به لان اللفظ كلا قل 
كان أقرب إلى اللحفظ . 
راجع البخاري كتاب النكاح باب ممن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله . ومسلم في كتاب النكاح في باب الأمر 
باجابة الداعي الى دعوته . راجم في ذلك مشارق الانوار ٤٦/۲‏ 

(۳) فيح لاء . 

. لإ ترد هذه الزيادة في ح وفي «د» ورد لفظ «لقول» وما أثبتناه هو الصواب‎ )٤( 

(ه) لفظ د « واسمه » . 

. ما بين القوسين لم يرد في د‎ )٣( 

(۷) الأية ٠‏ من سورة الفتح . 

(۸)لفظ د « وقوله » . 

. م ترد هله الزيادة فيح‎ )٩( 

. في ده ما‎ )٠۰( 

. في دوما»‎ )۱١( 

)١۲(‏ الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. 

(۱۳) في ده وما» . 


= 


(ثم قول“ ”“ في سياق الآية «ولا جحل من أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» “حكم 
خحصوص به العاقلة دون المجنونة وقوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن» في) دون الثلاث 
ولايمنع ذلك اعتبارعموم أول الخطاب في ساثر المطلقات با حك ” المذكورهن وقد ذكر 
عیسی بن بان نحوذلك فقال رني) ” قله تعالی «فطلقوهن لعدتهن  »‏ أنه في الثلاث 
وفيم) دونه ا وقوله تعالى «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن» ° و ¢ قوله تعالی «لا تدري لعل الله 
محدث بعد ذلك أمرا» في دون الثلاث ومن نحوذلك قوله تمالی «الطلاق مرتان»"'“ هو 
عام في البائن والرجعي وقوله «فإمساك بمعروف) " في الرجعي وقوله تعالی «فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد" عائد عليه جميعا فيقتضي ذلك" صحة وقوع الثالة”"' بعد وقوع 
الأوليين على. جهة البينونة والرجعي ومثله قوله تعالى «كتب عليكم القصاص في 
القتلى»""“عام في الحر والعبد والذكر والأنثى وقوله تعالى «الحر بالحر والعبد بالعبد ٠‏ 
تخصيص '“لبعض ماانتظمه” العموم فلا يسقط اعتبار عموم اللفظ في قتل الحر بالعبد"" 
ومنه أيضا قوله تعالی «ووصینا الإنسان بوالدیه حسنا) و هذا کي المسلمين والكافرين ثم 


)١(‏ لم ترد هذه الزيادةي ح 

(۲) في ح زیادة و 

(۳) افظ د « حل » وهو خطا . 
)٤(‏ الآية ۲۲۸ من سورة البقرة . 
)٠(‏ الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. 
(٩)لفظ‏ ح « الحكم » . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
[4) الآية ١‏ من سورة الطلاق . 
(۹) الآية ۲ من سورة الطلاق . 
(١)الآية ١‏ من سورة الطلاق 
)١١(‏ الآية ۲۲۹ من سورة البقرة . )١١(‏ الآية ۲۲۹ من سورة البقرة . 
)٠۳(‏ الآية ۲۴١‏ من سورة البقرة وأضاف في د «حتى تنكح» . 

() فيح «بذلك » . 

. » لفظ ح « الثلاث‎ )٠١( 

(۱) فيح «وجه» . 

(۷) الآية ۱۷۸ من سورة البقرة . 
(۵) الآية ۱۷۸ من سورة البقرة . 
(۱۹) لفظ ح «بختص» . 

۲٠ (‏ لفظ ح «ينتظمه» . 

(۲۱) لفظ ح «الحر» وهو غير مراد . 
(۲۲) الآية ۸ من سورة العنكبوت . 
(۲۳) في د «هذا» . 
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قال تعالى «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم)“ وذلك في 
الوالدين المشركين ولم يمنع كون أول الخطاب في الفريقين ومثله كثير في القرآن والسنن . ٠"‏ 


(1)الاية 10 من سورة لقان . 

(۲) ذكر الجحصاص مذهب الحنفية في هذه المسألة ونحن نحرر مذهبهم ثم نسوق بقيةا مذاهب استيفاء للموضوع 
مرجحین ما نراه بالدلیل : 
المذهب الأول : ِ 
ذهب أبو حنيفة وججمهور أصحابه إلى موده إلى الحملة الأخيرة إلا أن يقوم دليل على التعميم - كما ذكره 

٠‏ الجصاص سابقا- واختاره الفخر الرازي وقال الاصفهاني في القواعد إنه الأشبه ونقله صاحب المعتمد عن 
الظاهرية وحكي عن أبي عبداله البصري وأبي الحسن الكرخي كا نقله ا لجحصاص عن الأخير- وإليه ذهب أبو 
علي الفارسي كا حكاه عنه الكيا الطبر ي وابن برهان . 
المذهب الثاني : 
ذهب الإمام الشافعي إلى أن الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود إلى الحميع ما م بخصه دليل» وقد نسب 
ابن القصار هذا المذهب إلى مالك وكذلك ذكره في تنقيح الفصول في اختصار المحصول ۹/؛, وقال 
الزركشي هو الظاهر من مذاهب أصحاب مالك ونسبه صاحب المصادر إلى القاضي عبدال حبار وحكاه 
القاضى أبو بكر عن الحنابلةء قال: ونقلوه عن نص أحمد وهو كذلك في المسودة ٠١١‏ . ورجوعه للجميع عند 
الشافعية بشروط ذكرها في الإہاج : 
احدها: أن تكون الجمل معطوفة . 
الثاني : أن يكون العطف بالواو ا لجامعة » فاما إذا كان بشم اختص بالأخيرة ذكره الآمدى» قال الأصفهاني» ول 
أر من تقدمه به قال السبكي وقد تقدمه امام الحرمين كا نص عليه في الغهاية » وني ختصر له في أصول الفقه 
ونقل الرافعي في كتاب الوقف عنه . 
الثالث: نقله الرافعي عن رأى إمام الحرمين أيضا ألا يتخلل بين الحماتين كلام طويل فإن تخلل اختص 
بالآخرة» قال الرافعي : کا لوقال: وقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده 
للذكر مثل حظ الانشيين وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته فإذا انقرضوا فهو مصر وف إلى اخوتى الا أن 
يفسق واحد منهم فيختص الاستئناء بالاخوة. الاہاج ۲/ ٠١‏ . 
المذهب الثالث : . 
ذهب حاعة إلى الوقف. حكاه صاحب المحصول عن القاضي أبي بكر والمرتضي من الشيعة قال سليم 
الرازي في التقريب وهو مذهب الاشعرية واختاره امام الحرمين الحويني والغزالي وفخر الدين الرازي» قال في 
اللحصول بعد حكاية الوقف عن ابي بكر والمرتضى : إلا أن المرتضى توقف للاشتراك والقاضي ل يقطع 
بذلك. راجع إرشاد الفحول ٠٠١‏ وقال العضد في شرحه على مختصر المتتهي» وهذان - أي الغزالي 
والمرتضى القائلان بالوقف موافقان للحنفية في الحكم وان خالفا في المأخذ لأنه يرجع إلى الأخيرة فيثبت حكمه 
فیها ولا يثبت في غيرها كاحنفية» لکن هؤلاء لعدم ظهور تناوها والحنفية لظهور عدم تناوها ۱۹۲/۲ 


المذهب الرابع : . 
ونسبه الآمدي للقاضي عبدالجبار وآبي الحسين البصري وجاعة من المعتزلة ونسبه ابن الحاجب لأبي الحسين 


انه ان كان الشروع في الحملة الثانية اضرابا عن الاولىء ولا يضمر فيها شىء ما في الاولى فالا ستثناء خصص 
با لحملة الاخيرةء لان الظاهر انه لم يتتقل عن الحملة الاولى مع استقلاها بنفسها الى غبرها الا وقد تم مقصوده 
منها وذلك'على أربعة أوجه : الاول: ان تختلف الحملتان نوعا كا لوقال : اكرم بني تميم والنحاة البصريون الا 


— ۷۸ 


=البغاددةء إذ الحملة الأولى أمر والثانية خبر . 
الثاني : ان تتحدا نوعا وتختلفا اسما وحكاء كا لوقال: اكرم بني تميم واضرب ربيعة الا الطوالء اذ هما 


آمران . 
الثالك : أن تتحدا نوعا وتشتركا کا لا اسا كا لو قال : سلم على بني تميم وسلم على بني ربيعة الا 
الطوال . 


الرابع : ان تتحدا نوعا وتشتركا اسا لا حكها ولا يشترك الحكهان في غرض من الاغراض. كا لوقال : سبلم 

على بي تيم واستأجر بني يم الا الطوال وان تكن ابحملة الاخيرة مضسربة عن الأولى بل ها نزع تعلق 

فالاستشاء راجع الى الكل وذلك أربعة أقسام: 

الأول : ان تتحد الحملتان نوعا واس لاحكا غير ان الحكمين قد اشة ترکا في غرض واحد کا لو قال : اکرم بني 

تيم وسلم على بني تميم الا الطوال لاشتراكه| في غرض الاعظام . 

الثاني : ان تتحد الحملتان نوعا وتختلفا حكاء واسم الاولى مضمرفي الشانية كا لو قال: اكرم بني تيم 

واستاجرهم وربيعة الا الطوال . 

الثالث: : بالعکس من الذي قبله کا لو قال : اكرم بني تميم وربيعة الا الطوال . 

الرابع : ان خختلف نو ع الجمل المتعاقبة الا انه قد اضمر في الحملة الاخرة ما تقدم اوكان غرض الاحكام 

المختلفة فيهاواحدا كا في آبة القذف فإن جلها ختلفة النوخ من حيث أن قوله تعالى «فاجلد و » مر وقوله 

«ولا تقبلوا هم شهادة اإبدا» نبي وقوله «واولئك هم الفاسقون» خبر . غير نها داخلة تحت القسم الثاني من 
جهة اضر الاسم المتقدم فيها . 

المذهب الخامس : 

قال أبن فارس تي كتاب فقه العربية إن دل الدليل على عوده إلى الجحميع عاد كآية المحاربة وإن دل على مثعه 

امتنع كأية القذف ولا بخفي أن هذا المذهب خارج عن محل النزاع فانه لاخلاف اذا دل الدليل كان المعتمد 

ما دل عليه وإتا الخلاف حيث ل يدل الدليل على أحد الامرين . 

والذي نرجحه من هذه المذاهب مذهب الإمام الشافعي ومن تبعه فان الجمل اذا تعاطفت كانت كالحملة 

الواحدة والاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جيم المتعلقات كا حال والشرط والصفة وال جار والمحرور 

والظرف. والاستثناء لا بختلف عنها وقد وافق ابوحنيفة على عود الشرط على الكل وما رد به أتباع أيي حنيفة 

من أن الشرط قد يتقدم أو يتأخر لا يقوى على رد الدليل فإن الاستئناء يفيد ما يفيده الشرط في المعنى . 

وراجع ارشاد الفحول ٠٠١‏ والابہاج ۲/ ٩١‏ والاحكام للآمدي ۲/ ٠١١‏ وشرح تنقيح الفصول ۲٤۹‏ وشرح 

العضد على ختصر المنتهي ۲/ ۱۳۹ وتيسير التحریر ۲/۲ وفتح الغقار ۲/ ٠۲۸‏ وروضة الناظر ٠١١‏ والمسودة 

. ٦۷ وتخريج الفروع للزنجاني‎ ۱۸١ ومنافع الدقائق‎ ٠٠۳١/۲ والتلويح‎ ٠۷٤ /۲ والمستصفى‎ ٠١١ 


— ۷۹ 


عشر 
لث 
لاں الثا ا 
1 حلا عل 
لکتاب 
ا مرا 
لإحاع ى 
ا 


باب 
القول في الإجماع (والسنة) إذا حصلا على معنى 
يواطیء“ حک) مذکورا في الكتاب 


کان ابوا لحسن یقول کل ماوجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعضص 
ماوقع عليه الإجماع أو“ وردت (السنة بە) (فالواجب أن يحکم بان ماحصل عليه 
الإهاع أووردت به السنة) مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى بالاسم المذكورفيه 
وذلك نحو قوله تعالی «أولامستم الساءي“ ا احتمل اللمظ الجاع واللممن بالید ثم روي 
عن النبي ية أنه «أمر الحنب بالتيمم»“ فالواجب أن يقضي بأن النبي يي أمر بذلك لأنه 
مراد الله تعالی بقوله «أو لامستم النساع . 

والدليل على ذلك أن النبي بل لا قطع السارق لم يبز لأحد أن يقول إن هذا حكم 
مبتداً من النبى ب في السارق بل قال الجميع إنه حكم به على القرآن وكذلك لا صلى 


. سقطت هله الزيادة من ح‎ )١( 

(۲) يقال : فلان یواطیء اسمه اسمي يوافقه وواطأنه على الأمر مواطأة إذا وافقته من الوفاق . صحاح الجوهري 
۱ . 

(۳) فيح «كلها» متصلة . 

. فې د «ي‎ )٤( 

. عبارة د «به السنة»‎ )٥( 

. ما بين القوسين ساقط من د‎ )٦( 

(۷) الآية ٤۳‏ من سورة النساء و من ٠ءورة‏ المائدة . 

(۸) اخرج النسائي عن عمران بن الحصين ان رسول اه 4 رأى رجلا معتزلا م يصل مع القوم فقال « يافلان ما 
منعك أن تصلى مع القوم فقال يا رسول الله اصابني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإته يكفيك . 
وهذا الحديث دليل جواز التيمم للجنب بلا اشكال» والصعيد فسره بعض بالتراب وبعض وجه الارض مطلقا 


وان م يكن عليه التراب 
راجع النسائي كتاب الطهارة باب ۹۲ )۱۷١ ,۰ Ny‏ وعون المعبود كتاب الطهارة باب ٠١١‏ )01۸/۱« 
۹( . 


— AT — 


الصلوات الخمس وصام رمضان كانت هذه الأحكام كلها منه' ية ومن الأمة معقولة عن 
القران لأن فيه (ما)“ ينتظم ذلك ویوجبه وقد قال الله تعالی «وماینطق عن اهوی إن هو إلا 
وحي یوحی ٩‏ وقال تعالى «وإنك لتهدي. إلى صراط مستقيم صراط الله( فکل ما 
حكم به النبي به وني القرآن مايجوزأن ينتظمه فيكون عبارة عنه فذلك حكم القرآن 
والمراد به و" من نحوذلك قوله تعالی «فقد جعلنا لوليه سلطانا»"" فقد اتفقت الأمة على 
أن القود““ حكم لبعض المقتولين ظلا فالواجب بأن يحكم بأن القود مراد بالآية وكذلك 
قوله تعالی «وآتوا حقه يوم حصاده»"" (لا قال النبي ية «في) سقت السماء العشس»"'“ كان 
ذلك مرادا بالآية لآن قوله تعالی «وآتوا حقه یوم حصاده» "جوز أن يتناوله ويصلح أن يون 
عبارة عنه . 


فإن قال قائل : فقول 'تعالی «ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم من النساء ا احتمل 
العقد والوطء (ثم اتفق الجميع على أن العقد بحرم وجب أن يكون مرادا بالآية وإذا أريد به 


(۱) في د «عن» . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۳) الآية ۳ من سورة النبجم . 

. من سورة الشوري‎ ٠۲ الاية‎ )٤( 

. في د «لا» وني ح «كلا» متصلة‎ )٥( 

. فيح «بذلك‎ )١( 

(۷) فيح «من» . 

(۸) الآية ٠۳‏ من سورة الاسراء . 

(۹) في د «قد» . 

. لفظ ح «القول» وهو تصحيف‎ )٠٠( 

. من سورة الانعام‎ ٠٤١ الآية‎ )۱١( 

(1۲5) اخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 5ة أنه قال «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا 
العشر وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه الماعة إلا مسلا ولكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه «بعلاء 
بدل «عثریا» . 
والعثري : هو النخل الذي يشرب بعرقوبه من غير سقي وزاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى وهو المستنقع 
في بركة ونحوها يصب إليه ماء ا لمطر في سواق تسقي إليه قال واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها 
الماء لأن الماشي يتعشر فيهاء وقوله : بالنضخ أي بالساقية . انظر فتح الباريء كتاب الزكاة ٠٠١‏ ج »١‏ وتحفة 
الأحوذي كتاب الزكاة باب ۳۹ ج ١‏ وابن ماجة كتاب الزكاة باب ١١۷‏ ج ١‏ ونيل الاوطار ٠٠١١ /٤‏ 

(۱۳) لفظ د «فجون» . 

. لفظ د «فقول»‎ )۱١( 

. الآية ۲۲ من سورة النساء‎ )٠١( 


— A4 


العقد انتفى الوطء) لاستحالة أن يكونا حميعا مرادين بلفظ واحد . 

قيل : لا كان اللفظ يتناول الوطء حقيقة حلناه عليه ودلنا ذلك على أن العقد غير 
مراد بالآية وإن كانت الأمة مجمعة عليه فإنما منعنا أن يكون العقد مرادا. وإن صلح أن 
يكون اللفظ عبارة عنه هذه الدلالة . 

فإن قال : فقوله تعالى : «أولامستم النساء»"“ حقيقة في اللمس باليد فاحملى © 
عليه واجعلو الجاع ثابتا بالسنة کا جعلتم قوله تعالی «ولا تنکحوا ما نکح آباؤ كم (من 
النساء)' على الحقيقة وهي الوطء ولم تجعلوا الإجماع على العقد دليلا "على أنه هو 
المراد بالآية . 

قيل له : لا جب ذلك من قبل أنه م يثبت أن اللمس باليد مراد بالآية بوجه وكان 
الحكم المذكورفيهامتعلقا " به بحال وثبت أن الجاع مراد بها لأمر النبي اة الجنب 
بالتيمم فأثبتنا من معنى الآية ماوردت به السنة وإن كان مجازا فيه ولم يثبت ماهو حقيقة من 
اللمس باليد لعدم السنة والاتفاق فيه بل قد وردت السنة بخلافه ولأنه "ية «كان يقبل 
بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» فعلمنا أن ذلك غير مراد بالآية . 

وأما قوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح آباؤ كم» فإن حقيقة لفظه مستعملة في الوطء 
والاتفاق موجود فيه لأن الوطء بملك اليمين يحرم بلا حلاف فثبت أن المراد الوطء و" '“أثبتنا 
تحريم العقد بالاتفاق . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ح . 
(۲) الآية ٤‏ من سورة النساء و من سورة المائدة . 
(۳) لفظ د «فاحلوا» . 

. ما بين القوسين لم يرد فيح‎ )٤( 
. الآية ۲۲ من سورة النساء‎ )٥( 
. لفظ د «دلالة»‎ )١( 

(۷) فيح «پأن» . 

(۸) لفظ ح «معلق» . 

(۹) لفظ ح «وجبت» . 

(۱۰) في د «لأن» . 

. لفظ د «فائبتنا»‎ ,)۱١( 


— 1۸0 


الباب الرابع عشر 


ي 
دلیل الخطاب وحکم اللخصوص بالذكر 


باب 


القول ف دلیل الخطات وحکم المخصوص "° 
بالذکر ٩”‏ 


قال آبوبکر : 
كل خحطاب ورد عن الله تعالى وعن الرسول ية فغبر حال من فائدة» فمنه ما يكون 


(۱) لفظ د «الخصوص . 

(۲) هذا المبحث في المنطوق والمفهوم وقد تعرض الإمام ا لحصاص لفهوم المخالفة فقط فتاسب أن نعرف با لمنطوق 
والمفهوم من ناحية ومن ناحية أخري نبين اختلاف الاصطلاحات في هذا الموضوع بين الحنفية وغيرهم فإنه ما 
لابد من معرفته فنقول : 
المنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكا للمذكور وحالا من أحواله . 
والمفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكها لغير المذكور وحالا من أحواله . 
وبعبارة أخرى : ان الالفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريجا وتارة من 
جهته تلوعا فالأول المنطوق والثاي المفهوم 
والمنطوق ينقسم الى قسمين : . 
الاول : ما لا بحتمل التأويل وهو النص . 
والثاني : ما محتمله وهو الظاهر . 
والأول أيضا ينقسم الى قسمين : 
صريح : إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن . 
وغير صريح : إن دل عليه بالالتزام . 
وغير الصريح : ينقسم إلى دلالة اقتضاء واياء واشارة . 
فدلالة الاقتضاء : هى إذا توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود المتكلم . 
ودلالة الايماء : إن يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا 
ودلالة الاشارة : حيث لا يكون مقصودا للمتكلم . 
والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة . 
فمفهوم الموافقة : حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فان كان أولى بالحكم من المنطوق فيسهمى 
فحوی الخطاب. وإن کان مساویا له فیسمی لحن الخطاب» وحکوا فر وقا بین فحوی الخطاب وحن الخطاب 
غير ذلك ومفهوم المخالفة : حيث يكون المسكوت عنه مالفا للمذكور في ١‏ إثباتا ونفيا فيثبت للمسكوت 
عنه نقيض حكم المنطوق به ويسمى دليل الخطاب لأن دليله من جنس الخطاب اب أو لأن ا لخطاب دال عليه . 
أما الفروق الاصطلاحية بين الحنفية وغيرهم وهي لطيفة نفيسة . فإن الشافعية قسموا دلالة اللفظ کہا سیق - 
إلى منطوق ومفهوم وقالوا : دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وجعلوا ما ساه الحنفية عبارة وإشارة 
واقتضاء من هذا القبيل . وما يسميه الشافعية فحوى الخطاب وحن الخطاب يسميه ا-لحنفية دلالة النص. ودلیل 
ا لخطاب يسميه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر . راجع إرشاد الفحول 1۷۸ وكشف الأسرار للبزدوي ۲/ ٠٠٢‏ 
وتيسير التحرير ۳٠١ /١‏ والتلويح ۲/ ٠١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۳٠١۹/۱‏ 


— ۲۸۹ 


معناه معقولا (من لفظه)"' ومنه مایفید حکا ومعنی یرد بیانه في الثاني . 

وما يكون معناه معقولا من لفظه مايفيد من جهة الدلالة معنى ليس اللفظ 
موضوعا" له نحو قوله تعالی «ولا تقل فم أف قد أفاد معنيين : 

أحدها : النهى عن هذا القول بعينه. 

و أفاد من جهة الدلالة النبي عا فوقه من الشتم والضرب والقتل ومنه قوله تعالى 
ول تظلمون فتیلا) رولا يظلمون نقیر ا(“ فيه نص على نفي الظلم في القدر 
المذكور ودلالة على نفي ماهو أكثر منه . 

وكذلك قوله تعالی «و' ‏ اتیتم إحداهن قنطارا»" (وقوله «ومن أهل الكتاب)"'“ 
من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» رولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الث “٠*٠‏ 
نص “على ذكر غد وأفاد الأمر بالاستثناء عند ذكر كل فعل مستقبل . 0 

وكذلك قوله تعالی «إن تستخفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم" ذكر السبعين ٠“‏ 
والمراد به والله أعلم أن كثرة عدد الاستغفار لا يغني عنم وليس المراد هذا العدد بعينه ٠١‏ 


. لفظ ح «باللفظ»‎ )١( 

(۲) في د زیادة «قد» . 

™( لفظح «مودوعا» وهو تصحیف . 

. الآية ۲۳ من سورة الاسراء‎ )٤( 

. لفظح «افادنا‎ )٥( 

. لفظ ح «فأفاد‎ )١( 

(۷) کتبت في د «یظلمون» وهو خطأً . 

(۸) الآية ۷۷ من سورة النساء . 

. کتبت في ح «تظلمون» وهو خطا‎ )٩( 

. من سورة النساء ولم ترد الآية في د‎ ٤4 الآية‎ )٠١( 

(۱۱) في ح وأ وهو خطا . 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة النساء . 

(۱۲) ما ٻڍن القوسين ٺم ترد في ح وآبدها ب دومنهم» وهو خطا 

() الآية ۷١‏ من سورة ال عمران . 

(°) الآية ٠٤‏ من سورة الكهف . 

. فيح «نصا» وهو تصحيف‎ )۱١( 

. من سورة التوبة‎ ۸٠ الآية‎ )١۷( 

(۱۸) لفظ ح «للسیعین» . 

(۱۹) واكد الحصاص هذا امعنى في أحكام القرآن فقال: ذكر السبعين على وجه امبالغة ني اليأس من المخفرةء وقد 
روي في بعض الأخبار أن النبي ية لما نزلت هذه الآية قال : «لأزيدن على السبعين» وهذا خطأ من راويه لان 
اف تعالى قد احبر انبم كفروا باله ورسوله فلم يكن الي لل ليسأل لله مغفرة الكفار حع علمه بأنه لا يغفر م 
وإنها الرواية الصحيحة فيه ما روي أنه قال : «لو علمت اني لو زدت على السبعين غفر هم لزدت عليها» وقد 


۹۰ 


ونحوقوله «إِن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین» وقوله تعالی «فان 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» نص منه على هذه الأعداد والمراد التضعيف لا هذه 
الأعداد بأعيانها وان كانت هي المنصوص عليها وهذا الضرب (كثير في القرآن) و“ السنة 
وي عادات الناس وحاطباتہم وهذا هو دليل الخطاب الذي جب اعتبار دلالته على مادل 
عليه . 

وأما قول من قال : إن کل شيء کان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر في علق به من 
الحکم یدل على أن ماعداه فحکمه بخلافه . 

٠‏ وقول من قال : كل ماخحص بعض أوصافه بالذكر و" إن كان ذا أوصاف كثيرة فانه 
یدل على أن ما عداه فحکمه بخلافه فقول ظاهر الانحلال والفساد لا يرجع قائله في إثباته 
إلى دلالة من لغة ولا شرع بل اللغة على خلافه 

(قال ابوبکی :© 
ومذهب أصحابنا في ذلك أن الخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا دلالة فيه 
على أن حکم ما عداه بخلافه سواء کان ذا وصفین فخص أحدهما بالذکر أو کان ذا أوصاف 


= كان التبي َة استغفر لقوم منهم على ظاهر اسلامهم من غيرعلم منه بنفاقهم فأعلمه اله تعالى أنہم ماتوا 
منافقين واخبر مع ذلك أن استغفار النبي گل هم لا ینفعهم ۳/ ۱۷۸ 
وسال عبداله بن عبدافه بن أي رسول اله 4 وكان رجلا صالخا أن بستغفر لأبيه في مرضه ففعل فنزلت فقال 
رسول اله ا «ان الله قد رخص لي فسأزید على السبعین» فنزلت «سواء عليهم استغفرت هم ام ) تستغفر 

. 

ال الأسكندري ان هذا لامرن معن الخ كال قي : لن يغفر اله هم استغفرت لمم آم لم تستغفر هم وان فيه 

معئى الشرط: والسبعون جار مجري المثل في كلامهم للتكثير قال علي بن أبي طالب : 
لأصبحن العاص وابن العاصي سبعين الفا عاقدي النواصي 

راجع في ذلك الانصاف في| تضمنه الكشاف من الاعتزال للشيخ ناصر الدين احمد بن محمد الاسكندري 
٠۲‏ وقال الشوكاني في فتح القدير في قوله تعالى . . فلن يغفر الله هم» الاي ليس المراد من هذا أنه لوزاد 
على السبعين لكان ذلك مقبولا كا في سائر مفاهيم الاعداد بل ا مراد المبالغة في عدم القبول فقد كانت العرب 
تجري ذلك مجرى المئل في كلامهم عند إرادة التكثر . ۲/ ۳۸۷ وراجع تفسير المعاني ٠٤۷ /٠١‏ ففيه غنية . 

. من سورة الأنفال‎ ٠٠ الآية‎ )١( 

(۲) في النسختين «وان» وهو خطأ . 

(۳) الآية ٠٦‏ من سورة الأنفال . 

. عبارة ح «في القران كث‎ )٤( 

. في ح زيادة «في»‎ )٥( 

. فيح زيادة «أن»‎ )١( 

(۷) في د «ان» . 

(۸) لفظ ح «خلاف) . 

()) ترد هذه الزيادة في د 


۹۱س 


كثبرة فخص بعضها بالذکر ثم علق به حکه ٩.‏ 

وكذلك كان يقول شيخنا أبوا لجسن ويعزى ذلك إلى أصحابنا" وکان بحکكی عن 
أبي يوسف كلاما معناء أن ليس في تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر دلالة على أن 
ماعداه فحكمه بخلافه وأنه قال إن قوله تعالى «وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى 
هاجرن معك» لا دلالة فيه على أن اللاتي م بہاجرن معه محرمات عليه (وکان حکی ابو 
اخسن عن أبي يوسف رحمه الله . أيضافي قرله تعالى «ويدرؤاعنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله  »‏ إنم) فيه النص على درء العذاب عنما إذا شهدت وليس فيه دلالة 
على أنها إذأ م تشهد لا يدرأ عنها العذاب. 


)1( لفظح «الحکم» . 

(۲) يتكلم الجصاص هناعن مفهوم الصفة وهو من أنواع مهوم المخالفة وهو تعليق الحكم على الذات بأحد 
الأوصاف نحو «في سائمة الغنم زكاة» والمراد بالصفة عند الأصولين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ أخر بختص 
ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون به النعت فقط » وهكذا عند أهل البيان فإ المراد بالصفة عندهم 
هي المعنوية لا النعت وانا بخص الصفة بالنعت أهل النحو فقط ‏ وفيا يلي نذكر مذاهب العلهاء حررة . 
المذهب الاول : بمفهوم الصفة أخذ الجمهور وهو الصواب في نظرنا لا هو معلوم من لسان العرب أن الشيء إذا 
کان له وصفان فوصف بأحدهما دون الآخر كان المراد به ما فيه تلك الصفة دون الآخر . 
المذهب الثاني : ذهب أبو حنيفة وأصحابه - كا ذكر الحصاص - ومعهم بعض الشافعية والمالكية إلى أنه لا يؤخذ به. 
ولا يعمل به ووافقهم من أئمة اللغة الأخفش وابن فارس وابن جني . 
ا لمذهب الثالث : قال الماوردي من الشافعية بالتفصيل بين أن يقع ذلك جواب سائل فلا يعمل به وبين أن يقع 
ابتداء فيعمل بهء فانه لاإبد لتخصيصه بالذكر من موجب وفي جعل هذا التفصيل مذهبا مستقلا نظر عند 
الشوكاني لأن من شرط الأخذ بالمفهوم أن لا يقع جوابا لسائل وهو نظر وجيه . 
المذهب الرابع : قال أبو عبداله البصري أنه حجة في ثلاث صور: 
الأولى : أن يرد مورد البيان كقوله في سائمة الغنم زكاة. 
الثانية : أن يرد مورد التعليم كقوله بل في خبر التحالف والسلعة قائمة . 
الشالشة : أن يكون ماعدا الصفة داخلا تحت الصفة كالحكم بالشاهدين فإنه يدل على أنه لا بحكم بالشاهد 
الواحد لأنه داخل تحت الشاهدين ولا يدل على نفي الحكم فيا سوى ذلك . 
المذهب الخامس : قال إمام الحرمين الجويني بالتفصيل بين الوصف المناسب وغيره . فقال بمفهوم الأول دون 
الثاني وعليه يحمل نقل الرازي عنه للمنع › ونقل ابن الحاجب عنه للجواز . 
راجع إرشاد الفحول ۱۸١‏ والمسودة ٠١‏ وانظر أدلة المذاهب في كشف الأسرار للبزدوي ۲/ ۲٠۲‏ وروضة 
الناظر ٠١۷‏ وحاشية العطار على حمع الحوامع ۱ . 

(۳) في د «آنه» . 

(©)الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب . 

. ما بین القوسین ساقط من ح وآبدها ب «حکی»‎ )٥( 

(1) الآية ۸ من سورة النور. 


۲۹۲ 


مطل M0.‏ 
وروى محمد بن الحسن في السير الكبير . "قال : إذا حاصر المسلمون حصنامن 
حصون المشركين فقال رجال من آهل الحصن أمنوني على أن أنزل إليكم على أن أدلكم 
على مائة رأس من السبي ني قرية (كذا) ”" فأمنه المسلمون على ذلك فنزل ثم لم بخبر بشيء 
فإنه یرد إلى مأمنه لأنه | يقل إن أدلکم فلا أمان لي فلم يجعل محمد وقوع الأمان على 

هذا الشرط دليلا على أنه متى لم يف بالشرط فلا أمان له . © 

وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أن التخصيص بالذكر أو التعليق بالشرط لا 
یدل على أن ما عداه فحکمه بخلافه . ° 

قال ابو بکر : 

وليس عندي بين أصحابنا حلاف في جملة ‏ المذهب وقد كنت أسمع كثيرامن 
شيوخنا يقول في المخصوص بعدد أنه یدل على أن ما.عداه فحکمه بخلافه . 

كقول النبي بل «خس يقتلهن المحرم في الحل والحرم»“ أنه دليل على أنه لا يقتل 


)١(‏ هذا مبحث في مفهوم الشرط . والمطلب مالم ينل إلا بطلب. ومنه قوهم : اطلب الماء إذا بعد فلم ينل إلا بطلب 

وكذلك الكلاأ وغيره . قال الشاعر: 
: أهاجك برق اخر الليل مطلب 
راجع صحاح الجوهري ۷/۱ 

(۲) راجع مفتاح السعادة ۲٠۲/۲‏ 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في د 

. لفظح «أريكم»‎ )٤( 

)٥(‏ والذي اشتهر عن الحئفية انبم لا يقولون بمفهوم المخالفة في نصوص الأحكام من الكتاب والسنة ويقولون به في 
كلام الناس » إلا أن هذه الرواية عن محمد بن الحسن تدل على عدم الأخل بمفهوم المخالفة حتى في كلام 
الناس . 
راجع تخريج الفروع للزنجاني ۷٤‏ 

() ومفهوم الشرط من أنواع مفهوم المخالفة . وقد قال به القائلون بمفهوم الصفة ووافقهم على القول به بعض من 
خالف في مفهوم الصفةء وهذا نقله ابو الحسين السهيلي في آداب الحدل عن أكثر الحنفية » ونقله ابن القشيري 
عن معظم أهل العراق ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلهاء . 
وذهب أكثر المعتزلنة الى ال ملع من الأخذ به ورجح المنع المحققون من الحنفية كالحصاص هنا وروى عن امي 
حنيفة ونقله ابن التلمساني عن مالك واختاره القاضي الباقلاني والغزالي والآمدي . 
والذي نرجحه ان مفهوم الشرط كغيره من المفاهيم يدل على ان ما عداه بخلافه وتد ورد في اللغة والشرع ولا 
جال لإنکاره. 
راجع ارشاد الفحول ۱۸١‏ والمسودة ٠٠١١‏ 

(۷) في د زيادة «هذا» . 

(۸) اخرج البخاري عن سام عن ابيه قال : سئل النبي ية عا يقتل ال محرم من الدواب فقال «خس لا جناح في = 


۹۳ 


ماعداهن وكقوله «أحلت لي میتتان ودمان"“» يدل على آن غير هما من الميتة والدم غير 
مباح . 
وأحسب محمدابن شجاع (الثلجي) قد احتج بمثل هذا. 

ولست أعرف جواب المتقدمين من أصحابنا في ذلك . 

ومن قال“ بهذا القول الذي ذكرنا من المتأخرين كانوا يفرقون بين ماهو خصوص 
بذكر العذد وبين ماليس بمخصوص بعدد نحو قوله «الذهب بالذهب مثلا بمثل» . 

وذكره الأصناف” الستة ولم يكونوا بجعلون مثله دلالة على أن ماعداها فحكمه 
بخلافها لأنه ل بحصرها بعدد ولم يقل إن الربا في ستة أشياء كا قال «خس يقتلهن المحرم» . 


(قال ابوبک 
والذي عندي في ذلك أنه لا فرق بينه وبين المخصوص بالذكرمن غير ذكرعدد في أنه 
لا دلالة (فيه) على حكم ما عداه بنفي ولا إثبات .^ 


= قتلهن على من قتلهن في ا لحل والحرم» العقرب والغراب والفارة والحدأة والكلب العقور» رواه المماعة إلا 
الترمذي . راجع فتح الباري كتاب الصيد باب ۷ ح ٤‏ وروي في الموطأ بالفاظ متقاربة كتاب احج حديث رقم 
۸ ۰٩ح‏ ۳ وصحیح مسلم کتاب اسح الأحادیث ۰۷۳۰۹۷ ۷٦‏ ۷۹ ح ۸ وعون المعبود كتاب المناسك 
باب ۳۹ ح ٤‏ والنسائي کتاب الج باب ۸۲ء قڕ« e > ۹ € ۳ A A‏ واد ۸/۲ ۴۲ 
VV (o cof OY «0° CEA FV‏ 

. لفظ د « والدمان » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) اخرج ابن ماجةعن عبداله بن عمران رسول اله َة قال : «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فا لحوت 
والحراد وأما الدمان فالكبد والطحال» . 
وهذا الحدیث في اسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 
راجع مسند امد بتحقیق امد شاکر ۸/ ٥۷۲۲‏ وابن ماجة کتاب الصید باب ٩‏ (۲/ ۲۹۲» ۳( . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في د. وكتبت في ح «البلخي» وهي مصحفة من الثلجي . وذكرها مصحفة ايضا في الوافي 
بالوفيات ۳ وبقية المراجح ذكرته ب «الثلجي» . 

. » لفظ ح ء قائل‎ )٤( 

. » لفظ ح « اصناف‎ )٥( 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۸) ومفهوم العدد من انواع مفهوم ا مخالفة وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص فهل يدل على انتفاء ا حكم فيا عدا 
ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا؟ وبه قال الشافعي كا نقله عنه ابن حامد وابو الطيب الطبر ي وا ماوردي وغيرهم 
ونقله ابو الخطاب الحنبلي عن احد بن حنبل»› وبه قال مالك وداود الظاهري وبه قال صاحب اهداية من 
الحنفية . 


ومنع من العمل به المانعونمن العمل بمفهوم الصفة ء قال الشيح ابو حامد وابن السمعاني وهو دليل كالصفة سواء .= 
۹4 


والدليل على صحة ما قلنا : أنه غير جائز أن يكون شيء من الأشياء دليلا لله تعالى 
على أحکامه ثم یوجد عاریا من مدلوله غير موجب لحکم دلالته بوجه . 
وهذا هووصف المخصوص بالذكر وذلك لأنا وجدنا الله تعالى قد حص اشياء 
فذکر بعض اوصافها ٹہ" علق بہا أحکاما ث ۵ لم يكن تخصيصه إياها موجبا للحكم في| 
م يذكر بخلافها نحو قوله تعالی «ولا تقتلوا لادک خشية إملاق» .° 
فخص النهي عن قتل الأولاد حال" خشية الإملاق . 
ولل يختلف (حكم)“ اني في الحالين وقال تعالى «منما أربعة حرم ذلك الدين القيم 
فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم» . 
فخص النهي عن الظلم بمذه الأشهر ومعلرم صحة النهي عنه فيهن وفي غبرهن ونحو 
قوله تعالى «ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أذ يكبر وا»" وغير جائز له أكلها بحال وإن "احص 


= واما ما نقله الجصاص بقوله قبل فلیل « وقد کنت اسمع کثبرا من شیوخنايقول ني المخصوص بعد انه یدل علی 
ان ما عداه فحكمه بخلافه» فلم أجد هذا النقل في كتب غيره من الحنفية . والذي نراه: القول بمفهوم العدد 
وقد ورد في اللغة والشرع ۰ 
وقد تكلم الاصولبون لي انوع اخرى بالاضافة الى الصغة والشرط والمدد متها مفهوم الملة : وهو تعليق الحكم 
بالعلة نحو حرمت الخمر لاسكارها. 
ومفهوم الغاية :وهو مد الحكم ب « الى » او« حتى ». 
ومفهوم الحصر وهو أنواع أقواها «ما» ودإلا نحو ما قام إلا زيد. 
ومفهوم الحال : أي تقييد الخطاب بال حال . 
ومفهوم الزمان : كقوله تعالى « الحج أشهر معلومات » . 
ومفهوم المكان : نحوجلست أمام زيد. 
وقد اختلفوا في حجية هذه المفاهيم » فراجع أدلتهم وخلافهم في أصول السرخسي ۲4١ /١‏ وتيسبر التحرير 
۱ ۱۹/۲ وارشاد الفحول ۱۷۸ - ۱۸١‏ والمسودة ۰ ۳٣۲‏ وکشف الاسرار للبزدوي ۲/ ۲٣۴۳‏ 
والاحكام للآمدي ۲/ ۹ وحاشية العطار على مع الجوامع ٣٠٠۹/۱‏ 

. في د زيادة « و»‎ )١( 

(۲) فيح «و». 

(۳) لفظ ح ٭ احکامھا «. 

. م ترد هذه الزيادة في د‎ )٤( 

. من سورة الاسراء‎ ۳١ الاية‎ )٥( 

(") لفظ د « بحال » . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) الآية ۳١‏ من سورة التوبة. 

(۹) الآية ٠‏ من سورة السمأء . 

. فيح «لو»‎ )٠( 


۲۹٥١ 


حال الاسراف والمبادرة لبلوغهم ‏ وکقوله تعالی «إنا انت منذرمن خشاهاء ( وهو َل نذیر 
لابدر ‏ وقوله تعالى «لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» "ولا جوز“ أكله "“ بحال وإن | 
يكن أضعافا مضاعفة . 

وقال تعالی «ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم» وقد وافقنا 
خالفنا على أن المخطىء مثله في وجوب الجزاء . 

وقال (تعالیم * «(ومن عاد فينتقم الله منه» ¢ و ينتف به وجوب ‏ " الكفارة 
على العائد مع ذكره الانتقام دول غبره . 

وقال تعالى «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب»""'ووافقنا المخالف على أن ذلك حكمهن وإن ل يحصن وهذا أكثر من أن 


محصى . 

فلا وجدنا هذه الألفاظ التي شرطها عند خالفنا إيجاب الحكم في) عداها بخلاف 
حکمها د م وجدناها وماعداها متساوية ف الحكم ول یکن ll‏ ادعوه من التخصيص تأثیر في 
الحكم الذي هومدلوله علمنا ن مثلها لا یکون دلیلا لله تعالی لأعما لو کانت دلیلا ما وجدت 
في حال منفردة عن مدلوها. 


() , 
مں 


فإن قال قائل : هذا كقولكم“ “ني العموم وفي العلل إنها موجبة لا تتضمنه 


. لفظ ح « لبلوغهن » وهو تصحيف‎ )١( 
. من سورة النازعات‎ ٤٠ الآية‎ )۲( 
. لفظ د « البشر»‎ )۳( 

(٤)الآية ٠۳١‏ من سورة آل عمران. 
() یح زيادة وهام . 

»( لفظ ح ١‏ أكلها » . 

(۷) الآية ٩١‏ من سورة المائدة . 
(۸) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۹) الآية ٩١‏ من سورة المائدة . 
)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)۱١(‏ لفظ ح « بوجوب » . 

١۲(‏ الآية ٠١‏ من سورة النساء. 
)١۳(‏ لفظ ح « مفردة » . 

. » لفظ ح « کقوهم‎ )۱٤( 

› لفظ د د تضمنته‎ )٠٥( 


۲۹۹ 


الأحكام حتى تقوم دلالة التخصيص وقيام دلالة التخصیص لا يمنع حکم دلالته' فی) 
يقتضيه ويوجبه ” (في| لا تقوم) "فيه دلالة التخصيص . 

قیل له : قد رضینا با استشهدت به حك فإنه من أظهر الأشياء دلالة على فساد 
أصلك . 

خبرا عن لفظ العموم هل يجوز وجوده غير موجب لحكم أصلا وهل يصح وجود علة 
لا تعلق ہا حکم رأسا . 

فان قال : لاء لأنه لاإبد مع قيام دلالة ‏ التخصيص من أن يبقى “من أحكام 
العموم والعلة ما جب استعاله. 

قیل (له)  :‏ أفليس قد وجدت هذه الآيات التي ذكرناها م يتعلق بها إيجاب الحكم 
في عدا المذكور فيها بخلافه فهلا" استدللت بذلك على أن مثلها لا یکون دلیلا ولو جاز 
أن يوجد عموم أو علة لا يتعلق بها حكم رأسا لما جاز أن يكونا دلالة على الحكم 
أنه | 

فان قال : دلالة اللفظط قائمة في إجاب الحكم الذي تضمنه وإِن لم يوجب في) عداه 
الحكم بخلافه . 

قیل له : م نختلف في آن اللفظ دال على ما تضمنه من الحكم ما "هو عبارة عنه 
وإن) اختلفناني کونه دالا على أن حکم غیره بخلافه وقد جاز وجوده غير دال على هذا 
المعنى فهذا الذي تبطل به قاعدتك . 

ألا ترى : أن اللفظ نفسه لا كان دلالة على ماوضع له مر" المعنى م جز وجوده 
مطلقا على الحقيقة إلا وهو دال على حكمه . 

ولو قد جاز وجوده حقيقة في موضعه غير مفيد لما وضع له لما كان (ذلك)'دلیلا على 
)١(‏ لفظ ح « دلالة » . 
(۲) لفظ ح « ویوجب »› . 
(۳) عبارة د « ما لم يقم » . 
)٤(‏ في ح زيادة «من» . 
)9( في ح زیادة «حکم» . 
)١(‏ ل ترد هذه الزيادة فيح . 
(۷) لفظ د « فهذا » وكتبت في ح « وها » وما بتناه أقرب للصواب . 
(۸) لفظ ح « ما يصیبها » وهو تحریف . 
)٩(‏ في د« وما» . 


. فيح «هذا»‎ )۱١( 
. م ترد هذه الزيادة في د‎ )۱( 


— ۹۷ 


المنى وني ذلك دليل على فساد أصل المخالف لنا في ذلك المعقول المتعارف من حق اللفظ 
إفادة ما تحته من الحكم ودلالة على نظائره وإلحاقها بحكمه فأما أن يدل على خلاف حكمه 
فهذا عكس المعنى وقلب الواجب . 

وقال بعضهم : في قوله تعالی «ومن قتله منكم متعمدا» انه ما خص العامد بالذكر 
لأجل ما ذكر في سياق الخطاب من الوعيد الذي لا يجوز عوده على المخطىء وهو قوله تعالى 
«ومن عاد فينتقم الله منه» وهذا إغفال منه لحكم اللفظ ومقتضاه لأنه لوعم الجميع 
بالحكم فقال «ومن قتله فجزاء مثل ما قتل (من' النعم)» لم یکن ذکره للوعید فی سياق 
الخطاب مانعا من عوده إلى العامد دون المخطىءء وكان مع ذلك حکم عموم اللفظ 
مستعملا في إ جاب الجزاء عليه| كا قال تعالى «ووصينا الإنسان بوالديه ا وذلك 
عموم في الوالدين المسلمين والكافرين ثم قال ایا «وإن جاهداك لتشرك بي . ( 

وهذا في بعض ما شمله لفظ العموم فعلمت أن ذكر" الوعيد في سياق الاآية 
(غیں) مانع إطلاق عموم الحكم في الحميع فدل موافقة خالفنا"“ على استواء''“ حكم 
العامد والمخطىء في وجوب الجزاء مع تخصيصه العامد بالذکر» على أن قغصيص بعض 
أوصاف الشيء بالذکر لا يدل على أن ما عداه جک بخلافه 

فان قال قائل : قد وجا" "'لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة ويراد به الندب 
ويرد أخرى ويراد به الإباحة ثم قد يرد ولا يراد شيء من ذلك› بإ" “يدل على الزجر 


e nr 


. من سورة الماثئدة‎ ٩١ الآية‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ٩١ الآية‎ )۲( 
ما بين القوسین م يرد في د.‎ )۳( 
. من سورة المائدة‎ ٩٠١ الآية‎ )٤( 
. (ه) الآية ۸ من سورة العنكبوت‎ 
. من سورة لقان‎ ٠٥ الآية ۸ من سورة العنكبوت وفي د «وإن جاهداك على أن تشرك» وهي الآية‎ )( 
» لفظ ح « لفظ‎ )۷( 

(۸) م ترد هذه الزيادة فيح . 
(۹) لفظ ح « خالفینا » . 

. » في د زيادة « على‎ )٠١( 
. » لفظ ح « يحکم‎ )۱۱( 

. لفظ د «وجدنا»‎ )١۲( 

(۱۳) في ح «ما» . 


— ۹۸ 


والوعيد لأن قول الله تعالى «واتقوه"' الله » وأقيموا الصلاة»" ونحو ذلك للإججاب وقوله 
تعالى «وافعلوا الحير»" للندب' وقوله تخالى «فإذا حللتم فاصطادوا» للاباحة وقوله 
تعالی «اعملوا ما شئتم» زجر وتهدید . 

ثم لم يمنع وروده عاريا من دلالة الإيجاب من اقتضائه للوجوب متى خلا من دليل 
ینقله من) حکمه . 

كذلك دلالة التخصيص ”“ بالذكر على حكم ما عداه على الوجه قولة صحيحة 
جب اعتبارها مالم تقم دلالة تزيلها عن موجبها ومقتضاها . 

قيل له : إن قول القائل افعل يتعلق بالفعل تارة على جهة ‏ الإججاب وأخرى ٠‏ 
على جهة" " الندب أو الإباحة أو الدعاء وإن كان باها وحقيقتها الوجوب عند الإطلاق ثم 
م بخل عند" قيام اللدلالة الصارفة له عن " جهة الإيجاب من أن (يكون له ضرب من 


التعلق بالفعل فحكمة ' قائم) "في هذا الموضع على بعض الوجوه التي يقتضيها اللفظ 


(كم| يبقى )" 'حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيا م بخص ويبقى حكم العلة إذا 
قامت دلالة تخصيصها فيا م بخص منہا . 
آلا تری : أن أكثر ما یفیده قوله افعل لإاب ٩۷‏ 


. » في النسختين «واتقوا اله . . . » والصواب واتقوه‎ )١( 
. من سورة الروم‎ ۳١ الآية‎ )۲( 

(۳) الآية ۷۷ من سورة الحج . 

. لفظ ح «للذب» وهو تصحيف‎ )٤( 

. الآية ۲ من سورة المائدة‎ )٥( 

. من سورة فصلت‎ ٤١ الآية‎ )١( 

(۷) عبارة ح « ذلك بنقله عن » . 

(N)‏ لفظ ح «الخصوص» 

. لفظ د «وجه»‎ )٩( 

. لفظ د «الأخرى»‎ )٠١( 

. لفظ د «وجه»‎ )۱١( 

(۱۲) فيح «عنه» . 

(۱۳) فيح «من» . [ 

. لفظ د «فحكمها» وني ح «بحكمه» وما أثبتناه أقرب للمراد‎ )۱٤( 
. عبارة «يكون ضربا من المعلق بالفعل بحكمه قائا»‎ )٠١( 
. عبارة ح «كانتفاء»‎ )١١( 
. لفظ د ,«الاجاب»‎ ١۷( 


۹۹ 


والإجاب يتعلق به استحقاق الثواب على الفعل واستحقاق العقاب "على تركه 
والندب معلق' به استحقاق الثواب عليه من غير ذم تاركه والإباحة معلق ”بها وقوع 
الفعل لا على جهة استحقاق الثواب بفعله ولا العقاب على تركه فعلى أي حال تصرفت 
صيغة (حقيقة) الأمز فإنها م تخل من أن يكون ها ضرب من التعلق بالفعل ومن جهة 
آخری إن قوله افعل متی لم يرد به الإجاب كان مجازا مستعملا في موضعه فجاز أن لا يدل 
على معناه حقيقة ولم يمنع ذلك اعتباره في موضع الحقيقة إذا م تقم دلالة المجازوآما سائر 
المواضع التي وردت (فيها) "“ الألفاظ “ العارية من دلالتها على حكم اعتبارها بخلاف 
موجب حكمها فإنها حقائق فيها لأن قوله تعالى «فلا “ تظلموا فيهن أنفسكم» ‏ وقوله 
تعالى «ولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق» ‏ حقيقة في موضعه ليس بمجاز» ثم قد وجد 
عاريامن حكمه منقردا عن مدلوله على قضيتك فعلمنا أن هذا لیس بدليل لله تعالى وأما 
قوله تعالی «اعملوا ماشثتم»' ''و«فمر" ''شاء فليؤمن ومن شاءة . ۲ (ونخوها فإنه) ٩‏ 
على ما ذكرنا أيضا لأنه قد تعلق بالفعل ضرب من (التعلق على وجه وهى "(الزجر والنهي 


والوعيد) . 
وأيضا) 'فإنه مجازفي هذا الموضع » وإن) الذي أنكرنا أن يكون اللفظ حقيقة غير 
دال بوجهه على ماجعل دلیلا عليه . 


)0( لفظ ح «العذاب» . 

(۲) لفظ د «تتعلق» . 

(۳) لفظ د «تتعلق» . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

. في د زيادة «ما»‎ )٩( 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

)¥( لفظ ح «الفاظ» . 

. فيح «لاء وهو خطاً‎ (A) 

(۹) الآية ۳١‏ من سورة التوبة . 

. من سورة الاسراء‎ ۳١ الآية‎ )٠١( 

. من سورة فصلت‎ ٤٠ الآية‎ )١( 

(۱5) في النسختين «ومن . .» وهو خطأ . 

. الآية ۲۹ من سورة الكهف‎ )٠۳( 

)۱٤(‏ عبارة د«ونحو هذا فإن!. 

. مابين القوسين لم يرد في د‎ )٠١( 

)٠١(‏ عبارة د «الزجر والوعيد والنمي» 
۹۰ے 


وأيضا : لو كان الملخصوص بالذكردالا على ما عداه فحكمه بخلافه لوجب أن 
يكون نص النبي ية على تحريم التفاضل في الأصناف السنة" ' (دليلا)' "على أن ما عداه 
فحكمه بخلافها' وأن يكون ورود النص في تحريم الميتة والدم دليلا على أن ماعداء 
فحكمه بخلافه) وأن يكون ورود النص في تحريم اليتة والدم دليلا على أن ماعداههما 
فمباح» وکل ماتنص عليه بعینه ينبغي أن یوجب الحکم فی عداه بخلافه ‏ وهذا یوجب 
منع القياس لأن ورود النص في الأصناف الستة إذا كان موجبا (لإباحة التفاضل) '" فيع 
عداها وكان عند جميع الفقهاء الذين يعتد “ بأقاويلهم أن هذا النص قد أوجب الحكم في 
نظائرها بمثل موجب حکمها فالواجب أن یکون قد دل على أن حکم ما عداها بخلافها 
وقد دل أيضا على أن نظائرها ما عداها فحكمها حكمها وهذا غاية التناقض والاستحالة . 

و" أيضا لو كان تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر وتعليق الحكم(به) ‏ دليلا 
على أن ماعداه فحكمه بخلافه لوجب أن يكون متى نص لنا على ذلك الحكم في غيره 
مطلقا أن يصير أحد اللفظين ناسخا لحكم آخر نحو قوله تعالى «لا تأكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة» " فوجب هذا على أصل القائلين بهذه المقالة إباحة الربا إذا م يكن أضعافا 
مضاعفة ثم قوله «وحرم الربا»" ''مطلقا ناسخا لدلالة الآية الأخرى . 

وكذلك قوله تعالى «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» 'بنبغي أن يكون معأرضا 


)١(‏ الأصناف الستة يريد با الواردة في حديث أبي سعيد الندري «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با ملح مثلا بمثل يدا بيده . رواه أحمد والبخاري وعند مسلم بلفظ آخر . 
راجع نیل الأوطار ۲٠٠ /٥‏ 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 

)۳( لفظ ح «بخلافه» . 

. لفظح «خلافه»‎ )٤( 

(ه) عبارة د «بالاباحة للتفاضل» . 

. لفظ ح «تعبدنا» وهو تحريف‎ )٦( 

(۷) في د «وهو» . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۹)-الآية ٠۳١١‏ من سورة آل عمران . 

. من سورة البقرة‎ ۲۷٠١ الآية‎ )٠١( 

. من سورة الاسراء‎ ۳١ الآية‎ )۱١( 


O 


لقوله تعالی «ولا تقتلوا النفس التي حرم ایت إلا باحق" (وکقوله تعالی) ‏ «ولا تقتلوا 

أنفسکم»' وقوله تعالى «فلا تظلموا فيهن أنفسكم» ٠‏ معارضا لقوله تعالی «ومن يظدم 

منکم نذقه عذابا كبيرا» ”' لأن دلالة الآية الأولى تقتضى إباحة الظلم في عدا الأشهر 
الحرم والآية الأخرى تحظر الظلم في ”“ سائر الأحوال وليس ذلك كتخصيص العموم لأن 
إحدى الآيتين في هذا ترفع دلالة الأخحرى رأسا ولا يكون ذلك إلا (على) ‏ وجه النسخ ولا 

حلاف بين الأمة أنه ليس في شيء من هذه الآيات نسخ فدل على بطلان هذا الأصل . 

وأيضا لو" كان ما ذكره من ذلك معقولا من اللفظ لكان أولى الناس بأن لا بخفى 
بعضهم بعضا تارة بالعموم وتارة بأحبار الآحاد وتارة بالنظر والمقايسة "ولم يبلغناعن أحد 
منہم أنه '“حاج صاحبه بهذا الضرب من الحجاج أو" “استدل عليه بمثله فكيفا"' أغفلوا 

ذلك وخفي عليهم موصعه وهو معنی معقول من لته ومفهوم مر" ظاهر خطاہم ف 

زعم الخالف وقد اختلفوا في نفقة المبتوتة فقال عظم الصحابة هما النفقة وأبى ذلك 

آخرون' ل(منہم) فکیف ل یحتج نافوها بقوله تعالی «وإن کن آولت حمل فانفقوا علیهن 

. من سورة الأنعام‎ ٠١١ الآية‎ )١( 

(5) ) ترد هذه الزيادة في د . 

(٤)الآية ۳٠١‏ من سورة التوبة . 

(°) الآية 1١‏ من سورة الفرقان 

. فيح «من»‎ (V 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ (v) 

(۸) فيح « فلو» . 

(۹) لفظ د « المقائس » . 

. فيح «ان»‎ )١( 

(1) فح «و» . 

(۱۲) في د« وکیف » . 

. » لفظح « لغام‎ )١۳( 

. في د« في‎ ,)۱١( 

)٠١(‏ بروى عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي بي في المطلقة ثلاثا قال: «ليس ها سكنى ولا نفقة» رواه 
ا مد ومسلم وني رواية «طلقني زوجي فلم مجمل لي رسول الله ب سكنى ولا نفقة» رواه أحد ومسلم . وقي 
رواية «طلقني زوجي فلم يجعل لي رسول الله بي سكنى ولا نفقة؛ رواه المحاعة إلا البخاري . 
استدل بهذا | حديث وغبره مين قال ان المطلقة بائنا لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة والسكنى. وقد ذهب 
الى ذلك احمد واسحق وابو ثور وداود واتباعهم» وحكاه في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء 

۳ 


حتی يضعن حلهن»"'' وهذا' هذا" دليل ظاهر عند المخالف معقول من ظاهر اللفظ فإن خفي 
ذلك عليهم فكيف لم يستدل الموجبون هما بهذا الدليل على نفيها وقد أنكر عمر بن الخطاب 
رواية فاطمة بنت "قيس في إبطال (النفقة للمبتوتة) '" وقال لا ندع كتاب (الله) ‏ ربنا 
وسنة نبينا (عليه السلام) لقول امرأة لعلها أنسيت أوشبه ها) فكيف تكون (عند “ 
روايتها لذلك خلاف الكتاب ودليل الكتاب المعقول من ظاهره ينفيها . 

فإن قيل : قد قالت فاطمة بنت قيس إن الله تعالى إنا أوجب النفقة للحامل» 
توجبونها "“ لغیر الحامل؟ 

قيل له : قد قالت ذلك ولم تستدل من اللفظ بمثل ذلك ولم نقل إن تخصيصه الحامل 
بالذكرينفي وجوما لغير الحامل ولو كان ذلك كا ادعاه محالفنا لكان (لا أقل من أن) ^ 
يوجد عن بعضهم (في شيء من أحکام الحوادث الاستدلال بمثله وعلى أنه لو ثبت عن 
بعضهم) الاستدلال بمثله لما ثبتت"''لحجته أحجته ولا لزم القول به لأن الذين نفوه ولم يعرفوه 
كانوا أيضامن أهل الغة ولوكان ذلك من مفهوم اللسان "لا خفي موضعه عن جاعتهم 
کا م يكن بخفى عليهم سائر وجوه دلالات الكلام المفهومة من خحطابهم 


>= والشعبي وابن ابي ليلى والاوزاعي والامامية والقاسم . وذهب اللحمهور الى انه لا نفقة ها وها السكتى» 
واحتجوا لائبات السكنى بقوله تعالى «أسكنوهن من حیث سکتتم من وجدکم» ولاسقاط النفقةبمفهومقوله 
تعالی « وإن كن اولات حل فانفقوا عليهن حتى يضعن حلهن» فان مفهومه ان غير الحامل لا نفقة ها . 
وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل الكوفة من الحنفية وغيرهم والناصر والامام جى 
الى وجوب النفقة والسكنى. واستدلوا بقوله تعالى «يا أيها التبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن» فان آخر الاية وهو النهي عن اخراجهن يدل على وجوب النفقة 
والسکنی . وراجع تفصيل ذلك ونصرة المذهب الاول عند الشوكان في نيل الاوطار ۳٤١ /٦‏ = 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١(- 
. » کتبت في د « أولات‎ )۲(- 

. من سورة الطلاق‎ ٠ الآية‎ )١( 

(۲) في د« فهذا» . 

(۳) لفظ ح « ابن » وهو تصحيف . 

. عبارةح « نفقة المبتوتة‎ )٤( 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٥( 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

. » لفظ ح « توجبها‎ (A) 

. » لا اقل من‎ ١ عبارة ح‎ ٩4( 

. مابين القوسين ساقط من ح‎ )٠١( 
. لفظ د «ثبت»‎ )١١( 
. لفظح «البيان»‎ )۱۲( 
ا‎ 


فإن قال قائل : (قد قال) “يعلى بن أمية"“ لعمر بن الخطاب كيف نقصر وقد أمناء 
فقال عمر : عجبت ما عجبت (منه)" فسألت النبى جو فقال «صدقة تصدق الله ها 
علیکم فاقبلوا صدقته)() يعني أن اله تعالى إنم| خص قصر الصلاة بحال الخوف بقوله 
تعالى «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا* فعقل عمر ويعلى بن أمية من دليل الأية نفي القصر في حال 
الأمن . 

(قيل له : ليس الأمر فيه على ما ظننت لأن) لم يقولا إن الآية منعت القصرفي حال 
الأمن)“ وإن| قالا : كيف نقصر وقد أمنا وقد أمرنا" الله تعالى بإتمام الصلاة في حال 


. أ ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) في ح «منيه» وهو يعلى بن أمية بن عبيدة بن همام بن ا لحارث التميمي الحنظلي وهو الذي يقال له ابن منيه » بض م 
ايم وسكون النون وهي أمه وقيل هي أم أببه جزم بذلك الدارقطني» وني هامش النسخة (د) قال المصحح : 
منيه أم يعلي وأبو امية /٤۲‏ ب وکنيته : أبو خلف أو أبو خالد أو أبو صفوان استعملهأبو بكر الصديق ثم عمر ثم 
عثمان وشهد صفين مع علي بن أبي طالب . وقتل بها سنة ثهان وثلائين . انظر تر مته في الاصابة ۳/ ٠۳١‏ 
والاستیعاب باهامش ۳/ ٦۲۲‏ واسد الغابة / ۱۲۸ وامالي اليزيدي ٩٦‏ وتہذيب التهذيب ٠٠١ /٠١‏ وخلاصة 
تمہذیب الکیال ۳۷۹ آنظر الاعلام ۲۷١ /٩‏ 

. ترد هله الزيادة فيح‎  )۳( 

)٤(‏ الحديث اخرجه أبو داود عن يعلي بن أمية» قال : قلت لعمر بن ا -لخطاب إقصار الناس الصلاة اليوم› وإنا قال 
الله عز وجل «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال : عجحبت ما عجبت منه فذکرت 
ذلك لرسول اله بإ فقال «صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته» وأخرجه مسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة. 
قال الخطابي قلت : وني هذا حجة لن ذهب إلى ان الاتممام هو الاصل . ألا ترى انا قد تعجبا من القصر مع 
عدم شر وط الخوف؟ فلو كان أصل صلاة ا مسافر ركعتين ‏ يتعجبا من ذلك فدل على ان القصر انها هو عن أصل 
کامل قد تقدمه . راجع ختصر وشرح وتہذیب سنن ابي داود ۲/ ٤۸‏ ونقول لیس في تعجبه)ا دلیل على ما قال 
اخطابي وأحاديث عائشة وابن عباس في الصحاح ان الصلاة فرضت ركعتين فأتعمت في الحضر وبقيت صلاة 
السقر. 

(ه) الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 

)٩(‏ ما پين القوسين ساقط منح 

(۷) لفظ ح « أمر» . 


۳4 


الأمن بقوله تعالى «حافظوا على الصلوات»”' وقوله تعالى «فإذا"“ أمنتم فأقيموا 
الصلاة.““ وما جرى مجرى ذلك من الآي الموجبة لإتعام الصلاة ثم لما حص حال الخوف 
بذكر القصر كان (النص موقوفا عليها) فاذا م يكن خوف فليس في القرآن ما يوجب 
القصر» فكيف نقصر وهلا كان الإتمام واجبا بسائر الآي الموجبة له. 

هذا هومعنى ما سألا عنه (عندنا) » " فلا سأل عمر النبي ية عن ذلك أعلمه أن 
ذلك تخفيف من الله تعالى لكم في الحالين وإن م يكن حال الأمن مذكورا في القرآن بل من 
جهة وحي ليس بقرآن . 

وزعم بعض المخالفين أن الشافعي (قد) قال ذلك وهومن أهل اللغة . 

وقاله زعم - أبوعبيد وثعلب والمبرد وأن أباعبيد احتج في ذلك بقوله تعالی «إِن 
تستغفر هم سبعين مرة» فقال النبي ب «لأزيدن على السبعين»(قال)“ فقال' ' أبوعبيد 
في قول النبي ب «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلىء 


(۱) الآية ۲۳۸ من سورة البقرة . 

(۲) في د « واذا » وهو خطأ . 

(۳) فيح » امتتم » وهو خطأ . 

. من سورة النساء‎ ٠٠۴ الآية‎ )٤( 

. » عبارةح « القصر موافقا‎ )٥( 

(1) لم ترد هله الزيادة فيح . 

(۷) هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع القسرشي المطلبي الشافعي المكي ابوعبدافه أحد الائمة 
الأربعصة وإليه ينسب الشافعية» ولىد بغزة وحمل إلى مكة ونشأ فيها ودخل بغداد مرتون وحدث بہا وخرج إلى 
مصر وتوف بہا وکان موده سنة ٠١١‏ هجرية . ووفاته سنة ۲٠٠١‏ هجرية ‏ وتصانيفه تصل الائة متها المسند في 
الحديث. واثبات النبوةء والرد على البراهمةء والمبسوط ف الفقه رواه عنه الربيع بن سلیان والزعفراي. والأم 
والرسالة راجع ترجمته في تاریخ بغداد ۲/ ٠٦‏ والفهرست 1 ووفيات الأعيان 1 ٥‏ وتہذیب الاسماء 
١‏ ومعجم الأدباء ۱۷/ .۲۸١‏ والانتقاء ٠٠‏ والحلية ٠۳/۹‏ والنجوم الزاهرة ۲/ ٠١۷‏ والكامل في التاربخ 
1/1 والبداية ۱/ ٠١١‏ وطبقات الحنابلة ٠١ ٤‏ وتذكرة الحفاظ ۱ وشذرات الذهب ۲ والدیباج 
۷ والوافي ۲/ ٠۷١‏ والمختصر في أخبار البشر ۲۸/۲ ومرآة الجنان ۲/ ٠۴‏ ومفتاح السعادة ۲/ ۸۸ وانظر 
مراجع كثرة في معجم المۇلفىن ۹/ ۳۲ 

(۸) الآية ۸١‏ من سورة التوبة . 

(۹) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. لفظ ح «وقال»‎ )۱١( 


۳0 


شعرا» لا جوز أن يكون في“ الشعر الذي هجي به الصحابة رضي الله عنهم لأنه لوكان 
كذلك لكان قد أباح القليل قال وقوله «لي الواجد بحل عرضه وعقوبته»" دليل على أن 
(لي) غير الواجد بخلاف الواجد . | 


قال أبویکر : 
فأما قول هذا القائل إن الشافعي من أهل اللغة وأنه (قد)“ قال ذلك فثبتت حجته فإن من 
يلجأ إلى مثله في الحجاج على محالفيه فما بقى غاية في إفلاسه . 


فيقال""“ له : ومن قال لك إنه من أهل اللخة ومن حكى عنه منها حرفا" يجحتج به . 

فإن كان إنا صار كذلك لانکم ادعيتم له ذلك أوادعاه هو لنفسه فانه لیس يعو زأحدا 
أن يدعي مشل ذلك لنفسه ولأصحابه ويحتج" به على مالفيهء وإنا يعرف الرجل بضرب 
من العلوم ويوصف به بحكاية أهله عنه وقبوهم قوله فيه » ”“ كا حكى جماعة من أهل اللغة 
عن محمد بن الحسن واحتجوا بقوله فيها وقد ذکرنا منه طرفا فيا سلف . 


)١(‏ روى البخاري مسلم عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي اف عنها اتفقا على الرواية عنما «لأن يمتلىء 
جوف أحدکم قیحا يريه خير له من أن یمتلیء شعرا» ویریه أي یرید به یفسده رثته مأخوذ من قوهم وری القیح 
جوفه أي أكلهء واستدل بهبعضهم على كراهة الشعر مطلقا. ولكن الحمهور على اباحته ثم المذموم منه مافيه ‏ 
كذب وقبح» ومام يكن كذلك فان غلب على صاحبه بحيث يشغله عن الذكر والتلاوة فمذمومء وإن م يغلب 
راجع مبارق الازهار ۲/ ۲۹۲ 

(۲) في د «من» . 

(۳) اخرج أبوداود عن عمروبن الشريد عن أبيه عن رسول اله بل قال «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» قال 
الخطابي : في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجدا والمعدوم غير واجد» 
فلا حبس عليه وقد اختلف الناس في هذا فكان شريح يرى حبس الملىء والمعدم والى هذا ذهب أصحاب 
الرأيء وقال مالك: لا حبس على معسر, إن حظه الإنظارء وقال ابن.المبارك : عرضه: يغاظ له» وعقوبته : 
حبس له . 
وأخرجه النسائي وابن ماجه . 
انظر ختصر وشرح وتہذيب سئن أبي داود /٩‏ ۲۳۹ 

. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

. لم ترد هله الزيادة فيح‎ )٥( 

() لفظ د «ویقال» . 

(۷) لفظ د «جزما» وهو تصحيف . 

. لفظح «وتحتم» وهو تصحيف‎ (A) 

< وکلام الجصاص في الشافعي مردود دون تردد فان الشافعي مشهود له بالعربية شهد بذلك اکابر اللغویین.‎ )٩( 


۳۹۹ 


وإن كان ما اختلفوا فيه من حكم دلالة اللفظ مأخوذا من (اهل) اللغة فإن محمدا 
من هلها غر مدافع"' وهو غرر قائل (با ذکرتم)" ولم يعقل منہا ما وصفتم وإنا حكاية 
(هذا)“ الحاكي عن ثعلب والمبرد فإنها حكاية باطلة لا أصل هما والحاكي ها ذلك غير 
موثوق به(“ 

و(أما)"“ ما حكاه عن أبي عبيد فلا معنى له" لأنه لا مختص بمعرفة" (ذلك ° 
أبوعبيد دون غيره بل أهل اللغة وغبر هم في معرفة ذلك سواء وإن) بختص أهل اللغة بمعرفة 
الاسماء والألفاظ الموضوعة لمسمياتها بأن (يقولوا)'" إن العرب سمت كذا بكذا . 

فأما المعاني ودلالات الكلام فليس بختص (أهل اللغة بمعرفتها)""" دون غيرهم لأن 


حقال المبرد : رحم اه الشافعي فانه كان من أشعر الناس» وآدب الناس. وأعرفهم بالقرآن . انظر توالي التاسيس 


1۲ 
وقال ابن ابي المجارود: کان بقال : ان محمد بن ادریس بحتج به کا بحتج بالبطن من العرب ٠‏ انظر الطبقات 
الکر ی ۱۹۱/۲ 


وقال أبو عبيد : كان الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة . انظر عذيب الاسهاء واللغات ٠١ /١‏ . 
وقال المزني : قدم الشافعي مصر وما عبدالملك بن هشام النحوي - صاحب المغازي - وكان علامة أهل عصره في 
اللغة والشعر ‏ فذهب الى الشافعي ثم قال : ماظننت ان الله خلق مثل الشافعي » ثم أخذ قوله حجة في اللغة . 
انظر المصدر السابق . وقال أحد بن حنبل: كلام الشافعي في اللغة حجة . انظر توالی التأاسیس ۲۹ . 
وعن يونس بن عبد الاعلى قال : كان الشافعي إذا أخذ في العربية قلت : هوبهذا أعلم » واذا تكلم في الشعر 
وانشاده قلت: هو بهذا اعلم» وإذا تكلم في الفقه قلت : هو بهذا أعلم . انظر معجم الادباء ٠٠٠٠١ /١۷‏ 
والا قوال في انه حجة في اللغة متواتره ميسورة لكل مطلع منصف وهو في النحو والبلاغة والشعر كذلك . وقد 
لازم الشافعي قبيلة هذيل بالبادية مدة سبعة عشر عاما ينزل بنزوها ويرحل برحيلها حتى اتقن العربية ونبغ 
وراجع في ذلك رسالة الدكتور حسن محمد سليم ابوعيد حول الامام الشافعي وآثره في أصول الفقه ص ۸۹ 
ففيها غناء وزيادة لمستزيد. 

. م ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) لفظ ح «مانع» وهو تصحيف . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح وابدها ب «بها» . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

. ذكرنا هذه الحكاية في هامش ۲ في الصفحة السابقة‎ )١( 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۷) ذكرنا هذه الحكاية في هامش ۲ في الصفحة السابقة . 

(۸) في لفظ ح «بمعرفته» . 

(۹) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

. لفظ ح «يقوا» وهو سهو من الناسخ‎ )٠١( 

. عبارة د «بمعرفتها أهل اللغة»‎ )١١( 


۳¥ 


ذلك المعنى يستوي فيه أهل سائر اللغات في لغاتهم على اختلافها وبيشتها ولا تختص بلغة 
العرب دون غير ها كسائر ضروب الكلام إذا نظمت ضربا من النظم ورتبت ضربا من 
الترتيب ثم نقلت إلى لغة أخرى على نظامها وترتيبها لم مختلف حكم أهل اللغة المنقولة 
إليهاوالمنقولة عنها في معرفة دلالاتهاعلى مادلت عليه من اللغة الأولى فاذاً لا( 
اختصاص لأهل اللغة بمعرفة ذلك دون غيرهم ممن" ليس من أهلها فقو هم “قال ذلك 
بعض أهل اللغة ساقط لا اعتبار" به . 

وقد علمنا أن أعلم الأمة بلغة العرب هم الصحابة ولم يعقل أحد منهم ما ذكرتم من 
حكم دلالة اللفظ على حسب ما بيناه أيضا . 

وأما ما حكاه عن أبي عبيد في قوله تعالى «إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم» وأن النبي ية قال «لأزيدن على السبعين»" رواية باطلة لا يصح عن النبي ية ولا 
جوز ذلك عليه و" في تجویزه انسلاخ” من الدين وذلك انه معلوم انه قد کان من دين النبي 
ب من أول مابعثه الله تعالى إلى (ان)توفاهاة أنه دعا" الناس الى اعتقاد تخليد الكافر 
في الناروأنه م يجوز قط غفران الكفر فمن جوزعلى النبي جواز الاستغفار للكافر" '“ فهو 
خارج عن الملة “١‏ 

وقد أخبر (الله تعالى) عن هؤلاء القوم الذين قال فيهم ما قال انهم ماتوا 
(كفارا 'بقوله تعالى «إن تستغفر مم سبعين مرة فلن يعفر الله هم ذلك بأنهم كفروا بالله 


. لفظ ج «الاختصاص»‎ )١( 

(۲) فيح «من» . 

(۳) لفظ ح «کقوهم» . 

. لفظ ح «الاعتبار»‎ )٤( 

. من سورة التوبة‎ ۸١ الآية‎ )١( ٠ 

(1) في د زيادة «مائة» ويبدو أا رواية باطلة كا ذكر الجصاص وراجع أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۱۷۸ وفتح 
القدیر ۲/ ۳۸۷ وروح المعاني ٠٤١۷/٠١‏ 

(۷) في ح زيادة «لا» وهو تحريف . 


(۸) لفظ ح «النسلاخ» وهو تصحيف . 
(۹) م ترد هذه الزيادة في د . 

. لفظ د «دعاء» ولفظ ح «دعا»‎ )٠۰( 
. في د «للکفار»‎ )۱١( 

(۱۲) كتبت في ح «المسلة» وهو تصحيف . 
)١۳(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 


. عبارة د «وهم كفار»‎ )١٤( 
—*A— 


ورسوله والله لا يدي القوم الفاسقين»“ فكيف جوز أن يقول النبي ية «لأزيدن على 
السبعين» هذا مالا يجوز على النبي ية أن يقوله ولا مجوزه . لأنه 4ة أعلم الناس با مجوز 
على الله تعالى ما لا جوز . 

وإنا الذي روي“ في ذلك أن النبي ية قال «فلوعلمت أنه يغفر هم إذا زدت على 
السبعين لزدت» " وهذه الآية من أدل شيء على بطلان قوم لأنه لا خلاف بين 
اللسلمين“ أن السبعين وما فوقها سواء وأن الله تعالى لم يكن ليغفر هم أبدا بعد موتهم 
کفارا . 


فإن قال قائل . قد" حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال «واغفر لأبي 
إنه كان من الضالين» فليس يمنع أن يكون النبي ب قد كان جيز""' ذلك إلى أن أنزل 
الله تعالى وعيد الكفار . 

قیل له : قد بین الله تعالی وجه استغفار ابراهیم لابیه بقوله تعالی «وما کان استغفار 
ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبين له أنه عدولله تبرأمنه» وروي أن أباه قد 
كان أظهر له الإيمان (فاستغفر له) "فأخبر الله تعالى أنه منافق ليست له عقيدة الإيمان 
فتبراً منه حینئذ . 

وأما وعيد الكافر بالنار خالدا خلدا (فيه) ''فقد كان من دين النبي ية من أول ما 
بعث فيستحيل مع ذلك أن جير ' ' النبي ب الغفران هم بزيادة الاستغفار على السبعين 
وعلى أنه لو صح ماقالوه" ' من ذلك لم یدل على موضع الخلاف لأنه کان یکون ما" 'فوق 


. من سورة التوبة‎ ۸٠ الآية‎ )١( 
. لفظ د «یروی»‎ )۲( 

(۳) راجع أحكام القران للجصاص ۳/ ۱۷۸ فقد كر ر هذه العبارة فيه . 
(4) لفظ ح «الناس». 

(9) ي ح «فقده . 

. من سورة الشعراء‎ ۸٠ الآية‎ )١( 
. لفظ د «مجوز»‎ )۷( 

(۸) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 
)٩(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٠١(‏ لم ترد هده الزيادة في د . 
)۱١(‏ لفظ د« بجوز» . 
)١۲(‏ لفظ ح « قالوا» . 
(۱۳) ي د«یا» . 


۳۰۹ 


السبعين موقوفا على الدلالة في الغفران أوغيره والحكم ثابت في السبعين لا حالة ونحن لا 
ننكر بأن يكون ما عدا المذكور بخلاف المذكورفي باب أن حكم المذكور فيا نص عليه ثابت 
وما عداه موقوف الحكم على الدلالة . 

وإنما أنكرنا أن يكون النص (على)'' المذكور موجبا للحكم في عداه بخلافه وذكر 
السبعين في هذا الموضع على جهة تكثير العدد وهوقوله تعالى «إن يكن منكم عشرون 
صابرون یغلبوا مائتین»" وما دونہا و(ما) "' فوقها ني ا لحكم سواء وذلك معقول مع ورود 
اللفظ وفي مخاطبات الناس . 


فإن قال قائل : قال الله تعالى «فتحرير رقبة مؤمنة» ”° فاقتضى ‏ عند الجميع كون 
الإيمان شرطا فيها وعقل بها أن غير المؤمنة لا تجزىء (وقال: «واستشهدوا شهيدين من 
رجالکم"' ودل عل الجميع على أن ما دونه ل يقبل) وقال (فانکحوا ما طاب لکم مں 
النساء مثنی وثلاث ورباع»فأوجب عند الجميع فساد نکاح ما عدا الأربع» وقال 
٠‏ تعالی «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اأشهر» "وما دونها ليس له حكم الإيلاء وقال 
تعالى «فاجلدوا كل واحد منهم] مائة جلدة) ' وقال تعالى «فاجلدوهم ثمانين جلدة" 
ومادونها ليس بحد وقال تعالى «والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء»"''ونحو ذلك من 
المقادير اللحصورة"' تدل على أن ما عداها"”" فحكمه بخلافها . 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. من سورة الانفال‎ ٠٠ الآية‎ )1( 
. لم ترد هله الزيادة في د‎ )۳( 
. من سورة النساء‎ ٩۲ الآية‎ )٤( 
. › لفظ ح « واقتضی‎ )٥(٠ 
. الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )۷( 
. من سورة النساء‎ ٣ الآية‎ )۸( 
. » لفظ د « الاربعة‎ )۹( 
. من سورة البقرة‎ ۲۲٠١ الاية‎ )٠١( 
. الآية ۲ من سورة النور‎ )١١( 
. من سورة النور‎ ٤ الآية‎ )١١( 
. الآية ۲۲۸ من سورة البقرة‎ )۱۳( 
. فې د زیادة « و»‎ )۱٤( 
. لفظ د« ماعداه‎ )٠١( 


— ۳۷۰ 


قيل له : ليس هذا ما ذكرنا في شي ء لأن قوله تعالى «فتحرير رقبة مؤمنة» تخصيص 
في الحكم لا المحكوم “ فيه وإنم] كان كلامنا ني تخصيص المحكوم فيه بالذكر إذا نصب عليه 
الحكم هل يدل على أن“ ماعداه من الأشياء المحكوم فيها حكمه بخلاف حكمه نحو 
قوله تعبالی «وإِن کن أولت حل فاأنفقوا علیهن (حتی يضعن حلهن)  »‏ فخص 
المحكوم فيهن ثم نصب عليهن الحكم ونحوقوله ية «في مس من الإبل السائمة شاة». (“ 
فذكر الحكم فيه ثم نصب الحكم عليه . 

ونحوقوله تعالی «ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم» “فخص 
حال العمد"ونظائر ذلك . 

وأما قوله تعالى «فتحريررقبة مؤمنة» “فإنم| فيه تخصيص الرقبة الواجبة بشرط الإيمان 
والأمر يقتضي الوجوب فصارت صفة الإيمان للرقبة موجبة الأمر فلم جز إسقاطه وقوله تعالى 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم» "من هذا القبيل (أيضا لأنه)"''تخصيص الحكم 
بصفة قد تضمن ا لفظ الإ جاب فلم جز إسقاطه لأن في تجويزأقل من شاهدين إسقاط 
الوجوب الذي تضمنه الأمر في قوله تعالى «فاستشهدوا» وأما قوله تعالى «فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء (مثنى وثلاث ورباع» 'فإنه أعلمنا بدءا جميع ما بحل لنا من النساع ثم 
فسره بالعدد المذكور فصار تفسيرا لحميعه فلم يبق تما أحل (الله تعالى)“' شيا م يذكره 


4 لفظ د « للحكم‎ (O) 

(۲) في د زيادة « بقى » وهو تحرف . 

™( ما بين القوسين لم يرد في د 

. من سورة الطلاق‎ ٠ الآية‎ )٤( 

(ه) حدیث حاد وهو ابو سلمة « فی دون خس وعشرین من الابل والغنم في كل نمس ذود شاة . . وساق حدیغا 
طويلا في ذلك . 
قال الخطابي في معام السنن في قوله : «في سائمة» . دليل على ان لا زكاة في المعلوفة منها لان الشيء اذا كان 
یعتوره وصفان لازمان فعلق الحکم بأحد وصفیه کان ما عداه بخلافه وهو قول عوام اهل العلم الا مالکا فانه 
اوجب الصدقة في عوامل البقر ونواضح الابل . 
راجع مختصر وشرح وتہدیب ابي داود YAY - 1Y /Y‏ 1۹1/9 


. من سورة المائدة . (۷) لفظ ح القتل‎ ٩١ الآية‎ )١( 
فيح « واستشهدوا» وهو خطا»‎ )٩( . من سورة النساء‎ ٩۲ الآية‎ )۸( 


. الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ )٠١( 
. » عبارة ح « ان الأية‎ )١١( 

(۱۲) الآية ۳ من سورة النساء . 
(۱۳) ما بین القوسين ساقط من ح . 
)٠٤(‏ ل ترد هذه الزيادة في د . 


۳۱۱ 


فلذلك لم تجز مجاوزته . 

وأما قوله تعالى «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر»" فإنه قد بين (حكمه 
بعد المدة)”“ في سياق اللفظ بقوله تعالى فإن فاءوا «(فإن الله غفور رحيم)" وإن عزموا 
الطلاق»“ فلا جوز بقاء حكم المدة مع حصول أحد هذين المعنيين لأن الفيء وهو الجاع في 
المدة يسقط التر بص إذ لا يمين هناك بعد الحنث وتركها هذه المدة هوعزيمة الطلاق 
والتر بص معه ساقط لا اعتبار به لأا قد بانت عزيمةء فصار حكم مابعد المدة بخلافه في 
المدة للدلالة الى ذكرنا لا بتحديد المدة فحسب . 

وقوله تعالی «والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلثة قروء» فإنه قد ذكر في الآية ماينفي 
أن يكون مابعده عدة بقوله تعالى «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم في) فعلن ِي 
أنفسهن» . (“ 

وأيضا فإن هذا الضرب من المقادير لا يصح إثباتها إلا من طريق الترقيف أو اتفاق 
العلماء (فلها) لم يرد التوقيف إلا بهذه المدة م جز إثبات زيادة عليها من غير توقيف أو اتفاق 
(عليها) » " فكذلك '" هذا في الحدود والعدد وسائر المقادير . 

ومن جهة أخرى في الحدود أن ظهر الانسان محظور في الأصل فلا يجوز استباحته إلا 
بالمقدار الذي يرد به التوقيف أويقوم عليه الدليل وإلا فهو باق على أصل الحظر . 

وأيضا : فإن جميع ما ذكرت من ذلك وارد في حكم الواجب وصفته فهو (واجب)“ 
لازم وقد أفادت الآية أن هذا المقدار حد يقع موقع الإجزاء فلم جز الزيادة فيها إلا بنص 
مثله . 


. من سورة البقرة‎ ۲۲٠١ الآية‎ )١( 
. » عبارة د « تبين حكم المدة‎ )۲( 
. ما بين القوسين ساقط من د‎ )۳( 
. الآية ۲۲۷ من سورة البقرة‎ )٤( 
. (ه) لفظ ح « ال مريض » وهو تحريف‎ 
الآية ۲۲۸ من سورة البقرة‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ۲٠٠١ الآية‎ )۷( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )۸( 
لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٩( 

. › لفظ د « وكذلك‎ )٠١( 

)١١(‏ لم ترد هذه الزيادة في د. 


A= 


وحملة الأمرفي ذلك أن كل موضع حكمنا فيه لما عدا المذكوربخلاف حكم المذكور 
فلم يخل من أن يكون وجوبه متعلقا بدلالة أخرى غير اللفظ المذكورفإما أن يكوذ لأن 
الأصل كان يوجب الحكم فيم| عدا المذكور قبل ورود حكم المذكور بهذا الحكم , فلم ورد 
التوقيف في المذكور بالحكم المنصوص عليه (فيه)" أخرجناه من الأصل» وتركنا الباقي 
على حکمه الذي کان له قبل ورود الحكم " المذكور . 

وإما بدلالة أخرى أوجبت الحكم فيم] عدا المذكور (بخلاف حكم المذكور)  .‏ 

فأما المنصوص عليه فحكمه ثابت فيا هو عبارة عنه وما عداه فحكمه "موقوف على 
الدلالة على مابينا. “ 


فإن قال قائل : كيف يجوز أن تجعلوه موقوفا وعندكم (أن)“ الزيادة في النص توجب 
نسخه فالواجب على هذا الأصل أن تقولوا حكمه بخلاف حكم"" المذكورلا حالة حتى 
تکون الزيادة نسخافإن م يكن كذلك فا الذي أوجب أن تكون الزيادة نسخا وقد كان 
حكمه قبل ذلك موقوفا على قیام ورود الزيادة أو نفيها . 

قيل له : لوعقلت ما قدمنا م تسأل عن هذاء لأن الكلام بيننا وبين مخالفنا في الأصل 
إنا هوني تخصيص المحكوم فيه ببعض أوصافه إذا نصب عليه حكم هل يدل على أن غيره 
ما م يذكر في مثل حکمه أو بخلافه ٠.‏ 

فأما الزيادة في النص فإنما هي كلام في الحكم نفسه ونحن نقول إن كل حكم حكم 
الله تعالى به ونص عليه مطلقا أو مقيدا بصفة فهو محمول على ماورد لا يجوز الزيادة فيه ولا 
النقصان' ' 'منه ولا محري على المذكور الواجب غير المذكور ما ليس في صفته المشروطة نحو 


(۱) ي ح « هن » وهو تصحيف . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) في د« ي ) . 
)٤(‏ لفظ ح « حكم » . 
)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في د 
)١(‏ لفظ د « فهو » . 
(۷) لفظ د « بیناه ۲ . 
(۸) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۹) لفظ ح « حکمه » . 
)٠١(‏ وهذا هو محل النزاع الذي بنى عليه الجصاص حجاجه . 
)١١(‏ لفظ ح « المتفصيل › . 


I۳ 


قوله تعالى «فتحرير رقبة مؤمنة»" (هو تخصيص للحكم ومقيد) بشرط الإيمان فهذا على 
الوجوب لا مجوزفيه الاقتصارعلى غير مؤمنة ة و(ركذلك) قوا قوله تعالی («واستشهدوا 
شهیدین من رجالکم»" إلى قوله تعالی « ممن ترضون من الشهداء»" وقوله)“ «وأشهدوا 
ذوي عدل منكم» “ كل هذا تقييد ‏ للحكم "“ بصفة وقد تضمنها لفظ الأمر المقتضى 
للإجاب ولا جائز إسقاط العدد ولا إسقاط الصفة بحال لا وصفنا (ونحى) "قوله تعالى 
«فاجلدوهم ثمانين جلدة» 'وبقوله تعالى «فاجلدوا كل واحد منهع| مائة جلدة"“ 
(تخصيص للحكم بالمقدار) 'المذكور (له)"“'وهويفيد أن المذكور هو الخد وأنه واقع موقع 
الاجزاء والزيادة فيه توجب أن يكون المذكور بعض الحد غير واقع موقع الاجزاء وهذا نسخ 


0 


وقوله «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (إلى المرافق) الآية متى زدنا 
فيه النية كان زيادة في الحكم الواجب الذي اقتصت الآية جواز أداء الصلاة به وهو نسخ.وقد 
بين" في غير موضع فكل موضع يكون (النقصان أو الزيادة)"'لاحقا بالحكم الذي يمكن 
استع‌اله فاقتضی ظاهر اللفظ جوازه فهو نسخ 

وأما إذا كانت" الزيادة في الحكم والتخصيص واقع في المحكوم فيه فليس في هذا 


. من سورة النساء‎ ٩۲ الآية‎ ١( 

”( عبارة ح « وتخصيص الحكم مقيد » . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة يح . 

(4) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . . 

(ه) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 

. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )٩( 

(۷) الآية ۲ من سورة الطلاق . 

. لفظ ح « تقرير » وهو تصحيف‎ (A) 
. » الحكم‎ ٫ لفظ ح‎ )٩( 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٠١( 
. من سورة النور‎ > ةيآلا)١(‎ 
. (۱15)الآية ۲ من سورة النور‎ 

. » عبارة ح « خصيص الحكم بمقدار‎ )١( 
. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

. ما بين اقوسين م یرد في د‎ )۱٥( 

() الآية ٠‏ من سورة المائدة . 

(۷) لفظ د « بینا ۲ . 

() عبارة د « الزيادة او النقصان » . 
)٩(‏ لفظ ح «کان » . 


۳٤‏ س 


نسخ لأن ما عدا الملخصوص قد كان حكمه موقوفا على الدليل كقوله تعالى «وإن كن أولت 
حل فآنفقوا عليهن» "“. ”° فهذا تخصيص للمخكوم فيه ولا دلالة له عليه من جهة اللفظ 
على حكم غير الحامل لا بالإجاب ولا بالنفي وكذلك قوله تعالى «ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات» "فيه تخصيص المحكوم فيهن بالصفة المذكورة فلا 
دلالة فيه على تخصيص الحكم ولا على أن غير هن ليس في حكمهن وكذلك قوله تعالى 
«ومن قتله منكم متعمدا» إنم| فيه تخصيص القاتلين بالذكر لا تخصيص الحكم فلا يدل 
على أن الحكم مقصور عليه ° 


مؤمنة»" فاستدللتم (به)"" على إسقاط الدية لاقتصاره على ذكر الكفارة دون الدية 
وخصصتم (به)" عموم قوله تعالى «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله»"" وهو موجب للحكم في المقتول في دار الاسلام . 


. الآية > من سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) في د اضافة « حتى يضعن » . 

(۳) الآأية ٠٠‏ من سورة التساء . 

(٤)الآية ٠١‏ من سورة المائدة . 

(ه) اختلف العلماء في الزيادة على النص هل هي تسخ آم لا؟ 
ولا نزاع بينم ان الزيادة إذا كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة مثلا أنها لا تكون نسخا . 
وانما التزاع في غير المستقل » ومثلوا له بزيادة جزء أو شرط أو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة . 
واختلفوا على ستة مذاهب : 
الأول : انه نسخ وإليه ذهب علهاء الحنفية . 
الثاني : انه ليس بنسخ وإليه ذهب الشافعية . 
الثالث : إن كانت الزيادة ترفع مفهوم المخالفة فنسخ وإلا فلا. 
الراب : ان غبرت الزيادة المزيد عليه بحيث صار وجوده کالعدم شرعا فنسخ وإلا فلا وإليه ذهب القاضي 
عبدالجبار. 
الخامس : ان اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد والانفصال بينهها فسخ وإلا فلا . 
السادس : ان الزيادة إن رفعت حكها شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ ‏ وإلا فلا. 
راجع التلويح ۲/ ۳٠۸‏ وانظر مذهب الحنابلة في ان الزيادة ليست بنسخ» ومراتبها عندهم في روضة الناظر ٤١‏ 
وانظر فروع المسألة في تخريج الفروع للزنجاني ٠١‏ وانظر المغني مع الشرح الكبير ١١/١١‏ 

() الاي ۲ من سورة النساء . 

(۷) ل ترد هذه الزيادة ليح . 

(۸) ل ترد هذه الزيادة في د . 

(۹) الآية ٩۲‏ من سورة النساء 


— ۳\0 


وفي المقتول من آهل (دا)"“ الحرب إذا كان مسلا . 

قیل له : لیس الأمر (فيه)"“ على ما ظننت لأن قوله تعالى «ومن قتل مؤمنا خحطا»“ 
م يدخحل فيه المسلم في دار الحرب قبل الهجرة إلينا وذلك لأنه قال في سياق الخطاب «فإن كان 
من قوم عدو لکم»“ ولو كان قد تناوله ا لخطاب الأول لا استأنف له ذكر الأساء وهو لم بخصه 
بحكم لم يذكره في قتل المؤمن خطأ لأن ذكر الرقبة قد تقدم أيضاء فغير جائز أن يكون هذا 
مرادا له وهو قد بین حکمه بدءا ویستأنف له ذکرا ينقض ذلك الحکم بعینه فعامنا أن قوله 
تعالی «وإن کان من قوم عدولکم (وهومۇمن )7 یتناوله قوله تعالی «ومن قتل مؤمنا 
طا ™ 

وأيضا فان قوله تعالی «و إن کان من قوم» شرط ومحال أن يذكر الأول مكررا ونجعله 

وإذا صح أن هذا كلام مبتدا م يتقدم ذكره فيم سبق من خطاب الأية ثم (وجب فيه 
رقبة)“ على قاتله م يجزلنا إيجاب شيء غيرها"" لأن فيه زيادة في حكم المنصرص عليه 
(علی)'' ماتقدم (منا بیانه) في غير موضع . 

فإن قيل : معلوم من حطاب الناس وتعارفهم أن قول القائل إن دخل زيد الدار 
فأعطه درهما إن يوجب استحقاق الدرهم بالدخول فإنه (إن)"“ ل يدخلها 1 يحزان 


يعطی . 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. لم ترد هذه الزيادة يح‎ )۲( 
. من سورة النساء‎ ٩۲ الآية‎ )۳( 
. من سورة النساء‎ ٩۲ الآية‎ )٤( 
. مابین القوسین لړ یرد في د‎ )٥( 
. من سورة النساء‎ ٩۲ الآية‎ )١( 
. الآية ۲ من سورة النساء‎ (V) 
. في النسختین «وان» وهو خطأً‎ )۸( 
. عبارة د «أوجبه في الرقبة»‎ )٩( 
. لفظ د «غبره»‎ )٠۰( 
. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١١( 
. عبارة د «بیاننا له»‎ )۱۲( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١۳( 
)في ح «فلم»‎ ۱٤( 

۳۱۹ 


قيل له : هذا عليك لأن كل عاقل سمع هذا الكلام قد عقل (منه)''' أنه م ينهه عن 
إعطاء الدرهم إذا م يدخلها وأنه إنم) جعل الدخول شرطا لاستحقاق هذا الدرهم (ومع 
ذلك فجائز أن یعطيه درهما مترعا به . 

ونحن نقول أيضا إن الدخحول شرط لاستحقاق هذا الدرهم"). " بعينه ولا 
يستحقه إلا بالدخول لا لأن اللفظ منع الاستحقاق إلا على هذا الوجه (لكن من جهة 
أنه)““ لما كان معلوما أن الاستحقاق غير واقع في الأصل ثم علقه بالدخول أنه مستحق "به 
وإذا ۾ دحل“ فحکمه باق على الأصل في جواز الإعطاء و“ ترکه . 


فإن قال قائل : فما تقولون في قوله ية «ني مس من الإبل السائمة شاة»""' وهل هذا 
عندكم على أن غير السائمة لا صدقة فيها فإن م يدل على ذلمك فأوجبوا الصدقة في 
العوامل بقوله ية في حبر آخر وني خمس من الإبل شاة» إذ م يقيدها بشرط السوم . 

قيل له : لا فرق بين هذا وبين سائر ما قدمنا من الأشياء المخصوصة بالذكر إذا علق 
بها حكم وإن هذا لايدل عندنا على أن غير السائمة لا صدقة فيها وإن) أسقطنا صدقة 
(غير) 'السائمة بدلائل'"" أخروإلا فلوخلينا وا خبرين الذين في أحدهما ذكر السوم وي 
الآخحر إسقاطه لأوجبنا الصدقة في غير السائمة . 


فان قال قائل : هذا الاعتبار يؤدي إلى إسقاط فائدة التخصيص فالواجب أن يثبت 
للتخصيص فائدة محددة ولا فائدة فيه إلا دلالته على أن الحكم في غيره بخلافه . 


. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. لفظ ح «الصرف» ونرجح ما أثبتناه‎ )۲( 
. مابین القوسین ساقط کله من د‎ )۳( 
. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٤( 
. لفظ د «یستحق»‎ )٥( 
. لفظ د «یوجد»‎ )١( 
. في د «ی‎ )۷( 
والدرامي کتاب الزكاة‎ ۳١ و۳/‎ ٠١ ۱۲ /۲ اخرج امد في مسنده «في مس من الابل شاة وني عشر شاتان»‎ ) 
۲ ح‎ ٩ باب‎ 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )۹( 
. لفظ د «بدلیل»‎ )۱٠۰( 


۷ 


قيل له : فقد تركت دعواك الأولى في دلالة اللفظ وانتقلت إلى أن افتقارذكر 
التخصيص إلى الفائدة هو الموجب لا ذكرت فنقول لك الآن خبر نا عنك أتقول إنه لا فائدة 
في ذكر التخصيص إلا دلالته على أن حكم ما عداه بخلافه . 

فإن قال : كذلك أقول . 

قیل له : ولم قلت هذا و(ما)'' أنکرت أن يکون فيه فوائد خر غير ما ادعيت . 

ثم يقال له فينبغي أن یدل قوله تعالی «ولا"" تقل هما أف»" على أن له أن يزدريه“' 
ويضربه لأن هذا هو فائدة تخصيص هذا اللفظ بالذكر . 

وينبغي أن يدل قوله تعالى «ولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق»"' على أن لنا قتلهم إذا 
م نخش الإملاق . 

ويدل قوله تعالى «فلا تظلموا فيهن أنفسكم»"' على أن لنا أن نظلم أنفسنافي 
غيرهن إذ لأ فائدة للتخصيص (بالذكر)" إلا هذا ومتى أخلينا اللفظ من هذه الفائدة 
حصل ذكر التخصيص غير مقيد . 

وغیر جائز أن یکون (في) کلام الله تعالی ما لا یفید» فإِذاً قد بطل أن يكون فائدة 
التخصيص ما ذكره . 

فإن قال : إنها جعلنا ما عدا المذكورفي حكم المذكورفي هذه الأشياء التي ذكرناها“ 
بدلالة ولا فقد كان حكمها ان تكون بخلاف حكم” "المذكور . 

قيل له : فيجوز عندك أن يرد عن الله تعالى كلام فيه تخصيص بعض الأشياء بالذكر 
ثم تقوم الدلالة على أنه لا فائدة في" تخصيصه إياه بذلك . 


(1) فيح «ول» . 
(۲) في النسختين «ولا» وهو خطأ . 
(۳) الآية ۲۳ من سورة الاسراء . 
)٤(‏ کتبت في ح «یربته» وفي د «یزدیه) وما ألبتناه هو الصحيح . 
)١(‏ الآية ۳١‏ من سورة الأسراء . 
(1) الآية ۳١‏ من سورة التوبة . 
(۷) | ترد هذه الزيادة يح . 
(۸) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٩(‏ لفظ د «ذکرعها» . 

(۱۰)لفظ ح «حکمه» . 

. في د «علی»‎ )۱١( 


۳1A — 


فان قال : نعم ارتکب ما لا یرتکبه مسلم ویقال له مع ذلك فا آنکرت أن یکون ذکر 
التخصیص لا يدل على أن ما عداه فحکمه بخلافه . 
ومع ذلك فلا فائدة في التخصيص إذ''' قد جوزت أن يخص الله عز وجل شيئا بالذكر 
ولا يكون في تخصيصه إياه به فائدة . 
فإن قال : لتخصيص الله تعالى هذه الأشياء بالذكر فائدة وإن" "م يدل على أن 
حکم ما عداها بخلافها . 
قيل له : فما أنكرت ألا أن يدل التخصیص على أن ما عداه فحکمه بخلافه' وتکون 
فائدته قائمة من" غير هذا الوجه . 
ثم يقال له : ما فائدة تخصيص الميتة والدم ولحم الخنزير (بالتحريم) وها هنا أشياء 
أخر حرمة غبرها . 
- وما وجه تخصيص النبي بل تحريم التفاضل في الأصناف الستة وهناك ما هوني 
حکمها (ما) ل یذکره . 
ومعلوم أن جميع ذلك يخل من فوائد وإن لم يدل على أن حكم ماعداها بخلافها 
و(عندنا)" أن جمیع ماخص بالذكر ونصب عليه حكم ففي تخصيصه أجل الفوائد بأن 
یکون حکم هذا الخصوص معقولا من النص وماعداه"" موكولا إلى اجتهادنا وألزمنا 
(بعد)" ذلك طلب الدلالة على حكم غيره هل "هوني مشل حكمه أوبخلافه ليظهر 
بذلك فضيلة المستنبطين (وما وعدهم به من الثواب الجزيل ولو نص على الجميع لقصر بنا 
عن رتبة المستنبطين)" وحرمنا به بلوغ منزلة الناظرين . 


(۱) في ح أي . 

(۲) في د «فان» . 

(۳) هنا كلمة لا تقرأ ني ح وليست موجودة في د ونرجح عدم وجودها لعدم اضطراب الجحملة بدوبا. 
)٤(‏ في د «في» . 

(ه) سقطت هذه الزيادة من د . 
)١(‏ في د «ما» . 

. فيح «عند» وهو تصحيف‎ (V) 
. في د «فا»‎ )۸( 

(۹) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۰) في ح «عن» . 

. مابين القوسين ساقط من ح‎ )۱١( 


۳۱۹س 


وزعم بعض المخالفين ہم يخصون العموم بدلالة التخصيص على تخالفة حكم ما 
عداه له لأنه قوی من الخطاب في زعمه كا أن المفسر محص المجمل والقياس مخص 
الظاهر . ”° 

وقد دللنا" على فساد هذه المقالة إلا أنا مع ذلك لا ندع (بيان)" فساد هذا الفرع 

إذا سلم هم ما ادعوه في الأصل . 

فنقول همم : ل زعمتم أن هذا الضرب من الدليل بخص الظاهر . 

فإن قال : کا آخصه بلفظ غیره وکا أخصه بالقياس . 

قيل له : ولم قلت إن هذا مثل القياس ومثل لفظ آخر (رهى.أحص منه فلا ملجأ في 
ذلك (إلا) إلى دعوى عارية من الرهان . 


ثم" يقال له : أليس هذا الضرب من الدليل يجوز فيه التخصيص عندك كا جوزي 
العموم فلم جعلت الدليل حاك| على العموم دون أن تجعل العموم حاك| عليه وهلا جعلت 
أقل أحوا ما أن يتساويا فلا يكون القضاء باحدهما على الآخر أولى من أن يقضي بالآخر 
عليه وليس هذا مثل القياس لأن القياس لا جوز فيه التخصيص عندك مع وجود العلة ولأنه 
غير جائز وجود قياس لا يوجب حك| رأسا ومجوز وجود هذا الضرب من الدليل غير موجب 
حکمه على (نحوما مس 

ثم يقال له هلا جعلت العموم أولی منه لأنه غير جائز وجود عموم لا يتعلق به حکم 


)١(‏ المغفسر : عرفه السرخسي بانه اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفا على وجه لا يبقى بعد احتال 
التأويل فيكون فوق الظاهر والنص لأن احتمال التأويل قائم بينها منقطع في المفسر. أصول السرخسي ۱6/1 

(۲) والظاهر : عرفه السرخسي بانه ما يعرف المراد منه نفس الساع من غير تأمل وهو الذي يسبق الى العقول 
والأوهام لظهوره موضوعا فيا هو المراد . وعرف أيضا بانه مادل على المعنى مع احتال غيره احتالا مرجوحا. 
راجع أصول السرخسي ٠١١ /١‏ وأصول الفقه للشيخ زهير ۲/ ٠١‏ وراجع تفصيل تعاريف المغسر والظاهر في 
تیسیر التحریر ۱/ ۲۰۰ 

(۳) لفظح «دلنا» وهو تصحيف . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

. فيح «ما»‎ )٥( 

(1) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۷) م ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) في د« . 

(۹) لم ترد هذه الزيادة في ح وأبدها ب «مع» وهو سهو . 

۲ ۰ ar 


في شيء (ما ورد به)“ وقد جاز وجود المخصوص بالذكر غير موجب للحكم فيا عداه رأسا 
فهلا جعلت العموم قاضيا عليه هذه المزية التي ليست كدليلك هذا . 

وأيضا : فإن العموم أصل وهذا فرع عليه فلم ترکت الأصل به وجعلته أولى منه . 

وأما قوله كيا بخص المفسر المجمل فإن المفسرمذكوروكذلك المجمل فلا يمتنع أن 
بقضي بأحدهما على الآخر وعلى أنهم قد نقضوا ذلك فقالوا إن قليل الرضاع لا بحرم حتى 
تكون خمس رضعات لا روي عن عائشة رضي الله عنہا «أنه كان لا يحرم إلا عشر رضعات 
معلومات فنسخن بخمس فتوفي النبي ب وهن ما يتلى»“ وروي عن النبي اة آنه قال 
ولآ يحرم الرضعة ولا الرضعتان»“ ودلیل هذا الخر يوجب تحريم مازاد على الرضعتين 
فينبغي أن بخص به الخمس رضعات ويجعل الخمس في الكثبر الذي كان يوجب التحريم ثم 


ّ ثم“ يقال له : خبرناعن دليلك هذا إذا عارضه القياس أا یکون أولى . 
فإن قال : هو أولى من القياس . 
قل له : ول قلت هذا وهلا جعلت القیاس أولى منه إذ كان (دليلك هذا) " جوز فيه 

ر ا 
معلومات»› فتوفی رسول اله َة وهن فيم يقرأ من القرآن» ورواء ابو داود والنسائي ونحوه مسلم وابن ماجه ولي 
لفظ قالت - وهي تذكر الذي بحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات» ثم نزل أيضا خس 
معلومات» وني لفظ قالت : «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات» فنسخ من ذلك خس رضعات إلى خس 
رضعات معلومات فتوفى رسول اله 4ة والامر على ذلك» رواه الترمذي . 
قال الخطابي : وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي من اعتبار عدد الخمس في التحري إلا أن اكثر الفقهاء قد ذهبوا 
إلى أن القليل من الرضاع والكشير حرم وهو قول سفيان والشوري ومالك وا وزاعي وإليه ذهب أصحاب 
الرأي» وقال أبوعبيد لا بحرم اقل من ثلاث رضعات انظر معام السنن مع ختصر أبي داود ۳/ ٠١‏ ونيل الأوطار 
14A/Y‏ 

(۳) اخرج مسلم عن أم الفضل ان رجلا من بني عامر بن صعصعة قال : يا نبي اله هل حرم الرضعة الواحدة . 
قال : «ل© . 
وعن أم الفضل أيضا ان نبي اله ل قال : ولا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان» . 
راجع صحيح مسلم كتاب الرضإع الأحادیث رقم ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱ (۲۸/۱۰) والحدیث نفسه عند ابن ماجه كتاب 

.)1۲٤/١( ۴٣ النکاح باب‎ 

وأخرج الدرامي عن عائشة عن التبي إل قال «لا بحرم المصة والمصتان» کتاب النکاح باب )٠١۷/۲(٤۹‏ . 
وانظر أحكام الرضاع وعدده وکلام العلهاء فيه في نيل الأوطار ۳٤۷ /٦‏ وما بعدها. ومبارق الأزهار ۱/ ۲١۱‏ عن 
جبیر بن مطعم . 

. في د«‎ )٤( 

. لفظ ح «ذلك» وهو تصحیف‎ )١( 

. هذه العبارة ليست واضحة فيح‎ )١( 


۳۹ 


التخصيص ولا بجوزمثله عندك في القياس” وهلا جعلته| متساو بين إذا تعارضا فيسقط 
وعلى أن قوله ان هذا (الضرب)” من الدليل أولى من القياس على أصله لأنه 
يوجب على اللخطى ء جزاء الصيد ویوجب على قاتل العمد كفارة قياسا ودلیله هذا ينفي 
وجوب” الحزاء على المخطىء والكفارة على قاتل العمد لأن الله تعالى خص العامد 
بالذكر في جزاء الصيد فقال تعالى «ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل (من 
النعم)“» )0( 
وخص المخطىء بالذكرفي كفارة القتل فقال تعالى «ومن قتل مؤمنا حطأ فتحرير رقبة 
مۇمنة» ° 
ودلیل الطاب عندك ینفی موجب القياس ثم جعلت القياس أولی منه . 
فإن سألنا سائل عن قول النبي ب «البينة على المدعي واليمين على المداعى 
عليه»"“ وقوله ك «إنها الولاء لمن أعتق» هل (دل) هذا القول (منه) "على أن مالم 
)١(‏ لفظ د رأی . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح : 
(۳) لفظ ح «یوجب» . 
)٤(‏ مايين القوسين لم يرد في د . 
() الآية ١‏ من سورة المائدة . 
)١(‏ الآية ۲ من سورة النساء . 
(۷) ترجم البخاري بابه بهذا ا لحديث لأنه ليس على شرطه وآورد ما يدل عليه تما ثبت على شرطه . راجع فتح 
الباري كتاب الرهن باب ٦‏ (ه/ .)٠٤١‏ 
وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي ل قال في خطبته «اليينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه) . 
وهذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اله العصرزمي يضعف في ا لحديث من قبل حفظه - وهوفي سند 
الحديث ‏ ولكن روي عن ابن عباس «ان رسول الله ية قضى ان اليمين على المدعى عليه» وهذا حديث حسن 
صحیح کا قال الترمذي اخرجه الشيخان . 
راجع تحفة الأحوذي كتاب الاحكام باب )٥۷١ /٤( ٠١‏ وفتح الباري بالاشارة السابقة ونيل الأوطار 4۲/۷ 
() اخرج البخاري عن الاسود ان عائشة ارادت ان تشة.ي بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك 
لرسول اله بل فقال : «اشترا واعتقيها فان الولاء لمن اعتق» . 
راجع فتح الباري كتاب الصلاة باب ١ح‏ ه٥‏ واخرجه مسلم في كتاب العتق الاحاديث رقم ٥‏ ٦ء‏ ١٠ء‏ 
01۲-€( 10 ح١٠‏ وعصون المعبود كتاب الفرائض باب CAN ٠١‏ وكتاب العتاق باب ۲ حى ١٠ء‏ وتحفة 
الأحوذي كتاب الفرائض باب ۰ > ١‏ وكتاب الولاء باب ١‏ خ ١‏ والنسائي كتاب الزكاة باب ۹ = ه٥‏ وابن 
ماجه كتاب العتق باب ۳ ح ۲ والموطا كتاب العتق باب ١۷‏ ح ه والدارمي كتاب الفرائض باب ١١‏ ۳ه 
ح۲ واححمد ۱/ ۰۲۸۱ ۰۳۲۱ ۲۸/۲ ٠٠١‏ ومواضع كثيرة راجع فيها فهرست الأحاديث ۽/ ١۲۴‏ 
)٩(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . )٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
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يكن بالصفة المذكورة فبخلاف ' حكمه . 

قلنا له نعم ولیس هذا ما كنا فيه في شي ء وذلك لأن قوله (الولاء )اسم للجنسر " 
لدخول الألف واللام عليه إذ'" لم يشر به إلى معهود فيتناوله دون غيره . 

فلم کان كذلك انتظم کل ما یتناوله الاسم منه في کونه للمعتق أو لغیره وكذلك قوله 
عليه السلام البينة على المدعي اسم للجنس فيتناول كل بينة صارت على المدعي فلم يبق 
هناك بينة تكون على غر المدعى . 

وكذلك قوله «اليمين على المدعى عليه» يتناول" جنس اليمين الواجبة 
(بالدعاوى) "' فصارت على المدعى عليه فلم يبق هناك يمين تكون على المدعي 
ونحو ذلك قوله با «خير الصدقة (ماكان) "عن ظهر غنى»' فتناول" "كل صدقة فما من 
صدةة إلا وهي داخلة في اللفظ موجبة بشرط الغنى ودل على أن سائر الصدقات لا تجب 
(إلا)"" "على الأغنياء وان الفقير لا صدقة عليه إذ م يبق هناك صدقة لم يستوعبها اللفظ 
فتكون موقوفة في كونها على غني أو(على)""فقير (فمن هذه)""الجهة تتناول" "هذ 
الفا بني اك الذكور فاع عداها لا من جهة قتصيصه فابالذكررعذا واضح وباق 
التوفيق . 


(۱) لفظ د « بخلاف ) . 
(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) لفظ ح « الجنس » . 
)٤(‏ فيح « إذا . 
(ه) لفظ د و تناول » . 
)١(‏ عبارة ح « تأکيد عادي » وهو تحريف . 
)( لفظ ح « وصارت » . 
(۸) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٩(‏ الحديث أخرجه ابو داود « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى».واخرجه البخاري بلفظ» لا صدقة الا عن ظهر 
غنى» والنسائي بلفظ «الصدقة عن ظهر غنى» . ۰ 
راجع ذلك في عون المعبود كتاب الزكاة باب ۹ < ٤‏ وفتح الباري كتاب الزكاة باب 1۸ ح ۳ والنسائي كتاب 
الزکاة باب ٦۰ ٥۳‏ ح ٥ہ‏ واحمد ۲/ ۲۳۰ ٤٣١‏ و۲/ ٤۹و۰۱/۳٥۰‏ 
)٠١(‏ لفظ د« تناول ) . 
)١١(‏ سقطت هذه الزيادة من ح وهو تحريف . 
)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح 
(۱۳) لفظ ح و فلهله » . 
)۱٤(‏ لفظ د و تناول » . 
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الباب الخامس عشر 
ف 
حکم لحمل 


ناب 


القول ني حكم المجمل 


قال أبوبکر : 

قد بينا فيا سلف صفة المجمل' ونبين الآن بعون الله حكمه وما جب فيه . 

فنقول إن المجمل على ضربين : 

أحدهما : ما لا يعلم معناه من لفظه ولا يمكن استعال شيء منه فيم علق به الحكم 
نحوقوله تعالى «وآتوا حقه يوم حصاده» وقول النبي ية معاد" «أعلمهم أن الله تعالى 
فرض عليهم حقا في أمواهم»“ وقوله َة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم (إلا)“ بحقها» "“ ونحوها من الألفاظ التي لا 


. ) انظر الباب الأول فصل « في معنى المجمل‎ )١( 

(۲) الآية ٠١١‏ من سورة الانعام . 

(۳) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي ابوعبد الرحمن : صحابي جليلء كان أعلم الامة 
بالحلال والحرام وهو أحد الستة الذين جمعوا القران على عهد النبي صلى اله عليه وسلم شهد العقبة وبدرا 
وأحدا والخندق والمشاهد كلها . وبعثه النبي ب قاضيا ني اليمن توفي عقي بناحية الاردن ودفن بالقصير ا معيني 
(بالغور) بطاعون عمواس سنة ۱۸ وقیل ۱۹ وهو مولود في ۲١‏ قبل المجرة وله ٠١۷‏ حديثا. 
انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۳/ ٠٠١‏ القسم الثاني والاصابة ترجمة رقم ۹ وأسد الغابة ۳۷١ / ٤‏ وحلية 
الاولیاء ۲۲۸/۱ ومجمع الزوائد ۹/ ۳٠١‏ وغاية النہاية ۲/ ٠١١‏ وصفة الصفوة ۱١١ /١‏ والمحبر ٩۲۸و٤١۳ ٠‏ 
وشرح ألفية العراقي ۲/ ۲۸٠١‏ ومسالك الابصار /١‏ ۲۱۷ . انظر الاعلام ٠١١/۸‏ 

)٤(‏ اخرجه البخاري عن ابن عباس بلفظ قال رسول اله َة عاذ حين بعثه الى اليمن : «انك ستأتي قوما أهل 
كتاب فإذا جثتهم فادعهم إلى أن يشهد وا ان لا إله إلا اله وأن محمدا رسول اله فإن هم اطاعوا لك بذلك 
فاخبرهم أن اله فرض عليهم خس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم فإن هم اطاعوا لك بذلك فاياك وکرائم أمواهم واتق دعوة 
المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب» . 

(ه)راجع فتح الباري کتاب الركاة باب ٦۳‏ (۳/ ۷ ) وکتاب المغازي باب ٦۰‏ ح۰ ومسلم کتاب الابان أحاديث 
)۱۹١ /1( ۳184‏ والنسائي كتاب الزكاة باب ١‏ ح ه٠‏ والدارمي كتاب الزكاة باب ح ١‏ وانظر العدة 
شرح العمدة ۳/ ۲٣۷‏ 

() سبق تخريجه وحذف هنا لفظة « وحسامهم على اله » وهو بهذا يوافق ما ورد عند النسائي في كتاب الجهاد باب 

۱| حہ ٦‏ والتحریم باب ۱ح ۷. 
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تنبىء عن المعاني المراد بها فيكون حكم ما (كان)“ هذا وصفه موقوفا على البيان . 
والضرب الآخر منه : ما يمكن استعال حكمه في أقل مايتناوله لفظه . وقد جوز أن 
يراد به أكثر منه فينتظم الحملة حينثذ معنيان : 
أحدهما : لزوم استعمال الحكم في أقله . 
والآخر : أن الزيادة على الأقل موقوفة على البيان فمتى ورد البيان بمقدار" 
أكثر غا تضمن اللفظ وجوبه بينا أن ذلك کان مرادا باللفظ الأول“ وذلك نحوأن يطلق لفظ 
الأمر من غير ذكر" الأمور به نحو قوله صلوا وصوموا وحجوا ونظائره . 
وقد علم قبل ذلك ما الصلاة والصوم والحج فأقل ما تناوله لفظ الأمر إيجابه صلاة 
واحدة وصوما واحدا وحجا واحدا . 
ولا يلزمنا في أكثر منه لأن الأكثر لا نهاية له ولا مقدار معلوم بينها الله تعالى فاحتاج من 
أجل ذلك إلى البيان. ^ ` 
. وكذلك قول القائل : أعط هذه الدراهم رجالا بعد سنة أقل ما يتناوله الاسم منهم 
لاثة ومازاد فجائز أن يكون مرادا باللفظ فإذا قال بعد ذلك قبل مجيء وقت تنفيذ الأمر (هم 


. في النسختين «تنبني» وما البتناه انسب للمراد‎ )١( 

(۲) ل ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لفظ ح «بصفة» . 

. فيح زيادة «أى‎ )٤( 

(ه) ل ورد كتب الأصول التي تحت أيدينا هذا التقسيم الذي أورده الجصاص وهو تقسيم جيد» وقد اختلف العلهاء 
في حكم المجمل فقال أبواسحاق الشيرازي : حكم المجمل التوقف فيه إلى ان يفسر ولا يصح الاحتجاج بظاهره 
في شيءَ بقع فيه النزاع 
وقال الماوردي : إن كان الاجمال من جهة الاشتراك واقترن به تبيينه اخذ به فان تجرد عن ذلاك واقترن به عرف 
يعمل به فان تجرد عنما وجب الاجتهاد في ا مراد منهء وكان من خفي الأحكام التي وكل للعلهاء فيها الاستنباط 
فصار داخلا في المجمل نفائه وخارجا منه لإ مکان الاستنباط . 
وقال في التلوبح : وحكم المجمل الاستفسّار وطلب البيان من المجمل فبيانه قد يكون شافيا ليصير به الجمل 
مفسرا كبيان الصلاة والزكاة وقد لا يكون كبيان الزبا با حديث الوارد في الاشياء الستة ولمذا قال عمر رضي الله 
عنه خرج النبي ب من الدنيا ولم يبين لنا أبواب الربا فحينئذ بحتاج الى طلب ضبط الأوصاف الصالحة للعلية ثم 
تأمل لتعيين البعض وزيادة صلوحه لذلك . 
وقال البخاري في كشف الأسرار : اللجمل لا يدرك بالتأمل فيجب عليه التوقف الى أن يأتيه البيان . 
راجع في ذلك ارشاد الفحول ٠٦۸‏ والتلوبح ٠٠١ /١‏ وكشف الأسرار للبزدوي ۲/ ٣۴‏ 

. لفظ ح «ذلك» وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) لفظ د «بیان» . 
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عشرة)" ' لم يكن ذلك زيادة على الأمر الأول بل بيانا أن هؤلاء كلهم كانوا مرادين به“ 
كذلك إذا ورد البيان بعد قوله صلوا بمقادير أعداد الصلوات" كان ذلك بيانا أن جميع ذلك 
كان مرادا باللفظ الأول . 

وقد كان في أصحابنا المتأحرين من يأبى ذلك ويقول إن هذا بمنزلة لفظ العموم غير 
جائز في مثله ورود البيان بإرادة الأكثر إن لم يكن اللفظ مقتضيا لاستعتال حكمه في جميع ما 
يصلح له وإنم| يرد بعد ذلك مما يوجب زيادة في عدد الصلوات فيه في قوله صلوا وفي عدد 
الرجال في قوله أعط "'"' رجالا أنه یکون حکا مستأنفا غر جائز أن یکون مرادا بالکلام 
الأول . 

قال وذلك أن اللفظ تناول صلاة واحدة . 

وقوله عط رجالا تناؤل رجالا ثلاثة بغير أعيانہم فلا جوز ورود البيان فيه بإرادة أكثر 
من ثلاثة . ولا أنه أراد رجالا بأعيانهم إلا أن يكون ذلك متصلا بالأمر فلا يستقر”' حكم 
الأمر إلا مع استقرار العدد وصفته » (فأما إذا) أطلقه ولم يعقبه بيان عدد الرجال وصفتهم 
وأعداد الصلوات ومقاديرها فغير جائز ورود البيان بعد ذلك لأن المراد كان أكثرمن ثلاثة 
رجال وأن المراد بقوله صلوا أكثر من صلاة واحدة» ومتى ورد بعده ذكر عدد أو صفة علمنا 
أنه زيادة في الأمر الأول وحكم مستأنف لم يتضمنه اللفظ المتقدم ولم يوجبه ولا يكون ذلك إلا 
على وجه النسخ على حسب ما نقوله في حكم الزيادة في النص . © 

قال : لأن تجويز ذلك يؤدي إلى إبطال القول بالعموم لأن قوله صلوا إن كان يصلح 
للواحدة من الصلوات كا يصلح لما فوقها فلا دلالة فيه على أنه أريد به الواحدة لا محالة فلم 
أوجبت به أقل مايقع عليه الاسم وإن كان مبنيا على التعليق بالبيان فما أنكرت ألا جب به 
شي ء لأن اللفظ المجمل الموقوف (على البيان)“ لا جب به شيء وجب التوقف فيه إلى أن 
يرد التفسیر وما أنکرت أن یکون من حیث کان مفهوما بنفسه لم یکن شیئا فيه موقوفا على ما 


. سقطت هذه الزيادة من د‎ )١( 
. في د «فیه»‎ )۲( 

(۳) لفظ د «الصلوة» . 

. لفظ د «اعطه»‎ )٤( 

. لفظ ح «یشعر» وهو تحریف‎ )٥( 
. لفظ ح وفاذا‎ (» 

(۷) لفظ ح «النسخ» وهو تحريف . 
(A)‏ لم ترد هذه الزيادة في ج . 
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يأتي بعده ولو ساغ هذا لساغ لأهل الخصوص والوقف قوم إن العموم كله مجمل حتاج الى 
تفسير وان صورته صورة توجب التعليق بم" يرد من البيان . 

قال ابو بکر : 

فالذي حصل من هذا القول أن كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال '"' فيه 
أصلا ولا جوز أن يتأخر البيان فيه إن كان مراده أكثر ما اقتضى اللفظ وجوبه واستعمال 
حكمهء وأن المجمل عنده قسم واحد وهو الذي لا یمکن استعمال حکمه على وجه ویکون 
موقوفا على البيان . 

قال آبوبکر : 

والصحيح عندنا هو 'القول الأول وهو عندى مذهب أصحابنا أيضا لأن مسائلهم 
تدل عليه ولأنهم قالوا فيمن قال لرجل طلق امرأتي فطلقها ثلاثا وقال الزوج أردت ذلك 
طلقت ثلاثا . 

وإن طلقها واحدة وقال الزوج كذلك أردت وقعت واحدة فجعاوا لفظ الأمر ختصا 
بأقل ما يتناوله وهوالواحدة وجعلوه “مع ذلك تملا للثلاث لولا ذلك ما عملت النية في 
إرادتها ' لأن النية لا تأثير ها في إيقاع طلاق لا يحتمله اللفظ . 

وقال أصحابنا أيضا فيمن أذن لعبده في التزويج : أن ذلك يقتة.ي (تزويج) امرأة 
واحدة لا أكثر من ا فإن زوج امرأتين في عقد" (واحد) "لم يصح نكاح واحدة منب) لأن 
الأمر تناول واحدة منه) ولم يتناول الأخرى فتحصل المنكوحة المأذون في نكاحها مجهولة وذلك 
لا يصح 

وقالوا ": فإن قال المولى عنيت امرأتين جاز نكاحه) جيعا فقد جعلوا لفظ الأمر 


(۱) يح «بم» . 

(۲) لفظ ح «احتال» . 

(۳) فيح «هدا» . 

. فيح « د «جعلوا» وما أثبتناه أنسب للمراد‎ )٤( 

(ه) لفظ د «ارادت|» . 

»( ۾ ترد هذه الزيادة فح 

۷( لفظح› د «عقدة» وما أثبتناه نسب . 

(۸) ل ترد هذه الزيادة فيح . وني د «واحدة» وما ألبتناه أنسب . 
()4) لفظ ح «قالوا» . 


٣۹ 


يصلح لا فوق الواحدة وإن كان ظاهره إنما اقتضى نكاح امرأة واحدة فهذا يدل على أن قوله 
صلوا قد يتناول صلاة واحدة وأنه يجحتمل مع ذلك أن يراد به أكثر منها . 

فل“ کان للاحت ال مساغ في ذلك جازأن يكون مازاد على الواحدة في معنى 
الملجمل الذي جوز تأخير' بيانه . 

ومتی ورد فيه البيان علمنا أنه كان مرادا باللفظ وليس إمكان استعال اللفظ في أقل ما ٠‏ 
يتناوله ويقع عليه بمانع (من)" أن يكون جملا في الزيادة لأن اللفظ قد تضمن معنيين 
معنى حكم معلوم مفهوم المقدار ومعنى الإحمال في أكثر منه . 

وكذلك قوله أعط هذه الدراهم رجالا بعد سنة من حيث صلح أن يكون اللفظ عبارة 
عن الثلاثة وع| فوقها فقد عقلنا من اللفظ ثلاثة وما زاد عليها فجائز أن يكون حكم ما زاو 
(موقوفا)“ على بيان يرد فيه قبل مجيء وقت تنفيذ الحکم . 


فإن قال (قائل) :” قوله أعط رجالا بعد سنة يمكن استعماله في الثلاثة فهلا 
استعملته" فيهم ومنعت الإجمال فيه . 

قيل له : لأن الإجمال الذي وصفناه يوجب ماذكرنا فصار كقوله قد أردت بالإعطاء 
ثلاثة وما زاد عليها فموقوف الک ۵ على البيان وهو بمنزلة قوله لقيت رجالا فالذي يلزمه 
في الحال اعتقاد ثلاثة منهم ويجوز ورود بيان في الثاني بأنهم كانوا أكثر من ذلك» وليس هذا 
بمنَرّلة العموم لأن قوله صلوا ليس فيه لفظ عموم في المأمور به لأنه غير مذكور باسم ينتظم 
جماعة منه وإنم| ذكر فيه الفعل فحسب والمفعول غير مذكور . 

وقد علمنا أن أقل ما أريد به صلاة واحدة . 
وفي اللفظ احتمال لارادة أكثر منها ولا نهاية للأكثر فكان مجملا من هذا الوجه . 


(۱) في ح «فان» . 

(۲) لفظ ح «ان يتأخر» . 

(۳) م ترد هذه الزيادة في د . 
)٤(‏ لفظ ح «جاز» وهو تحريف . 
)٥(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 
)١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۷) لفظ ح «استعمله» . 


(۸) لفظ ح «بحکم» ٍ 
~١‏ 


وأما لفظ العموم فإنه اسم لحميع ما انطوى تحته ليس بعض ذلك بأولى (به)"“ من 
بعض فلذلك وجب0٩‏ استع‌ال) الجميع وم يكن فيه إحال إذ لک إحال (فیه) 0( 

وكذلك قوله أعط رجالا عشرة دراهم ”“ بعد سنة فالمتيقن من المراد ثلاثة وماعداهم 
فهو حتمل لأنه معلوم انه لم یرد به رجال الدنیا كلهم وانما أراد (به) بعضهم فکان في ذلك 
البعض إجمال لا فوق الثلاثة فلذلك كان في معنى المجمل المفتقر إلى البيان ولو قال أعط 
هذا رجالا ولم يوقت له وقتا ولم ينين له شيئا غير ذلك لكان هذا على ثلاثة وهو خير في الزيادة 
لأنه قد لزمه تنفيذ الحكم في الحال فيا يمكن استعاله . 

ف يتناوله اللفظ وني تركه البيان دلالة على آن ما زاد على الثلاثة فهو خير فيه لأنه قد 
لزمه إعطاء العشرة دراهم في الحال ولا يمكنه انفاذها في الحال إلا على هذا الوجه . 

فالفلاثة لا عحالة مرادة وما زاد فهو (فيه)' "با يار إن شاء أعطاهم منها وإن شاء 
اقتصر على الثلاثة ك أن له الخيارفي أن يعينا فيمن شاء من المعطين""' وإن م يقتض اللفظ 
التعيين وما يشاكل هذا المعنى قول الله تعالى «أما السفينة فكانت لساكين يعملون في 
البحس" “قد لزمنا اعتقاد كونمنم ثلاثة ويجوز أن يكونوا أكثر منها وبجحتمل ني هذا أن يقال إنه 
یلزمه أن یعطیھا ثلاث لا أکثر 'منہ "لان الثلاثة متبقنة والزيادة لم يثبت أنها مرادة . 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. لفظ ح «أوجب»‎ )۲( 
. » لفظ د « استیعاب‎ )۳( 
م ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 
وهذا غا یدل على ان العام عند الامام ا لجصاص موجبه قطعي وهو مذهب عامة مشايخ العراق ماهم أبوالحسن‎ )٥( 
الكرخي شيخ الجصاص والامام ابوزيد الدبوسي والبزدوي . وذهب الشافعي وحمهور الفقهاء والمتكلمين‎ 
. ومشايخ سمرقند الى ان موجبه ليس بقطعي‎ 
وأصول‎ ٠۹٤ /١ وكشف الأسرار للنسفي وهوامشه‎ ۳۰٤ راجع في ذلك کشف الاسرار للبزدوي ۱/ ۲۹۱ و۱/‎ 
٠١۲ /١ السرخسي‎ 
. لفظ د «درها» وهو تصحیف‎ )٩( 
. م ترد هذه الزيادة يح‎ )۷( 
. لفظ د «احتال»‎ )۸( 
. فيح «عا» وهو سهو من الناسخ‎ )٩( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠١( 
. لفظ ح «المعطيين»‎ )١١( 
. الآية ۷۹ من سورة الكهف‎ )١١( 
. لفظ ح «فاکثر» وهو تصحیف‎ )۱۳( 
. يح «منها»‎ )۱٤( 


f — 


وقد قال أبوحنيفة فيمن قال والله لا أكلمك أيا ما أنه على ثلاثة أيام' على | 
معنى قوله أعط هذا رجالا قوله تعالى «فكفارته إطعام عشرة مساكين»" الما آلزمه تنفيذ 
الحكم في العشرة م یکن حکمه موقوفا علی بیان عشرة بأعیانہم أو بأوصاف بخصون بہا دون 
غیرهم بل هوني کل عشر E‏ 

ومتی ورد بعد ذلك لفظ یوجب تخصیصں الإطعام في عشرة بأعيانہم أو عشرة 
خصوصن ''' بأوصاف دون غيرهم كان ذلك زيادة في حكم الأول وذلك مالا جوز عندنا إذا 
تراخى عن حال لزوم الفرض وإمكان تنفيذ الحكم إلا على وجه النسخ لأن هذا اللفظ ليس 
فيه احتهال بل (هو)"' موجب لإعطاء عشرة مساكين أي مساكين كانوا فلذلك كان الأمر فيه 


)١(‏ يشير الجصاص بذلك الى أن أقل الحمع ثلاثة ويفهم من هذا أن ذلك رأيه كا هو رأي أبي حنيفة . وهي مسألة 
وليس عل النزاع فيها فيا هو المفهوم من لفظ اللحمع لغة وهو ضم شيء الى ث شيء فان ذلك في الاثنبن والثلائة 
ومازاد بلا خلاف . وإنما محل النزاع : في اللفظ السمى بالجحمع في اللغة مثل مسلمين وغيره من جموع القلة لا 
جوع الكثرة فان أقلها أحد عشر باجماع النحاة. 
وتتخلص مذاهب العلماء في الآتي : 
المذهب الأول : 
ان اقله اثنان وهو المنقول عن عمر وزيد بن ثابت رضي اله عنه| وبه قال مالك وداود وأبوبكر بن العربي 
والغزالي واختاره الباجي وأبو يوسف . 
المذهب الثاني 
أن أقله ثلاثة ولا يطلق على ما دونها الا جازا وهو المنقول عن ابن عباس والشافعي وأبي حنيفة ۔ کا اشار 
الحصاص -. 
المذهب الثالكث : 
الوقف ويشعر به كلام الآمدي فانه قال في آخر هذه المسأالة وان عرف مأخذ الحمع من الحانبين فعلى الناظر 
بالاجتهاد الترجيح والا فالوقف لازم. 
المذهب الرابع 
ان اقله واحد اخذه بعضهم من قول إمام الحرمين في البرهان. 
المذهب الخامس : 
حكاه ابن عمروبن الحاجب انه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا مجازا . والراجح من ذلك مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة فان آدلتهم منقدحة ولإ يأت من عارضها با يستحق التردد وانظر أدلتهم وحجاجهم مستفيضا في الاہاج 
۲ وما بعدها. وإرشاد الفحول ٠١۳‏ 

™ فيح زيادة «هذا . 

() الآية ۸۹ من سورة المائدة . 

)£( م ترد هذه الزيادة يح . 

ره) لفظ ح «العشرة» . 

. لفظ د «خصوصة»‎ )٩( 

۷( م ترد هذه الزيادة فيح . 


rr — 


على ماوصفنا . 


قال بو بکر : 

ومن الألفاظ“ ما" يجوز أن يكون مجملا ومجوز أن يكون عموما على حسب دلالة 
الحال وذلك لأن قوله «وأقيموا الصلاة» لا بخلو(من) أن يريد به صلاة معهودة قد 
عرفوها قبل ذلك فانصرف الأمر إليها فتناول جميع تلاك الصلوات“ (على شرائطها 
وأوصافها المعهودة ها وإن لم يكن هذا القول إشارة إلى معهود من الصلوات)" فهو مجمل 
مفتقر إلى البيان لأن لفظ الصلاة مجمل إذ كان قد أريد بها (ني) الشريعة معان م يكن 
اللفظ موضوعا هما في اللغة فهو حمل موقوف الحكم على البيان . 

وأما بعد استقرار أمر الصلاة والصوم وسائر ألفاظ الشرع على المعاني المتعارفة المعهودة 
ها فإنه متى أطلق منہا شيء فهو منصرف إلى ما استقرت معاني هذه الأساء عليه . 

ألا ترى أن القائل منا إذا قال لآخر صل الظهر وصم رمضان كان معلوما عنده مراد 
القائل . 


. » لفح « الفاظ‎ )١( 

(۲) في ح زيادة « لا . 

(۳) الآية ۷۲ من سورة الانعام ومواضع كثيرة . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة يح 

. » لفظ ح « الصلاة‎ )٥( 

. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )٦( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) لفظ ح « استقر» . 

. في د زيادة « شهر»‎ )٩( 
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حکم الکلام الخارج عن سہب0) 
قال آبوبکر : 
كل كلام حرج عن سبب فالحكم له لا للسبب فإذا كان أعم من السبب وجب اعتبار 
حکمه بنفسه دون سببه . 


. » في ده على‎ )١( 
: والكلام في هذه المسألة يستدعى بيان محل النزاع فإن الجصاص ل يحرر محل الخلاف فنقول‎ )۲( 
. محل النزاع : الخطاب إما أن يكون جوابا لسؤال سائل او لا. فإن كان جوابا فاما أن يستقل بنفسه أولا‎ 
فإن لم يستقل بحیث لا يصح الابتداء به فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه حتی کأن السؤال‎ 
. معاد فيه‎ 
فإن كان السؤال عاما فعام وإن خاصا فخاص.‎ 
ومثشال خصوص السؤال قوله تعالى «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم» وقوله في الحديث : «أينقص‎ 
الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا إذا» فيجب قصر الحكم على السائل ولا يعم غيره الا بدليل من خارج يدل‎ 
. على انه عام في المکلفين أو ني کل من کان بصفته‎ 
ومثال عمومه مالو سثل عمن جامع امرأته في نهار رمضان فقال يعتق رقبة فهذا عام في کل واطیء في نهار‎ 
رمضان ؛ وقوله یعتق وان کان خاصا بالواحد لکنه لا کان جوابا عمن جامع امرأته بلفظ يعم کل من جامع کان‎ 
. الجواب كذلك» فصار السؤال معادا في الجواب‎ 
وان استقل الحواب بنفسه بحيث لو ورد مبتد؛ لكان كلاما تاما مفيدا للعموم فهو على ثلاثة اقسام» لأنه‎ 
. اما أن يكون أخص أو مساويا أو أعم‎ 
الأول : أن يكون الجواب مساوياله لا يزيد عليه ولا ينقص كا لوسثل عن ماء البحر فقال : ماء البحر لا‎ 
ينجسه شيء فیجب حله على ظاهره بلا خلاف. كذلىك قال ابن فورك والاستاذ ابو اسحق الاسفرائني وابن‎ 
. . القشيري وغيرهم‎ 
الثاني : ان يكون الحواب أخص من السؤال مثل ان يسأل عن أحكام المياه فيقول : ماء البحر طهو ر فيختص بباء‎ 
البحر ولا يعم بلا خلاف» كا حكاه الاستاذ ابو منصور وابن القشيري وغيرهما.‎ 
: الثالث : أن يكون الجواب أعم من السؤال وهما قسمان‎ 
أحدهما : ان بكون أعم منه في حكم آخر غير ما سثل عنهء كسؤاهم عن التوضوء بماء البحر وجوابه َة بقوله‎ 
هو الطهور ماؤه الحل ميته فلا خلاف انه عام لا بختص بالسائل ولا بمحل السؤال من ضرورتيم الى الماء‎ 
وعطلشهم بل دعم حال الضسر ورة والاحتي ار كا قال اين فورك وص احب الحصول ويا وظاهر کلام‎ 
. القاضي أبي الطيب وابن برهان أنه جري في هذا الخلاف الآتي في القسم الثاني وليس بصواب كا لا بخفى‎ 
انيه : ان يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه كقوله ب لما سثل عن بثر‎ 
بضاعة : الماء طهور لا بنجسه شيء. وکقوله لا سشل عمن اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا : اراج‎ 
. بالضان وهذا القسم هو حل الخلاف بين العلهاء‎ 
والتلویح ۱/ ۲۷۲ وحاشية العطار على مع‎ ۳۹١ /۱ راجع في ذلك ارشاد الفحول ۱۳۲ وتیسير التحریر‎ 
. في فرع الخراج بالضان‎ ٠١١ والاشباه والنظائر للسيوطي‎ ۷۳١ /۲ الجوامع‎ 
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ومن الناس من يعتبر السبب ويجعل حكم السبب"“ مقصورا عليه وإن كان عموما في 
نفسه وهذا عندنا" خط إذا تق الدلالة على وجوب الاقتصار به على السب“ 
وذلك لأن کل لفظ فحکمه قائم بنفسه إلا أن تقوم الدلالة على إزالته عن موجبه ومقتضاه 
ولیس في کونه خارجا على سبب ما یوجب تخصیصه والاقتصار بحکمه على سببه وذلك لأنه 


. لفظ د , اللفظ)‎ )١( 
. ليح « عند » وهو سهو من الناسخ‎ )۲( 
» لفظ ح « تدل‎ )۳( 
ساق الجصاص المذهبين المشهورين وسنذكرهما معزوين لاصحابها مع ذكر ما اغفله الجصاص اوما نشا بعد‎ )( 
. عصره من مذاهب‎ 
فقول ان للعلماء في هذه المسألة خسة مذاهب:‎ 
: المذهب الاول‎ 
انه جب مله على العموم وهذا ما حكاه الجصاص نفا واليه ذهب الجمهور, قاله الشيخ ابو حامد والقاضي ابو‎ 
الطيب والماوردي وابن برهان واختاره ابو بكر الصيرفي وابن القطان » قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابن‎ 
القشيري والكيا الطبر ي والغزالي : انه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي. قال: والاصل ان العموم له حكمه‎ 
` الا ان بخصه دليل » والدليل قد اختلف فان كان في الخال دلالة يعقل بها المخاطب ان جوابه العام يقتصر به على‎ 
. ما أجيب عنه أو على جنسه فذاك والا فهو عام في جميع ما يقع عليه عمومه‎ 
وحکي المذهب أيضاعن أبي حنيفة والشافعي» وحكاه الاستاذ ابو منصور عن أكثر الشافعية والحنفية وحكاه‎ 
. القاضي عن عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والالكية وحكاه الباجي عن اكثر الالكية والعراقين‎ 
وقال القاضي تي التقريب وهو الصحيح» وفي المسودة قال : إذا ورد لفظ عام على سبب خاص ل( يقتصر على‎ 
. السبب بل يعمل بعمومه نص عليه قال وهو مذهب أبي حنيفة وبه قالت الحنفية والأشعرية وأكثر الشافعية‎ 
: المذهب الثان‎ 
انه يجب قصره على ما خرج عليه السؤال (أي قصره على السبب) وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي وحكاء‎ 
الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسليم الرازي وابن برهان وابن السمعاني عن المزني وأبي ثور‎ 
والقفال والدقاق وحكاه أيضا الشيخ ابو منصورعن أيي الحسن الأشعري وحكاه أيضا بعض المخأخرين عن‎ 
الشافعي› وحکاه القاضي عبدالوهاب والباجي عن آي الفرج من أصحا+م قال الشوكاني» وحکاه الجويني ف‎ 
البرهان عن أبي حنيفة وقال انه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي وكذا قال الغزالي في المنخول ومعه فخر‎ 
الدين الرازي في المحصول› قال الز ركشي والذي في كتب الحنفية وصح عن الشافعي خلافه » ونقل هذا المذهب‎ 
ابو الطيب والماوردي وابن برهان وابن السمعاني عن مالك وني المسودة حكي مذهب القصر على السبب عن‎ 
المزني وايي بكر الدقاق وكذلك ابن برهان وأبي ا لخطاب عن مالك وأبي ثور وأبي بكر القفال وأبي بكر الدقاق‎ 
. من أصحابناء وكذلك حكاه أبو الطيب أيضا عن مالك والمزني والدقاق‎ 
وذكر القاضي في الكفاية فيه تفصيلا وعن أحمد بن حنبل ما يدل على أن اللفظ العام الوارد على سب لا يؤخذ‎ 
بعمومه» لكن يقتصر على السبب وذلك من لفظين أحدهما في كتاب العلم للخلال وهو صريح في ذلك فان‎ 
عتجا احتج عنده على مسألة بقوله «وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» فأجاب بان هذا انها ورد في الربا يعني‎ 
. وليس هذا ما دخل تحت الآية‎ 
واللفظ الثاني : هوني مسألة حد الاكراه من كتاب عمد الأدلةلابن عقيل . وقد نبه ابن عقيل على هذا والرواية‎ 
لفظها ني العلم للخلال وهي صرجحة جدا.‎ 
~A — 


ليس يمتنع أن يريد الله تعالى بإنزاله الحكم بيان حكم السبب وحكم غيره عند وجود هذا 
السبب کا ینزل حکا عاما من غير سبب تقدم . 
فإذا لیس في نزوله على سبب ما یوجب الاقتصار به عليه . 


تحقيق القول في نسبة المذاهب السابقة : 
ومن خلال ماسبتق يتبين مذهب احمد بوضوح الا أن الئقل عن الشافعي وأبي حنيفة قد دخله الاضطراب . 
والصحيح الذي نراه ان مذهب أبي حنيفة القول بعموم اللفظ وذلك بال ر جوع الى مانقله الاحناف في كتبهم ومن 
ذلك مانقله الجصاص أنفا عن أبي حنيفة وكذلك نقل في فتح الغفار وتيسير التحرير وكتب غير الحنفية كحاشية 
العطار على جمع الحوامع والمستصفى والمسودة كما سنين ذلك من ثبت المراجع 
أما النقل عن الشافعي فقد تبين ما سبق اضطراب القول فيه والذي نميل إليه بعد استقصاء الكلام في ذلك أن 
مذهب الشافعي قصره على السبب . 
وقد وضح ذلك ما نقله إمام ا لحرمين مشيرا في عبارته الى ورود الرأيين عن الشافعي وانه يرجح أن قول الشافعي هو 
قصره على السب . 
ونظرا لدقة ذلك فنحن ننقل نص إمام الحرمين في البر هان حيث يقول : «اختلف الأصوليون في ان الصيغة هل 
يتعدى سببها في اقتضاء ء العموم أم بتضمن ورودها على السبب اختصاصها به » فالذي صح عندنامن مذهب 
الشافعي اختصاصها به وعلی هذ! یدل قوله في قوله تعالی : «قل لا اجد فيم أوحي ي إل حرما على طاعم يطعمه الا 
أن يكون مينة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير» الآية . 
قال رضي الله عنه : كان الكضار بجحلون الميتة واللدم ولحم الخنزير وما أهل لغبر لله به وكانوا يتحرجون عن كثير من 
المماحات في الئرع فکانت سجيتهم خالف وضع الشرع وتحاده فنزلت هذه الآية مسبوقة ة الورود بذكر سجيتهم في 
البحرة والسائبة والوصيلة والحامي والموقوذة واكيلة السبع › وکان الغرض منها استبانة كونهم على مضادة الحق 
وحادة الصدق حتى كأنه قال تعالى لاحرام الاما حللتموه والغرض الرد عليهم . . .. الخ» 
واستفاد إمام الحرمين من هذا أن مذهب الشافعي القول بقصره على السب . 
فراجع البرهان مخطوط دار الكتب 1۸ أصول ورقة ٩۷‏ 
وعليه فالترجيح على ما ذكره إمام الحرمين أنه مذهب الشافعي . 
المذهب الثالث : 
الوقف حكاه القاضي في التقريب ولا وجه له لأن الأدلة هنا ل تتوازن حتى يقتضي ذلك التوقف . 
المذهب الرابعم 
التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به وبين أن يكون السبب محرد وقوع حادثة كان ذلك القول 
العام واردا عند حدوثها فلا بختص بها كذا حكاه عبدالعزيز في شرح البزدوي . 
المذهب الخامس : 
أنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم أخر خرج ابتداء بلا سبب فانه يقصر على سببه وان لم يعارضه 
فالعرة بعمومه› قال الاستاذ ابومنصور هذا هو الصحيح . 
ونحن مع الشوكاني في ان هذا لا يصلح أن يكون مذهبا مستقلا فان هذا العام الخارج ابتداء من غيرسبب إذا صلح 
للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصر ولا خلاف في ذلك على المذاهب كلها . 
والذي نرجحه من هذه المذاهب القول بعموم اللفظ فقد ورد في الشرع الفاظ كثيرة هلها المفسرون والمجتهدون 
ومن إلیھم على عمومھا وطولبنا بہا شرعا من قبل اه عز وجل ونری أن قصره على السبب لا یکون الا بدلیل فان 
ورد فمسلم والا فالعبرة بعموم اللفظ› والقصر على سبب يعطل كثيرا من الاحكام» واستدلال الحصاص هذا = 
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فمن قصره على السبب فإنها حص اللفظ وأزاله"" عن حقيقته بغير دلالة . 

وقد اعتبر هذا المعنى الذي ذهبنا إليه سائر الفقهاء الذين يعتد" بأقاويلهم » في كثير 
من الأحكام النازلة على أسباب' نحوقوله تعالى «إنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله*» 
إلى اخر القصة روي أنها نزلت في شأن العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل . 

والحكم عام عند سائر الفقهاء في المرتدين وأهل الملة . 
وإن کان سبب نزوها قوما مرتدین محاربین ومنه ية الظهار کان سبب نزوها أن أوس بن 


= المذهب نعتبره من جيد الادلة الى نقل بعض المتأخرين بعضا منها . 

وقد رد الغزالي نيالمستصفى بعض ماقد يثار على هذا المذهب من شبه وجعلها ثلاثا فقال : 

الشبهة الأولى : انه لولم يكن للسبب تألير والنظر الى اللفظ خاصة فينبغي ان جوز اخراج السبب بحكم 

التخصيص عن عموم المسميات كا لو لم برد على سبب . قال الغزالي : لا خلاف في ان كلامه بيان للواقعة لكن 

الکلام ني انه بیان له أو له ولغیره واللفظ یعمه ویعم غیره وتناوله مقطو ع به وتناوله لغیره ظاهر فلا جوز ان يسال عن 
شيء فیجیب عن غیره» نعم جوز آن يجب عله وعن غیره ویجوز ایضا ان جیب عن غیره بما ینبه على محل السؤال کا 

قال لعمر: أرأيت لو تقضمضت وقد ساله عن القبلة وقالللخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته . 

الشبهة الثانية : انه لو م يكن للسبب مدخل لا نقله الراوي إذ لا فائدة فيه قلنا فائدته معرفة أسباب التنزيل والسير 

والقصضص واتساع علم الشريعة. 

الشبهة الثالثة : انه لولا ان المراد بيان السبب لا أخر البيان الى وقوع الواقعة فان الغرض إذا كان تمهيد قاعدة عامة 

فلم أخرها الى وقوع الواقعة . قال الغزالي : ولم قلتم لا فائدة في تأخيره والله تعالى أعلم بفائدته ول طلبتم لافعال الله 

فائدة بل له تعالى ان ينشىء التكليف في أي وقت شاء ولا يسئل عا يفعل . 

واستقصاء الادلة يطول ونحيل على مظانما فانظر فيا ذكرناه من المذاهب والأدلة إرشاد الفحول ٠١٤‏ والمستصفى 

٠ /۴‏ والمسودة ٠١١‏ وتيسبر التحرير ۳٠١ /١‏ وفتح الغفار ۲/ ٠۹‏ وروضة الناظر ٠۲۲‏ والاشباه والنظائر ٠١١‏ 

وحاشية العطارعلى جع الجوامع ۲ والتلویح  /,۱‏ والفتاوی لابن تیمیة ۳۱/ ۰۲۸ ۲۹ والبرهان لامام 

الحرمين وفيه ردود على مذهب ابي حنيفة فراجعها خطوط دار الكتب ۱۸ أصول ورقة ٩٩‏ ومابعدها. 

. لفظ ح «ازالته»‎ )١( 

(۲) لفظ ح «تعبدنا» وهو خطأً . 

(۳) لفظ د «اسباہا» . 

. من سورة المائدة‎ ٠۳ الآية‎ )٤( 

. لفظ د «نزوله»‎ )٥( 

)١(‏ اختلف الناس في سبب نزول قوله تعالى «إنها جزاء الذين يجار بون الله ورسوله» فذهب الجمهور الى انها نزلت 
في العرنيين وهم نفر قدموا على النبي ب المدينة وتكلموا بالاسلام فقالوا : يا نبي الله کنا آهل ضرع ولم نكن 
أهل ريف واستوتموا المدينة فامر هم رسول اله 4ة بذود - والذود من الإبل مابين الثلاث الى العشر - وراع 
وأمرهم ان بخرجوا فيه فيشر بوا من البانا وأبواها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية ا لحرة كفروا بعد اسلامهم وقتلوا 
راعي النبي َة واستاقوا الذود فبلغ ذلك النبي ل فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسملوا (سمل عينه : 
فقأها) أعينهم وقطعوا أي ديهم وتركوا في ناحية الحرة - قال قتادة : فبلغنا ان النبي 4ة بعد ذلك كان يحث على = 
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الصامت ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى ذلك" وكان سبب نزول اية اللعان أن هلال بن 
أمية" قذف امرأته بشريك بن سحاء“ فكان عموما في سائر الناس وكان سبب اية 
= الصدقة وينهى عن المثلةء هذا لي الصحيح من قصتهم وتمامها على الاستيفاء في صريح الصحيح. وزاد 
الطبر ي وفي ذلك نزلت هذه الآية ورواه حماعة . 
وقال مالك والشافعي وأبوئثور وأصحاب الرأي أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في 
الأرض بالفسادء قال ابن المنذر قال مالك صحيح . 
قال ابو ثور محتجا هذا القول : إن قوله تعالى في هذه الآية «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» يدل على 
انها نزلت في غير أهل الشرك لأنيم قد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم 
فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الاسلام. 
ويدل على هذا قوله تعالى «قل للذين كفروا إن ينتهوايغفر هم ما قد سلف» . وقوله 5 «الاسلام يهدم 
ماقبله» . أخرجه مسلم وغبره . 
وحكى ابن جرير الطبر ي في تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي ك في العرنيين» 
ووقف الأمر على هذه الحدودء وروي عن محمد بن سیرین انه قال کان هذا قبل أن ينزل الحدود يعني فعله ڳا 


بالعرنيین . 
وبهذا قال جماعة من أهل العلم» وذهب جاعة إلى أن فعله بالعرنيين منسوخ بني النبي ي عن الحلة » والقائل 
بهذا مطالبیببيان تأخر الناسخ . ~ 


والحق الذي نميل إليه أن هله الآية تعم المشرك وغيره من ارتكب ما تضمنته ولا اعتبار بخصوص السبب بل 
الاعتبار بعموم اللفظ » وقال القرطبي ولإ خلاف بين أهل العلم في أن حكم الآية مرتب (أي ثابت) في المحار بين 
من آهل الاسلام وإن کانت نزلت ف المرتدين أو اليهود. 
راجع فیا ذکره ۔ فتح البیان ۳/ ٠١‏ وفتح القدیر ۲/ ۳١‏ وأحكام القران لابن العر بي ۲/ ٥۹٤‏ وأحكام القرآن 
للجصاص ۲/ ٤۹١‏ والكشاف للزنخشري /١‏ ۹۰۹ وتفسير الخازن ۲/ ٤٣‏ وأسباب النزول للسيوطي ١١١‏ 
)١(‏ اية الظهار المرادة قوله تعالى « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتہم» سورة المجادلة اية ۲ 
قال أبوبكر الحصاص أما المجادلة التي كانت في المرأة فان عبدالله بن محمد حدثنا قال حدثنا الحسن بن أبي 
الربيع قال اخبرناعبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن أبي اسحاق في قوله «قد سمع اله قول التي تجاد لك في 
زوجها» في امرأة يقال ها خولة وقال عكرمة بنت لعلبة زوجها أوس بن الصامت. وقال الواحدي: 
نزلت هذه الآية في خولة بنت ثعلبة وزوجها اوس بن الصامت. وکان به مم فاشتد به لمه 
ذات يوم فظاهر منها ثم ندم على ذلك . وكان الظهار طلاقا في الحاهلية وقيل هي خولة بنت حكيم وقيل اسمها 
جيلة والأول أصح› وقيل هي بنت خويلد» وقال الماوردي انا نسبت تارة الى أبيها وتارة الى جدها واحدها 
أبوها والآخر جدها فهي خولة بنت ثعلبة بن خويلد. راجع في تفصيل ذلك أحكام القرآن للجصاص ٠٠١/۳‏ 
والميسوط للسرخسي وساق قصة أوس بن الصامت وساق قصة ماثلة باسم محمد بن صخر البياضي /٦‏ ۲۲۲ 
وفتح البيان ۹4/ ۳٠۷‏ والكشاف /٤‏ 1۹ وفتح القدير للشوكاني ۱۸١ /١‏ والدر المتثور ٠۷١ /١‏ وتفسيرالخازن 
۷ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١۷٤١۷ /٤‏ 
(۲) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي شهد بدرا وما بعدها وهو أحا الثلاثة 
الذين تيب عليهم وله ذكر في الصحيحين من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر. راجع ترجمته في الاصابة 
۲۸۹/٦‏ 
(۳) هوشريك بن سحااء بفتح السين وسكون الحاء المهملتين وهي أمه واسم أبيه عبدة بن معتب بن الجد بن 
العجلان حليف الأنصارء وروى ابن سعد عن الواقاي انه شهد أحدا مع أبيه قال وكان شريك أحد الأمراء 
بالشام في خلافة أبي بكر وبعثه عمر رسولا إلى عمروبن العماص حين راد ان یتوجه إلی فتح مصر ذکرہ اہن ے 
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القذف القوم الذين قذفوا عائشة الصديقة رضي الله عنها فأنزل الله تعالى «إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منک إلى اخر القصة فحکم بکذہ ٩‏ إن“ 1 يقيموا بينة على 
(صدق)“ مقالتهم وقذفهم وهو حكم عام في سائر القاذفین“ . 

ومن الألفاظ ماذكر معه السبب الذي ورد فيه وكان الحكم فيه لعموم اللفظ دون 
السبب كقوله تعالى «علم الله أنكم كنتم تختانونأنفسكم» إلى اخر القصة . 

كان السبب فيه أنه كان محظورا عليهم أن يفطروا بعد النوم ليلا فنام بعض الصحابة 
قبل أن يفطرثم أفطر فذكر ذلك للنبي ية فأنزل الله هذه الآية وساق فيها القصة والسبب 
الذي من أجله نزلت ثم قال «فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم»”" إلى قوله تعالی 


= عساکر ولم ینبه إلى أنه ابن سحیاء فکانه عنده اخر. 
راجع ترجمته في الاصابة ۲۰٠/۲‏ 

)٤(‏ أخرج البخاريوالترمذي وابن ماجه عن ابن عباس دان هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 4ة بشريك بن 
سحماء فقال النبي ل البينة وإلاً حد في ظهرك فقال: يا رسول اث إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق 
يلتمس البينة؟ فجعل النبي ب يقول: البينة والاحد في ظهرك فقال هلال: والذي بعثك بال حق اني لصادق 
ولینزلن اله ما يبریء ظهري من ا لحد ونزل جبر یل فانزل عليه «والذین يرمون أزواجهم . . .» حتی بلغ «إن 
كان من الصادقين» فانصرف النبي ب يقول : والہ یعلم ن أحدکا کاذب فھل منکا تائب؟ ثم قامت فشهدت 
فلا كانت عند الخامسةء وقفوها وقالوا اها موجبة . فتلكأت ونكصت حتى ظننا أا ترجع لم قالت : لا أفضح 
قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي ل أبصروها فان جاءت به اكحل العينين سابخ الاليتين خدلج الساقين فهو 
لشريك بن سحاء فجاءت به كذلك فقال النبي کی لولا مامضی من کتاب اله لکان لي وها شأن . 
واخرج هذه القصة ابو داود والطيالسي وعبدالرزاق وأحد وعبد هید وابن جریر وابن المنذدروابن بي حاتم وابن 
مردويه عن ابن عباس مطولة واخرجها مسلم ولم يسموا الرجل ولا المرأة. 

راجع في ذلك فتح القدير للشوكاني ٠١ /٤‏ والدر ا منثور ۲١ /١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١٤١‏ وفتح 
البیان ۳۲۹/۹ وأحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳٠۱‏ والکشاف ۳/ ۲ه وتفسير الخازن ه/ ٠١‏ وأسباب النزول 
للسیوطي۰٩۱۹‏ وتنویر المقیاس ۲۱۷ 

)١(‏ الآية ١١‏ من سورة النور. 

(۲) لفظ د «بکفرهم» وهو خطأ بنص الآية «فأولئك عند اله هم الكاذبون». 

(۳) في دوذ . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

)٥(‏ وسبب النزول کا روى ابن شهاب عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة حين قال ها أهل الافك ماقالوا فبرأها الله ما قالوا . ...الى آخر 
القصة . 

راجع بسط ذلك في : 
أحكام القرآن لابن العربي ۳ وأحکام القرآن للجصاص ۳۷۷١/۴‏ وتفسير الخازن ه/ ٦ه‏ والدر المئثور 
٥‏ وأسباب النزول للسيوطي 4 وفتح القدیر ٠١/١‏ 
)١(‏ الآية ٠۸۷‏ من سورة البقرة . 
(۷) الآية ۱۸۷ من سورة البقرة . 


ا" 


«ثم أتموا الصيام إلى الليل»'وهذه الإباحة عامة فيمن اختان نفسه ورني) "“غيره وقال 
نعالى «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» إلى قوله تعالى «خذ من أمواهم صدقة» فذكر 


قصتهم وسبب نزول (هذه)' الآية ”© ثم كان وجوب“الصدقة عاما على من كان 
)9 
بصفتهم ‏ 'وعلى غيرهم . 
وكذلك قوله تعال «علم أن سیکون منکم مرضی واخرون يضربون في الارض 


(يبتغون من فضل اله) ۲ إلى قوله تعالى «فاقرء‌وا ماتیسر من ٠".‏ 


. الآية ۱۸۷ من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۳) وقد ذكر الأئمة في سبب نزول قوله تعالى «علم اله أنكم كتتم تختانون أنفسكم» قريبا ما ذكر الجصاص,» فروى 
البخاري وأبوداود والنسائي وغيرهم عن الراء أن أصحاب رسول اف ل كانوا إذا حضر الافطار فنام الرجل 
منهم قبل ان يفطر ل يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائاء فلا حضر 
الافطار أتى امرأته فقال : اعندك طعام؟ قالت: لا ولکني انطلق فاطلب» وکان يعمل يومه › فغلبته عیناه» 
فجاءته امرأته فلا رأته قد نام قالت : خيبة لك فلا انتصف النہار غشي عليه ء فذكرت ذلك للني ية 
فنزلت هله الآية وقد روى الطبر ي نحوه. 

ا أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۸4 وأحكام القرآن للجصاص ۲٠٠ /١‏ وفتح البيان /١‏ ۲۹۹ والدر المتلور 
7/۱ 

. من سورة التوبة‎ ١۸ الآية‎ )٤( 

. من سورة التوبة‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

)١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح 

(۷) اخرج ابن جرير وابن المنذر وابوالشيخ وابن منده وابن مردوية وابن عساکر عن جابر بن عبداش في قوله «وعلی 
الللاثة الذين خلَفوا» قال: كمب بن مالك وهلال بن ميه ومرارة بن رييعة وكلهم من الأنصار وقد اختلفت 
الروايات باسمائهم فراجعها في ثبت المراجع . 

وفي قوله تعالى «خذ من أموالهم صدقة» أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال 
فجاء ابو لبابة واصحابه بأمواهم حين اطلقوا فقالوا : يارسول اث هله أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا فقال 
ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيا فانزل اه «خذ من أمواهم صدقة» الآبةء وأخرج هذا القدر وحده عن سعيد 
بن جبير والضحاك وزید بن آسلم وغيرهم › وعن قتادة اها نزلت في سبعة أربعة منهم ربطوا أنفسهم في 
السواري . 
راجع في كل ذلك : الدرالمنشور ۲۸١/۳‏ وأحكام القران للجصاص ۳/ ٠۹١‏ وأحكام القران لابن العربي 
٠٠۲ ۲‏ وأسباب النزول للسيوطي ٠١۸‏ 

(۸) لفظ ح «وجود» وهو تصحیف . 

(۹) لفظ د «بقصتهم» . 

. )مابين القوسين لم يرد فيح‎ ۱٠ 

(١١)الآية ۲١‏ من سورة المزمل . 

(١١)الآية ۲١‏ من سورة المزمل 


E" — 


فذكر السبب الذي أباح ترك قيام الليل من المرض والضرب في الأرض والحكم عام 
فيمن هذه صفته وفي غيرهم 

ومثله كثير في القران وهويدل على أن الحكم للاسم لا للسبب . 

فن قال قائل : خروج الكلام على سبب كخروجه مخرج الجواب . 

ومعلوم أن حكم الجواب أن يكون مقصورا على ما صار جوابا عنه . 

قيل له : ليس الأمر فيه عندنا على هذا الإطلاق بل (ه)""' عندنا على وجهين 

منه مایکون ا لمحواب فيه لفظ عموم ينتظم ماهو جواب عنه وغيره» ومنه مایکون 
حکمه مقصورا على ماهو جواب عنه . 

فأما الأول : فإن الحكم فيه جار على اللفظ إذا كان مستقلا بنفسه حتى يقوم 
الدليل" على وجوب الاقتصار به على ماهو جواب عنه . 

والثاني : هوما (لا) يستقل بنفسه واقتصر إلى تضمینه بغیره فهذا حکمه مقصور 
على الحواب . 

نظبر الأول قوله تعالى «فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» إلى اخر 
القصة . 

وقوله تعالى «خذ من أموالهم صدقة»“ ونحوها من الألفاظ المكتفية بنفسها عن 
تضمینا" بغیرها مع اشتا ها على ماهي جواب عنه . 

وعلى غيره فلم يكن حكمها"“ مقصورا على الحجواب . 

ونظير هذا الوجه الثاني ما لا يستقل بنفسه قوله تعالى «فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا قالوا نعم»“ (فقوهم نعم) ."لا يفيد إلا على وجه الجواب فصار معناه مطابقا لا 


: لإ ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. لفظح «الدلائل»‎ )۲( 
. سقطت هذه الزيادة من ح وهو تحريف‎ )۳( 
. الآية ۱۸۷ من سورة البقرة‎ )( 
. من سورة التوبة‎ ٠٠۴ (ه) الآية‎ 
. لفظ ح «تطمینها» وهو تصحيف‎ )( 
. لفظ ح «حکمها»‎ )۷( 
من سورة الأعراف . وقد اخرج ابن أبي شيبة وابوالشیخ وابن مردويه عن ابن عمر آن النبي ڳل لا‎ ٤4 الآية‎ (^) 
. ٠۴١ /۳ وقف على قليب بدر تلا هذه الآية . راجع فتح البیان‎ 
. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )٩( 
. فيح زيادة «و»‎ )۱۰( 
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هو جواب عنه لا زائدا ولا ناقصا وصار الحواب مضمرا فيه“ وعلى الاعتبار الذي 
قدمناه“ قلنا في قوله تعالی «ولا تأکلوا ما لم یذکر استم الله عليه وإنه لفسق» انه عموم في 
كل ما تركت التسمية فيه عامدا وإن كان قد روي أنها نزلت في شأن الميتة حين جادل 
الشركون المسلمون فقالوا هم «تأكلون "ما قتلتموه ولا تاكلوا ما قتله الله“ فلم 
2 الس وجري اکم کي الفط رمت ماروي ان کي ن راا قال رسول 
الله إني أرى الشيء فی السوق ت" طلبه مي طالب قأیعه ثم اشر به قاسلمه فقال کد بلا 

م مال ع 'فھذا عسوم فی کل بیع ا "ليس عند الانسان سواء كان عينا أوفي 
الله وتر هذا كشي فی القرآن رال ا ا تیه مار مارا 


. لفظ ح «معنی»‎ )١( 

(۲) لفظ د «السؤال» . 

(۴) وها تما خرج عن محل النزاع - كا بيناه في تحرير محل النزاع - فهذا ما لا يستقل بنفسه فلا خلاف في آنه تام 
. للسؤال في عمومه وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه وما ذكره الحصاص مثال خصوص السؤال . فيجب هنا 
قصر الحكم على السائل ولا يعم غيره إلا بدليل من خارج يدل على أنه عام في المكلفين أو في كل من کان 
بصهته . 

. فیح زيادة «ران»‎ )٤( 

. لفظ ح «قدمته»‎ )٥( 

. من سورة الأنعام‎ ٠١١ الآية‎ )١( 

)فيح «تأكلوا». 

(۸) ذکر الرمذي وغیره في سب زوا عن ابن عباس قال : أتى أناس النبي 4ة فقالوا يا رسول اله إنا نأكل ما نقتل 
ولا نأکل ما قتله اله؟ فأنزل الله تعالی «فکلوا ما ذکر اسم اله عليه ان کنتم . . .الى قوله «لمشركون». 

واخرج اپن آبي شيبة وعبد بن هید وابو داود وابن ماجه وابن امنذر واين آبي حاتم والنحاس والطبراني 
وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : قال المشركون وفي لفظ قال 
اليهود: لا تأكلون ما قتل اله وتأكلون عا قتلتم انتم فأنزل الله «ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم اله عليه» . 
راجع تام الروايات في الدر المئثور ۳/ ٤٠۲‏ وراجع فتح القدير للشوکانٍ ۲/ ٠١۸‏ وأحكام القرآن للجصاص 
۲ وفتح البيان ۳/ ۲۲۷ وأحكام القرآن لابن العربي ۷٤٠١/۲‏ 

. لفظ ح «نعیر»‎ )٩( 

)۱١(‏ هو حکيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي الأسدي ابن اخي خديخة زوج النبي ك 
صحابي قرشي ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة قال البخاري في التاريخ مات سنة ستينء شهد حرب الفجار 
وكان صديقا للتبي ب قبل البعغة وبعدهاعمّر ٠٠١‏ سنة وأسلم يوم الفتح روى له البخاري ومسلم ٤٠‏ 
حديشا. انظز ترجمته في تہذيب التهذيب ۲/ ٤٤١‏ والاصابة ۲/ ۳٤۹‏ والحمع ٠٠١‏ وصفة الصفوة ٠١ ٤ /١‏ 
وذیل المذیل ۱٩‏ وشذرات الذهب ۱/ ٠۰‏ . انظرالاعلام ۲/ ۲۹۹ 

(11 )فيح «ل» . 

(۱۲) سبق خریجه . 

(۱۳)ي د غا . 

0 


وقد بجي ء من الكلام مايكون حكمه مقصورا على السبب الذي خرج عليه إلا" أن 
ذلك لا جوز هله عليه إلا بدلالة کا بحص سائر العموم بالدلائل وذلك نحو قوله تعالی «قل 
لا أجد فيا أوحي إلى رما على طاعم یطعمه »۲ عمومه ینفی أن يکون (هناك)" شيء 
حرم غير المذكورفي الآية إلا أنه لما روي ان ذلك نزل في كان المشركون بحرمونه من السائبة 
والوصيلة والحام صار تقديره قل لا أجد في أوحي إلى رما ما ځرمونه إلا كيت وكيت . 
وإنا كان ذلك كذلك لأن الدلالة قد دلت ”على أن هاهنا أشياء أخر حرمة غير ما 
ذكر في الآية ونحوها ما روي أن النبي ييه سئل عن بئر بضاعة ومايطرح فيها من المحايض 
ولحوم الكلاب فقال ل «الاء طهور لا ينجسه شىء» "وا لمعنی أن ماکان حاله حال هذا 
البئر فهذا حكمه . 
لأنه معلوم انه م یرد به عموم الحكم بطهارة لاء الذي فيه لحوم الكلات والمحايض : 
وإنم) المعنى إن البئر كان يطرح فيها ذلك ثم نظفت فأخرج مافيها فسئل عن الماء 
الحادث بعد النزح والتطهير فقال انه «طهور لا ينجسه شی ٭) ٍ 
وكذلك حديث أسامة بن زيد عن النبي ية أنه قال «لا ربا إلا في النسيئة» وهوأنه 
سئل عن الحجنسين متفأضلا فقال «إن| الربا في مثله في النسيئة» . 
ومتى كان الجحواب أخحص من السؤال فالحكم له لااللسؤال" نحوقوله تعالى 
«يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح»" فقوله ماذا أحل 
(۱) في ح «الان» وهو تصحيف . 
(۲) الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ الحامي : الفحل من الابل كان يضرب الضراب المعدؤد فاذا بلغ ذلك» يقال : ہی ظهره» فيترك فیسمونه 
الحامي . انظر أحكام القران للجصاص ۲/ ٠۹۱‏ 
)٥(‏ لفظ ح «قامت» . 
(0) الحديث أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي بلا قال «ان الماء طهور لا ينجسه شيء» 
وهو حدیث بثر بضاعه . 
واخرجه الشافعي في الأم والدارقطني والحاكم . والبيهقي وقد صححه بجیی بن معن وابن حزم والحاکم وجوده 
ابو أسامة . وقال الترمذي حديث حسن . وقال الامام أحمد حديث بثر بضاعة صحيح . انظر عون المعبود كتاب 
الطهارة باب )١١١ /١( ٠١‏ ونيل الأوطار ۳١ /١‏ وتحفة الأحوذي كتاب الطهارة باب 4۹ ح ١‏ والنسائي كتاب 
المیاه باب ۲۰۱ ح ۱ وابن ماجه کتاب الطهارۃ باب ۷۹ ج ١‏ وأحد ۱/ ۲۸٤ ۲۴٣١‏ ۰۳۰۸ ۱۹/۳ ۳۱ء 
«A1‏ ۱1۷۲/7 و‘ 
(۷) وهذا خارج عن محل النزاع فانہم أجعوا على أنه إذا كان الحواب مستقلا بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاما 
تاما مفيدا للعموم» وكان الجواب أخص من السنؤال فانه لا يعم . 
(۸) الآية ٤‏ من سورة المائدة . 
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هم سؤال أعم من الجواب لأنه ينتظم الجواب وغبره وقوله تعالى «قل أحل لكم الطيباتة 
يعني والله أعلم الحلال الذي قد بين الله تعالى حكمه في غير هذا الموضع وماعلمتم من 
الجوارح». وذلك أخص من السؤال . 

ونظيره ماروي عن عمرأنه سأل النبى ية عا محل من الحائض فقال «لك منها 
ما فوق الإزار»"“ فغير جائز في كان هذا سبيله اعتبار عموم من السؤال في الإباحة.بل بحب 
اعتبار لفظ ا لجاب فيم ورد فيه فيكون الحكم متعلقا به دون غبره حتى تقوم الدلالة على 
أن غیره بمثابته في الإباحة والحظر . 


ل 
)١(‏ الآية رقم 4 من سورة المائدة . 
(1) یروی عن عمر بن ا خطاب رضي اله عنه آنه سأل رسول اله ي ما بجحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال «لك 
ما فوق الإزار». 
وحديث عمر هذا ذكره ابن أي شيبة ولیس بقوي. 
ويروى عن معاذ رضي اله عنه وفيه زيادة «والتعفف عن ذلك أفضل» وفيه بقية عن سعد الاغطش وها 
ضعیفان وروی من طریق حزام بن حکیم وهو ضعیف . 
وصحت روايات كشيرة بغير هذا اللفظ كحديث ميمونة بنت الحرث ان رسول اله ك کان اذا اراد ان يباشر 
امرأة من نسائه وهي حائض,» امرها ان تنزر ثم يباشرها» اخرجه البخاري . 
راجع في ذلك کلام ا لخطابي في معام السنن وكلام ابي داود وأبن القيم في ختصر وشرح وتېذيب سنن ابي داود 
۸/۳ وما بعدها ونیل الاوطار ۱/ ۲۲۵ وبدائع الصنائع 4/ ۲۱٠۰۸‏ . 
) لفظح « الدلائل » . ۰ 


۳4۷ 


الباب السابع عشر 


ي 
حرف النفي إذا دخل على الكلام 


باب 
حرف النفي ماحکمه إذا دخل على الكلام؟ 


قال بو بکر : 

حرف النفي قد يدخحل على الكلام ويراد به نفي الأصل نحوقوله تعالى «لا 
یسمعون فیها لخوا ولا تأثیم)» وقوله تعالی («فالیوم لا يؤخذ منکم فدية») ‏ ونحو 
قول النبي E‏ نکاح إلا بولي» وولا نکاح إلا بشهود» وا صلاة إلا بقراءة» وقد 
يراد به نفي الكمال مع بقاء الأصل نحوقوله تعالى «(إنهم)" لا ان هم لعهم ينتهون» “ 
ثم قال تعالی «آلا تقاتلون قوما نکٹوا أیمانہم» ''فنفاها بدءا ثم أثبتها انیا فعلمنا أنه ل یرد به 


. من سورة الواقعة‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين لم برد في د وأبدها به «فاليوم لا بخرجون منها» الحاثية اية ٣١‏ 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة الحديد. 

)٤(‏ الحدیث اخرجه ابو داود من طريق ابي موسى عن النبي ب قال «لا نكاح الا بولي» وصححه على بن المديني 
من طريق اسرائيل وهذا الحديث ليس على شرط البخاري وهذا لم بخرجه بل جعله عنوان باب . 
راجع عون المعبود کتاب النکاح باب ۱۹ /٦(‏ ۱۰۰) و(۲/ )٠١۲‏ وفتح الباري کتاب النکاح باب ۳۹ ٩‏ 
وتحفة الاحوذي كتاب النكاح باب ٤٠ء‏ ۷ = ٤‏ وابن ماجة كتاب النكاح باب ٠١‏ ح ١‏ والدارمي كتاب 
النکاح باب ۱۱١‏ ح۲ واحمد ۱/ ۳۹٤ / ٤و ۲٣۰‏ ۱۳ء ٤۱۸‏ ۲۹۰/۹ 

)٥(‏ ورد بلفظ اخر عن عمران بن حصين عن النبي ي قال د لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل» ذکره امد بن حنبل 
في رواية ابنه عبداله . وحديث عمران بن حصين أشار اليه الترمذي واخرجه الدارقطني والبيهقي في العلل من 
حدیث الحسن عنه وفي اسناده عبداله بن حر ز وهو متروك . ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا 
وقال : هذا وان کان منقطعا فان اكثر اهل العلم يقولون به . 
قال الترمذي والعمل على هذا عند امل العلم من اصحاب النبي ية ومن بعدهم من التابعين من أل 
العلم قالوا « لانكاح الا بشهود» م بختلفوا في ذلك الا قوم من المتأخرين من اهل العلم ‏ وان اختلفوا في اذا 
اشهد واحد بعد واحد. . راجع نيل الاوطار ففيه فوائد كافية في هذا الشأن ٠٤٤ ۱٤۲٩/٩‏ 

)١(‏ اخرجه مسلم عن أبي هريرة قال ان رسول الله ب قال «لا صلاة الا بقراءة» وروى الحديث بالفاظ ختلفة 
فراجعه في صحيح مسلم كتاب الصلاة باب )٠١ ٤ /٤( ٤۲‏ وعون المعبود كتاب الصلاة باب ۱۳۲ و۹۷١۱‏ ح ١‏ 
وتحفة الاحوذي کتاب الصلاۃ باب ۱۱۹ح ۱ واحد EF CEA ۳٠۸/۲‏ 

(۷) ما بين القوسين ل يرد في د . 

(۸) الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 

(۹) الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 


۳۵ 


نفي الأصل وإنما أراد نفي الكمال يعني لا أيمان هم وافية يفون بها ومثله قوله ك «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد»"' و«من سمع النداء فلم بجحب فلا صلاة له "وولا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه» و«لا دين لمن لا أمانة ل “ 

ونحوقول الشاعر : 

لو کنت من أحد ہجی هجوتکم يا بن الرقاع ولكن لست من أحد”' 

ومعلوم أنه ل يود نفيه عن أن يكون متسم)|'"'بذلك ومعدودا من جملة الناس وانه 
أحدهم وإِن) أراد لست من أحد يو به له ويعتد به . 

فقد ثبت با وصفنا أن حرف النفي قد ينفي به الأصل تارة والكمال أخرى مع ثبات 
الأصل وغير جائز أن يراد به الأمران جميعا في حال واحدة لأنه إذا أراد نفي الأصل لم يثبت 
فيه شيء ومتى أراد إيجاب النقص” ونفي الكمال فقد دل لا حالة على أن شيا منه قد ثبت 
وأنه مع ذلك غير کامل وهذا لا يصح أن پوصف به مالم یثبت منه شي» . 

لأنا متى قلنا إذهذه صلاة ناقصة فقد أبتنا منها شيئا ناقصا لأنه لاإيصح أن يوصف 
ما لم ثبت منه شيء بالنقصان إذ“ کان النقصان هو فوات البعض مع ثبات الأصل . ثبت 


(۱) اخرجه الدارقطني ۱١١‏ والحاکم ۱/ ۲۲٠‏ والبيهقي ۳/ ٥۷‏ من طریق سلیم‌ان بن داود اليمامي عن یی بن کثیر 
عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعاء وسكت عنه الحاكم وقال البيهقي « وهو ضعیف» وعلته سلیان فانه 
ضعيف جدا. ٍ 
راجم الاحاديث الضعيفة ٤ /١‏ رقم ۱۸۳ 

(۲) لفظ د « به » . 

(۴) الحديث بهذا اللفظ عن ابن ماجة مع زيادة « الامن عذر» انظر ابن ماجة كتاب المساجد باب ١۷‏ ح١‏ . 
وسنده صحيح وصححه النووي والعسقلاني والذهبي ومن قبلهم الحاكم وأخرجه ابو داود والدراقطني 
والحاكم والبيهقي . 
انظر الأحاديث الضعيفة ۸٥ /١‏ رقم A‏ 

)٤(‏ لم اجد هذا الحديث بلفظ « لا دين » وان الموجود « لا إيان ... » ولعله تصحيف من الناسخ . وهو عند الامام 
احمد بهذا اللفظ , لا ايان لمن لا امانة له» المسند ۳/ ١٣۱۳ء ٣۵۱ ۲۱۰ ۱٥٤‏ 

: البيت ذكره في اللسان من قول الراعي موجهه لابن الرقاع العاملي الشاعر المعروف فأجابه ابن الرقاع فقال‎ )١( 

حدثت أن رويعي الابل يشتمنى وال يصرف أقواما عن الرشد 
فأنت والشعر إذ تزجى قوافيه ‏ كمبتغى الصيد في عريسة الاسد 
انظر لسان العرب 1۹۲/۹ . 

. » لفظ د « مسمی‎ )١( 

(۷) لفظ ح « البعض» . 

(۸) في د « إذا» . 


o — 


بذلك أنه غير جائز أن يراد به الأمران جيعا من نفى الأصل ونفي الكال في حال واحدة . 
ثم ما بعد هذا من حكمه مختلف فيه عند" الإطلاق. . 
فقال قائلون : اللفظ محتمل للأمرين وليس هوبأحد الوجهين أولى' منه بالأخر. 
وغير ذلك جائز أن يرادا" جيعا فغير جائز الحكم به على أحد الوجهين دون الآخر 
إلا بدلالة كسائر الألفاظ المحتملة للمعاني المختلفة التي لا يصح أن ينتظمها لفظ 


واحد في حال واحدة نحو القرء المحتمل للحيض والطهر ونظائره من الأسماء . ۰ 
وقال آخرون : هوعند الإطلاق بنفي الأصل أولى منه بنفي الكمال وإنا احمل على 
نفي الكمال بدلالة . © 


(۱) قي ح « عنه » وهو تصحیف . 

(۲) لفظ ح « بأولی » . 

(۳)کفظ ح « یراد » وهو تصحیف . 

. لفظ ح ء للفظين » وهو تحريف‎ )٤( 

)١(‏ اختلفوا في مشل قوله َة « لا صلاة الا بطهور » وما شابه ذلك هل فيها اججال آم لا؟ والمعتزلة قالوا انه مجمل 
لتردده بين نفي الصورة والحكم وأبطله الغزالي وقال بعض الشافعية وبعض الحنفية انه مجمل وذهب ابو بكر 
الباقلاني والقاضي عبدال حبار وابو علي ا باثي وابنه ابو هاشم وابو عبدافه البصري ونقله الاستاذ ابو منصور عن 
آهل الرأي انه مجمل ولکن ھۇلاء اختلفوا في تقریر الا مال على ثلائة وجوه : 
الاول : انه ظاهر في نفي الوجود وهو لا يمكن لانه واقع قطعا فاقتضى ذلك الاجال. 
الثاني : أنه ظاهر في نقي الوجود ونفي الحكم فصار مجملا. 
الثالث : انه متردد بين نفي ال جحواز ونفي الوجوب فصار جملا . 
قال بعض هؤلاء في تقرير الاجمال اما ان يحمل على الكل وهو اضمار من غير ضرورة ولانه قد يفضى ايضا الى 
التناقض لانا لو حلناه على نفي الصحة ونفي الكمال معا كان نفي الصحة يقتضى نفيها ونفيها يستلزم نفي 
الذات وكان نفي الكمال يقتضى ثبوت الصحة فكان مجملا من هذه اليثية . 
راجع ارشاد الفحول ۱۷١‏ والمسودة ٠١۷‏ والمستصفی ٠١۱/۱‏ و۲/ ٠١‏ 

.» ما بین القوسین لم یرد في ح وآبدله بقوله « علی ان‎ )٩( 

(۷) وبه قال الجمهور فلا اجمال عندهم في مثل هذه الالفاظ وقالوا: لأنه ان ثبت عرف شرعي في اطلاقه للصحيح 
کان معناه لا صلاة صحيحة ولا صیام صحیح ولا ناح صحیح فلا اجمال وان لإ ثبت عرف شرعي فان ثبت فيه 
عرف لغوي وهو ان مثله يقصد منه نفي الفائدة وا لجدوى نحو لا علم الا ما نفع ولا كلام الا ما افاد فيتعين ذلك 
فلا امال وان قدر انتفاؤهما فالاولى حله على نفي الصحة دون الكمال لان ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى 
بخلاف ما لا يكمل فكان اقرب المجازين الى الحقيقة المتعذرة فلا اجال . 
ويمكن ان يقال ان المنفى هو الذات الشرعية والتي وجدت ليست بذات شرعية فيبقى حمل الكلام على حقيقته 
وهي نفي الذات الشرعيةء فان دل دليل على انه لا يتوجه النفي اليها كان توجهه الى الصحة أولى لامها أقرب 
المجازين اذ توجيهه الى نفي الصحة يستلزم نفي الذات حقيقة بخلاف توجيهه الى الكال فانه لايستلزم نفي 
الذات فكان توجيهه الى الصحة اقرب المجازين فلا امال . 
راجع ارشاد الفحول ١‏ والمسودة ٠١۷‏ والمستصفى 9۹/1 11/9 


— or 


قالوا لأن حقيقته"" نفي مايدخل عليه فينفى جيعه وإنما يبحمل على نف" البعض 
بدلالة . 

و(قد)" قال أبوموسی عیسی بن أبان في حديث أبي هريرة عن النبي بي «لا وضوء 
لن لم يذكر اسم الله عليه»إنه لما اتفق ق الحميع على أن ترك التسمية على الوضوء لا يمنع 
صحته لم يخل الحديث من أن يكون منسوخا أووهما أوله معنى غير الظاهر لأن التسمية لو 
كانت من شرط الوضوء لنقلته الأمة كنقلها الظهر أربعا وا مغرب ثلاثا ولأمروا من لم يسم 
باعادة الوضوء والصلاة . 


قال ابو بكر : 

فدل قوله ان له معنى غير الظاهر (إف)“ الذي (يقتضيه)"“ ظاهر اللفظ" هو 
نفي الأصل ورأنه)“ إنما صار إلى نفي الكمال بدلالة وهذا القول هو الصحيح عندناء لأنجم 
لاختلفون أن دخوله على ا لخبر عن الفعل يقتضى نفيه رأسا كقوله تعالى «فاليوم لا بجرجون 
منها»""“ وقوله تعالى «ولا بخفف عنم العذاب ولاهم ينظرون» "هذا ظاهرمعقول من 
اللفظ في دخحوله على الاسم أيضا كقولنا لا إله إلا الله (ولا حول) ' "ولا قوة إلا بالله وقوله 


تعالى («فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )»وولا جناح عليكم إن طلقتم 
النساء»“" و«ليس على الأعمى حرج قد اقتضى نفي جيم ما دحل عليه إلا ما استثني 


. » لفظ ح « حقيقة‎ )١( 

(۲) لفظ ح « نقض » . 

(۳) نم ترد هذه الزيادة فيح . 

. » في د « دل‎ )٤( 

)٥(‏ م ترد هذه الزيادة يح 

. سقطت هذه الزيادة من ج‎ )٦( 

(۷) لفظ د « اللفظة » . 

(۸) م ترد هذه الزيادة فيح . 

(۹) الآية ٠٠١‏ من سورة الجحاثية . 
)١١(‏ الآية ٠١۲‏ من سورة البقرة و۸۸ من سورة آل عمران. 
)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۱۲) ل ترد هذه الآية في د وكتبت في ح « لا جناح عليكم » وهو خطأ . 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 

. من سورة البقرة‎ ۲۳١ الآية‎ )١١( 

. من سورة النور و١١ من سورة الفتح‎ ٦١ الآية‎ )٠١( 
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منه ولا بحتاج السامع في الوصول إلى العلم بوقوع نفي الأصل إلى دلالة أخحرى من غبر 
اللفظ . وكذلك عقل“ من قول القائل ليس في الدار أحد وليس عند فلان مال 
وما جرى " مجرى ذلك إذا أطلق اقتضى " نفي الحميع ولا بحتاج السامع (له) “ إلى 
استفهام القائل في إرادة نفي الكال ” أو ”' الأصل بل المفهوم منه نفي الأصل . 

وأيضا : فلا كانت حقيقة هذا اللفظ وموضوعه النفي فواجب أن يكون نفي الجميع 
أولى به حتى تقوم الدلالة على إرادة نفي البعض كلفظ العموم وسائر الألفاظ الموضوعة 
للمعاني تقتضي إفادة یع ماوضع له وجعل عبارة عنه حتی تقوم الدلالة على إرادة البعض 
دون الكل . 


. » لفظ د « يعقل‎ )١( 

(۲) لفظ د « يجري ٠»‏ . 

(۳) لفظ ح « يقتضي » 

. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

. لفظ ح  الكلام » وهو تصحيف‎ )١( 
فيح «و)..‎ )1( 


00 


باب 
e .‏ .)۱ 
القول في الحقيقة والمجاز 


في لغة العرب الحقيقة والمجاز. ” 
فالحقيقة ما سمي به الشيء في أصل اللغة وموضوعها . 


)١(‏ الحقيقة : فعيلة من حق الشيء بمعنى ثبت والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة » وفعيل في 
الاصل قد يكون بمعنى الفاعل ء وقد يكون بمعنى المفعول. فعلى التقدير الاول يكون معنى الحقيقة الثابتة ء 
وعلى الثاني يكون معناها المثبتة . 
وأما المجاز : فهومفعل من ا لحواز الذي هو التعدي. كا يقال : جزت هذا الموضع أي جاوزته وتعديته أومن 
اجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع › وهو راجع الى الاول لان الذي لایکون واجبا ولا عتنعا کون مترددا 
بین الوجود والعدم فکانه ينتقل من هذا الى هذا. 
ارشاد الفحول ۲١‏ 

(۲) عقد الجصاص هذا الباب للرد على من تفي اشتمال اللغة على الاسماء المجازية ونفى أن يكون في القرآن جاز. 
وهذا امبحث قليلا ما تتطرق له كتب التأخرين من الا صوليين باعتبار صحة اشتبال اللغة على الاسماء 
المحازية . 
والحاصل : ان الاصوليين قد اختلفوا في اشتمال اللغة على الاسماء المجازية فنفاه الاستاذ ابو اسحاق 
الاسفرائني ومن تابعه وأثبته الباقون قال الآمدي ف الأحكام وهو الحق ۔ ۱/ ٣۳‏ 
وقد تناول ابن تيمية هذا الموضوع بمالم يتناوله أحد بمثل توسعه وهو يمثل جهة النافين اشتمال اللغة على المجازء 
ورد معنفا على المخالفين له كالامدي وغبره . وقال : ان أول من جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي وهو ن 
يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز بل لايعرف من كلامه مع كثرة استد لاله وتوسعه ومعرفته الأدلة الشرعية انه 
سمی شيا منه جازا ولا ذكر في شيء من كتبه ذلك لا في الرسالة ولا في الام ولا في غيرها . 
وحيتئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الاسلام وعلاء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة 
ومجازكا فعله طائفة من المتأاخرين كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين كا قد تظن 
طاثفة اخرى ان هذا ما أذ من الكلام العربي توقيفا وأنيم قالوا: هذا حقيقة وهذا مجاز كا ظن ذلك طائفة من 
الكلمين في أصول الفقه وکان هذا من جهلهم یکلام العرب» وکبایظن بعضهم آن ما پوجد في کلام بعض 
المخأخرين كفخر الدين الرازي والآمدي وابن الحاجب» هو مذهب الائمة الشهورين الموافق لطريق أئمتهمء 
فهذا أيضا من جهله وقلة علمه . 
وإن قال الناقل عن كشير من الاصوليين مرادي بذلك اكثر المصنفين في أصول الفقه من أهل الكلام والرأي 
والمعتزلة والاشعرية وأصحاب الائمة الاربعة» فإن أكثر هؤلاء قسموا الكلام الى حقيقة ومجاز. 
قیل له : لاريب ان هلا التقسيم موجود في كنب المعتزلة ومن أخل عنها رش امهم واكشر هؤلاء ذكروا هذا 
التقسيم» وأما من ل يكن كذلك فليس الامر في حقه كذلك. = 


۳0۹ 


= ثم يقال : ليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي الاحكام من أدلة الشرع وهذا لايذكر أحد 
من هؤلاء في الكتب التي بحكي فيها أقوال المجتهدين ممن صئف كتابا وذكر فيه اختلاف المجتهدين المشتغلين 
بتلقي الاحكام عن الأدلة الشرعية » وهم أكمل الاس معرفة بأصول الفقه وأحق الناس بالمعنى الممدوح من 
اسم الأصول فليس من هؤلاء من قسم الكلام إلى الحقيقة والمحاز» والذين قسموا هذا التفسيم ليس فيهم امام 
أي فن من فنون الاسلام لا التفسير ولا الحديث ولا الفقه ولا اللغة ولا النحو بل أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل 
وسيبوية والكسائي والفراء وامثاهم وابي عمرو بن العلاء وأبي زيد الأنصاري والاصمعي وابن عمر و الشيباي 
وغيرهم ل يقسموا تقسيم هؤلاء وكذلك الظاهرية والرافضة لم ساق ابن تيمية أدلة الفريقين وردوده . 
الرجيح : 
والذي نرجحه ان اللغة تشتمل على المجاز وهذا عند جمهور أهل العلم . وان تقسيم اللفظ الى حقيقي ومجازي 
لا غبار عليه وشواهده من اللغة كشرة فانه قد ثبت اطلاق اهل اللغة اسم الاسد على الانسان الشجاع› والحار 
على الانسان البليد» وقوهم ظهر الطريق ومتنها وفلان على جناح الشفرء وشابت الليل» وقامت الحرب على 
ساق . وكبد السماء إلى غير ذلك . واطلاق هذه الاساء لغة لا ينكر إلا عن عناد» وعند ذلك اما أن يقال ان هذه 
الاسماء حقيقة في هذه الصورة أو جازية لاستحالة خلو الأسماء اللغوية عنها وما سوى الوضع الأول لاجائز أن 
يقال بكونها حقيقة فيها لأنها حقيقة في] سواها بالاتفاق فإن لفظ الاسد حقيقة في السبع وا لحار في البهيمة والظهر 
والمتن والساق والكبدفي الاعضاء المخصوروصة بالحيوان وعند ذلك فلوكانت هذه الاساء حقيقة فيا ذكر من 
الصور لكان اللفنظ مشتركاء ولو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم عند اطلاق هذه الالفاظ البعض دون البعض 
ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقية ‏ ولا شك ان السابق إلى الفهم من اطلاق لفظ الاسد إنها هو السبع ومن 
اطلاق لفظ الحا انما هو البهيمة وكذلك في باقي الصور. 
وقال ابن جني اكشر اللغة مجاز وقد أفاض الشوكاني في الرد على من نفى اشتهال اللغة على المجازء فراجعه في 
إرشاد الفحول ۲١‏ وني أدلة الحصاص القادمة زيادة وغناء . 
ووقوع هذا ني القرآن والسنة كثر لا ينكره الامباهت. 
وقول ابن تيمية ان الشافعي لم يقسم هذا التقسيم فهذا حق فإني لم أعشر على هذا فيم] تحت يدي من كتب 
للشافعي نفسنه إلا اننا نقول انه لم يرد عن الشافعي ما يرد ذلك بل في كلامه ما يدل على اقراره المجاز وذلك كثير 
في خلافه مع غیره كخلافه في معنى القرء وخلافه في المشترك وهل يجوز أن تجتمع الحقيقة والمجاز وقد أدلى 
الشافعي برأيه في ذلك فلا نرى مندوحة لمن تشبث بأن الشافعي أو الائمة م يقسموا هذا التقسيم . 


اضطراب القول عند الحنابلة : 
في تعليقنا على كلام شيخ الاسلام نكتفي با ذكرناه آنفا الا اننا سنبين اضطراب النقول في ذلك عند ابن تيمية من 
كتب الحنابلة . 


قال جد الدين عبد الحليم بن تيمية : في القرآن مجاز نص عليه بها خرجه في متشابه القرآن في قوله «انا»» «نعلم» 
و«منتقمون» هذا من مجاز اللغة يقول الرجل : انا سنجري عليك رزقك انا سنفعل بك خيرا. 

(وهنا قال شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية قد يكون مقصوده يجوز في اللغة) . 

وبه قالت الجاعة ومنع منه بعض اصحابنا وبعض أهل الظاهر وبعض الشيعة . 

والحاكي هذا الوجه عن بعض اصحابنا ابو الحسن التميمي» قال ابن برهان هو أحد قول الامامية من الشيعة 
وأهل الظاهر . 

وقال شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية : وحكى القاضي ابو يعلى عن أبي الفضل بن أي الحسن التميمي انه 
قال في كتابه في أصول الفقه : والقران ليس فيه مجاز عند اصحابئا وانه ذكر عن الخرزي وابن حامد ما يؤيد ذلك = 


٦۰ 


والملجاز(هى' ماج وزبه الموضع الذي هوحقيقة له في الأصل وسمي به ما ليس 
الاسم له حقيقة وهو على وجوه نذکرها إن شاء الله . . 

وكان أبو الحسن رحه الله جد ذلك بأن الحقيقة ما لا ينتفي عن مسمياته بحال . 

والمجاز ماينتفي عن مسمياته بحال . 

نظبر ذلك أنا إذا سمينا الجد أبا والأب الأدنى أبا فإن اسم الأب قد ينتفي عن الجد 
بحال بأن نقول ليس هذا بأبيه ني الحقيقة ولا ينتفي ذلك عن الأب الأدنىبوا مجاز على وجوه 
منها : 

إطلاق اللفظ مع حذف كلمة يريدها ول یلفظ بہا کقوله تعالی «إن الذين يؤذون الله 
ورسوله» ومعناه أولياء الله فحذف الأولياء وهو یریدهم لان الله تعالی ل يلحقه الأذى ولا 


= وكذلك ابن حامد قال في أصول الدين: ليس في القرآن مجاز. 
وقال شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية٠‏ قال ابن ابي موسی : والمکنی مشل قوله «واسال القرية» يريد أهلها 
«وكم قصمنا من قرية» اي أهلها قال : ومن اصحابنا من منع ان یکون في القرآن مکنی وحمل کل لفظ وارد في 
القرآن على الحقيقة والاول آمکن لان قوله تعالی ولو تری اذ وقفوا على ربہم قال لیس هذا باحق قالوا بلی 
وربنا قال فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون» یقتضی ظاهر هذا ان يكون الخطاب من الله للكفار حقيقة› قال : 
ولا اعلم خلافا بين اصحابتا ان اله لا يكلم الكفاز ولا بجاسبهم فعلم بذلك ان الماد بالآية غرر ظاهرها. 
قلت : الحجة ضعيفة فان القاضي حكى الخلاف بين اصحابنا في محاصبة الكفار وا محاسبة نوعان . 
قال القاضي : رأيت في کتاب اصول الدين من كتب ابي الفضل التميمي قال: والقرآن ليس فيه مجاز عند 
اصحابنا . 
واستدل بأن المجاز لا حقيقة له » ثم قال : فأما قوله «واسأل القرية . . والعي فيجوز ان تكلم ٣ل‏ ادات الأنبياء . 
ثم قال : وسمعت الخرزي وقد قیل له : «واشر بوا في قلويم العجل» أو حب العجلء قال: بل العجل نفسه . 
مثل القرية والعير سواء . [ 
قال القاضي : وذکر اہو بکر في تفسیره اختلاف الناس في قوله «واشربوا في قلويم العجل» . فذکر ما ذکره أحد 
عن 'قتادة حب العجل»› وعن السدى نفس العجل . ٍ 
قال ابو بکر : واولی التأویلین قول من قال «واشر بوا في قلویہم حب العجل» لان اماء لا يقال اشرب في قلیه؛ 
وان) يقال ذلك في حب الشيء کا قال «واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيهاء قال : فقد صرح ابو بكر 
بأن هناك مضمرا حذوفا . وبهذا بتضح اضطراب النقول عنذ آل تيمية با لا بحتاج الى توضبح . 
راجع في هذا الموضوع المراجع التالية: الفتاوی لابن تيمية ۲۰/ ٤۰۰‏ ۔ ۰٤٩٩‏ ۷/ ۹۷-۸۷ و۱۲/ ۲۷۷ 
والمسودة ٠١١‏ ومن اعتبر التقسيم انظر الاحكام للآمدي / ۳۳ وارشاد الفحول ۲١‏ والابجاج 171/1 
وا مستصفی ٠۰١/۱‏ و / ۳۲١‏ وفتح الغفار ٠١١ /١‏ والتلويح /١‏ ۲۸۸ وتيسير التحرير ۲/ ٠۷١‏ وشرح العضد 
على غختصر المنتهى ١‏ والروضة ۰ وکشف الاسرار للبزدوې ۱/ ٩۱‏ و۲/ ٤٥‏ ومنافع الدقائق Af AY‏ 
وكشف الاسزار للنسفي 1 والمناروشروحه ۳٣۹‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ١‏ وطلعة 
الشمس ٠۱۹۳/۱‏ 
)١(‏ ل ترد هذه الزيادة في د . 
(۲) لفظ د «ماينفي» . 
(۳) الآية ۷ه من سورة الأحزاب . 


۳۷ 


المنافع و(لا)"'' المضار ونحو قوله تعالى «واسئل القرية التي كنا فيها»"' ومعناه رى اسأل 
أهل القرية “ 

ولو كان ذلك حقيقة لكانت القرية هى المسئولة . 

وحال مسألة الحدران *“ ٠‏ 

فان قیل : إن أهل القرية يسمون قرية إذا كانوا فيها . 

قيل له : لوكان كذلك"' لجاز متى أشرنا إلى رجال في القرية أن نقول هؤلاء قرية 
نريد به الرجال دون البنيان “ وهذا متنع إطلاقا عند كل أحد (ولكان جائزا " أن يسمى 
هؤلاء الرجال بعد خحروجهم من القرية فنقول إنهم قرية لأن الأسم هم حقيقة على قول من 
ينفي المجازوأن لا يمنع خروجهم منها إطلاق القول بأنهم قرية كا لا يمنع إطلاق القول 
فيهم بأنهم رجال حيث كانوا فدل امتناع اطلاق اسم القرية على جماعة رجال ان القرية لا 
تکون اسما للرجال بحال وأن قوله «واسئل القرية» اقتضى إضار أهلها ومنها ما يكون بزيادة 
(حرف لیس)" منه کقوله تعالی «لیس کمثله شي "٤‏ مراد" ' لیس مثله شيء لأنه غير 
جائز أن يکون مراد نفي التشبيسه عن مثله إذ هو(تعالى)" "لا مثل له فصح أن المراد تفي 
التشبيه عنه رأسا وان معناه (ان) "اليس مثله شيء وقد وجد مثل ذلك في كلام العرب . 

وقال الشاعر :) وصالیات کک يؤٹفين ٠*(‏ 


. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) الآية ۸۲ من سورة يوسف . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة يح . 

. في د زيادة «التى»‎ )٤( 

)٥(‏ لفظ د «الحیطان» 

)فيح «ذلك» . 

)¥( لفظ ح «النساءم وهو تصحيف . 

() عبارة ح «ولکن جائز» . 

)4( عبارة ح «كلمة ليست» . 

()الآية ١‏ من سورة الشورى . 

. لفظ د «ومعناه»‎ )۱١( 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١۲( 

(۱۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 

٣٤٠/٠۰ ذکره في لسان العرب على لسان ثعلب‎ )۱٤( 
 يفاثالا يؤثفين : يقال اثفت القدر تأثيفا لغة في لفيتها تثفية إذا وضعتها على الاثاني . وقوهم رماه الله بثالثة‎ ىنعمو)٠١(‎ 


A 


وروي في بعض الأخبار وانشق القمرككنص فأ" الجفنة"' والكاف زائدة في هذا 
الموضع . 

ومنها مایکون بوضع (لفظ) ' مکان غیره کقوله تعالی «أن تقول نفس یاحسرتی 
علي ما فرطت في جنب الله » ”“ يعني في أمر الله يعبر عن الأمر با لحنب وقال تعالى حاكيا. 
عن ابراهيم (خليل الله صلوات الله عليه) ” «واجعل لي لسان صدق في الآخرين» ”' 
وأراد به الثناء الحسن فعبر عن القول باللسان لأن القول به يكون من العباد وقال تعالى 
«بلسان عربي مبین“ يعني لغة لأن اللغة باللسان تظهر . 

وقالت فاطمة بنت قيس للنبي ية قد خحطبني أب و الجهم ”في جملة من خطبها فقال 
«أما أبو الجهم فإنه رجل لا يضع عصاه على عاتقه»" يعني أنه يضرب النساء فجعل هذا 
اللفظ عبارة عن الضرب وقد عقل به المبالغة في وصفه بضرب النساء ونحو ذلك قوله تعالى 
«يوم يكشف عن ساق» "يعني عن شدة الأمر لأن من عنى أمرا عظيا شمر عن ساقه . 

ومنه ما يراد به التشبيه فيحذف حرف التشبيه اكتفاء بدلالة الحال وعلم المخاطب 


= قال ثعلب أي رماه الله بالجبل أي بداهية مثل الجبل والمعنى : اهم إذا لم بجدوا ثالثة من الألاني اسندوا قدورهم 
الى الجبل ٠٤٠ /٠١‏ لسان العرب . 

. لفظ ح «کنصف»‎ )١( 

(۲) الحفنة كالقصعة والجمع الحفان والحفنات بالتحريك . انظر صحاح الجوهري ۳٦۲/۲‏ 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 

. الآية ٠ه من سورة الزمر‎ )٤( 

. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )٥( 

. من سورة الشعراء‎ ۸٤ الآية‎ )١( 

(۷) الآية ٠۹١‏ من سورة الشعراء . 

(۸) هو عامر أو عمير أو عبيد بن حذيفة بن غانم من قريش من بني عدي بن كعب أحد المعمرين . أسلم يوم قح 
مكة واشترك في بناء الكعبة مرتين الأولى في ال جاهلية والثانية حين بناها الز بير سنة ٠٤‏ ه ومات في تلك الفينة 
وله خبر مع معاوية . 
انظر ترحمته في : نسب قریش ۲۳۹ وسمط اللاي ٥۳١‏ والاصابة في الكنى ترجمة رقم ۲٠٠‏ وانظر الاعلام 
/٤‏ ۷ والاستیعاب ۲/ ٥۰‏ 

)٩(‏ اخرج مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس أن معاوية بن أبي سفيان وابا ا خطباني فقال رسول 
الله اة أما أبو ا لجهم فلا يضع عصاه على عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحى سامة بن زید فکرهته 
ثم قال انكحى أسامة فنكحته فجعل اله فيه خیرا واغتبطت به . 
انظر صحیح مسلم کتاب الطلاق باب ٥ (٥‏ ) وعون المعبود كتاب الطلاق باب ۹ / ۳۷۸) والنسائي 
کتاب النکاح باب 1(۲۲/ )۷١‏ والدارمي کتاب النکاح باب ۷ ح ۲ وا موطأً تاب النکاح حدیث ٦۷‏ ح ٤‏ 
وأمد ٤۱۳ ء٤۱١۲ /١‏ 

(١٠)الآية ٤١‏ من سورة القلم . 

۳ 


بالمنراد نحوقوله تعالى «صم بكم عمي فهم لا يرجعون»" والمعنى أنهم كالصم البكم 
العمي في عدم الانتفاع با سمعوا وأبصروا ومنه قول النابغة :© 


فإنك شمس والملوك كواب إذا طلعت ل یبد منہن کوک 
يعني أنك کالشمس . 
وقال اخر : 
وكنا حسبنا كل أسود تمرة ليالي لاقينا جذام وحهميرا 
فلا قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عیدانه أن تکسرا 
سقیناهم کأسا سقونا بمثله۵) ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 


فقال كنا حسبنا كل أسود تمرة فهم ماحسبوا كل أسودترة قط . 

والمعنى مع ذلك صحيح لأن مراده وكنا كمن حسب كل أسود ترة في إقدامنا على 
تال هؤلاء القوم (ى) أ طمعنا فيهم واستهانتنا"' بأمرهم ثم قال قرعنا النبع بالنبع بعضه 
ببعض ومعلوم أنهم م يقرعوا النبع بعضه ببعض ولم يرد حقيقة ذلك قط وإنم) أراد أنا لا 
قارعناهم وجالدناهم ثبتوا لنا تشبيها بعيدان النبع إذا قرع بعضها ببعض ولا تنكسر 
لصلابتها ثم قال سقيناهم كأسا سقونا بمثله“ وماكان هناك كأس ولا سقي وإنا"“ اراد 
قتلنا منہم وقتلوا منا ولکنہم کانوا على الموت أصبرا يعني أجرأً منا كما قال الله تعالى «فا 
أصبرهم على النار»" يعني فما أجرأهم لأنه لا صبر لأحد على عذاب الله تعالى فذكر 


. من سورة البقرة‎ ٠۸ الآية‎ )١( 

(۲) هو زياد بن معاوية بن حنباب الذبياني الغطفاني المضري ويعرف بالنابغة الذبياني شاعر جاهلي من أهل الحجاز 
كانت تضرب له قبة من جلد أحهمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه اشعارها . 
انظر تر+فته في الاعلام ۳/ ٩۲‏ والاغاني ۱۱/ ۳۸ و١1۹/ ٦‏ ط دار الكتب والعمدة ۱/ ٦۳‏ ومعجم الشعراء ٠١۱١‏ 
وكشف الظتون ٠١٤۸‏ ومقدمة ديوان النابغة ودراسة الشعراء ۱۹١‏ والنابغة الذبياني لعمر الدسوقي ومناهل 
الأدب العربي ٠١‏ و انظر معجم المؤلفين ٠۸۸ /٤‏ 

(۳) البيت قاله يعتذر الى النعهان بن الحرث ويمدحه. وهو من قصيدة هي من غرر شعره مطلعها : 

أتاني أبيت اللعن انك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب 

انظر ديوان النابغة الذبياني ٠١ - ٠١‏ 

(+) لفظ د بمثلها . 

(ه) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. » لفظ ح « وامتهاننا‎ )٩( 

(۷) لفظ د « بمثلها » . 

(۸) في ح « ولکن » . 

. من سورة البقرة‎ ۱۷١ الآية‎ )٩( 


4 


الشاعر هذه الألفاظ وهي مجازوهي من فصيح الكلام وجيده وهو" أحسن من الحقيقة في 
هذا الموضع 

ومنه أن یسمی الشيء باسم غيره على جهة المقابلة والمجازاة وإن لم يكن ذلك في 
الحقيقة اسمه ولا جوز إطلاقه إذا وقع على غبر هذا الوجه نحو قوله تعالى «قالوا (إنا 
معکم) إن نحن مستهزئون الله یستهزیء بہم» . " 

وليس (ذلك من الله استهزاء)“ في الحقيقة ولكنه حين أخبر عن جزاء ” الاستهزاء 
ساه باسمه لقوله تعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلها» ' والجزاء ليس تشبيها وإنها سماه بها من 
حيث كانت في مقابلتها ومستحقة من أجلها . 

وتقول العرب الجزاء بالجحزاء والأول ليس بجزاء فسماه باسم ما يقابله . وما يسمى 
باسم غيره للمجاورة أولأنه (منه) بسبب قولحم للمزادة (ى“ السقا راوية والراوية اسم 
للجمل الذي يحمل ذلك عليه . “ 


وقال ابوالجم | 
مشي" "من الردة مشي الجفل"“ مشي الروايا بالمزاد الأثقل 


(۱) فيح « وهذا» . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من اللسختين . 

(۳) الأية ٠١‏ و٥٠‏ من سورة البقرة . 

. » عبارة د « ذلك باستهزاء من اه تعالى‎ )٤( 

. ۲ لفظ ح « خر‎ )٥( 

)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الشورى. 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۸) م ترد هذه الزيادة فيح وهو تحريف . 

)٩(‏ قال في تاج العروس : الراوية المزادة فيها الماء ويسمى البعير والبغل والمار الذي يستقى عليه راوية على تسسة 
الشيء باسم غرره لقربه منه هذا نص ابن سبده الا انه اقتصر على البعسن وفي التهذيب الراوية البعر الذي 
يستقى عليه ووعاء الماء الذي هو المزادة راوية وذلك جائز على الاستعارة والاصل ما ذكرنا . وقي المصباح روى 
البعہ :. الماء يروبه من باب رمى حمله فهو راوية ‏ الياء فيه للمبالغة ثم اطلقت الراوية على كل دبة يستقى الاء 
عليها . وجمع الراوية الروايا. تاج العروس 0۸/1۰ 

) ١٠)ابو‏ النجم الراجز وهو الفضل بن قدامة من عجل وكان ينز ل بسواد الكوفة موضع يقال له الفرك اقطعه إياه 
هشام بن عبد الملك وكان وصافا للفرس . 
انظر ترجمته في الجمحی ۱۹۹ - ٠١۰‏ ومعجم الشعراء ۳۱۰ ۳۱۱ واللالي ۳۲۸-۳۲۷ والاغانی ۹/ ۷۳۔۷۸ 
والخرانة ٥٠ ٤۸/١‏ > ۰۱ - 4۰۸ ومعاهد التنصیص ۹ - ٠١‏ . انظر الشعر والشعراء ٠٠۳/۲‏ . 
ولیت موجود ي تاج العروس ف اسن هاده على كنمة زاوي 0۸/1۰ 

. » لفظ د « یمشی‎ )۱١( 

(۱۲)لفظ ح «الجعل » . 


۳۵ 


سميت باسم الحمل للمجاورة . 


ومنه قوم للشاة التي تذبح عند حلق رأس الصبي عقيقة . والعقيقة" اسم للشعر 
نفسه فسميت الشاة باسمه لأنه كان (هى ' سببها . 

ومنه الغائط وهو اسم للمكان المطمئن من الأرض وكانوا يقضون حوائجهم في مثله 
فسمي ما يخرج من الإنسان به لقرب المجاورة على جهة الكناية . "© 

ومنه الجاع كنى عنه باللمس (و) "' بالدخول قال الله تعالى «فإن م تكونوا دخلتم 
مهن فلا جناح عليكم»"'فهذا أكثر من أن بحصى في اللغة ورب) كان المجازفي بعض 
المواضع أبلغ وأحسن من استعمال الحقيقة فيه وهذا مالا يدفعه أحد له أدنى معرفة بشيء من 
لسان العرب وقد وضع أهل اللغة كتبا في المجاز وقالوا هذا (اللفظ) ماز وهذا حقيقة 
مشهور ذلك عم (متعارف) '" متعالم بینہم 

وربم] سمي الشيء بم لا جوز أن یکون اسما له بحال على وجه يعتبر المخاطب به لأن 
في زعمه كذلك نحو قوله تعالى «وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا» "يعني الذي في 
زعمك أنه إهك وقوله تعالى «ف| أغنت عنم آهتهم»""' يعني الذين يزعمون' ' بأنهم اهتهم 
ونظ ره قوله تعالی «ذق إنك أنت العزيز الكريم»"""'' يعني إنك كنت في زعمك كذلك . 


(١)العقيقة‏ شعر كل مولود من الناس والبهائم . 
انظر القاموس المحیط ۲٠٣۹/۳‏ 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

ر۴٠‏ الغائط كناية عن العذرة والغوطة الوهدة في الارض . راجع القاموس المحيط ۲/ ۳۷١‏ وتحقيق امد شاكر في 

تض الطر ی ۳٣٤/١‏ 

() سقطت هذه الزيادة من د. 

)٥(‏ الآية ۲۳ من سورة النساء 

(7)لفظ ح « لظ » . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۸)الآية ٩۷‏ من سورة طه . 

(۹)الاآية ٠١١‏ من سورة هود . 

١ (‏ الفظ د« تزعمون » . 

)١١(‏ الآية ٤۹‏ من سورة الذخان 


۳۹۹ 


وقد أبى بعض من تكلم في (ذلك)' بغير دراية أن يكون في القرآن أوني اللغة 
استعارة وأجازمع ذلك أن يطلتق القول ولا يراد به الحقيقة فمنع لفظ الاستعارة وأعطى 
المعنى واحتج بأن المستعير هو الآخذ لا ليس له وذلك لا يجوزأن يقال في كلام الله تعالى . 

فيقال له : فقد أعطيتنا أن في القرآن ما أطلق (على)” جهة التشبيه ول يرد به 
التحقيق فكأنك إنم| خالفتنا في العبارة دون المعنى والمضايقة في العبارة بعد المدافعة على 
المعنى لا وجه للاشتغال ها . 

ولكنا نقول في ذلك إن إطلاق لفظ الاستعارة شائ ۳ في اللغة وذلك لأنيم لما وجدوا 
لفظة حقيقة في موضع قد استعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة سموه مجازا 
تارة واتساعا أخرى (واستعارة أخرى) ليفيدوا به أنه ليس إطلاقه على حقيقة معناه في 
موضوع اللسان وإنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين وسموه استعارة لأن الاسم موضوع لغيره 
في الأصل وسمي هذا باسمه ولنا أن نقول إن الله تعالى استعار شيا لأن لله الدنيا والآخرة 
وهو الذي علم الناس اللغات (وهداهم إليها) . ۰ 


ولكنا نقول لما قال الله تعالى «لسان عربي مبين» وقال «إنا جعلناه قرآنا عربيا) 
وكان في لغة العرب ماذكرنا من وجوه المجاز والاستعارات فقد علمنا أنه خاطبنا ب في لغتها 
من ذلك وليس لأن أهل اللغة سموا ذلك استعارة بواجب أن يكون الله تعالى قد استعار 
شيا ولكنه خاطبنا با هو استعارة في اللغة وجاز واتساع فيها لا على حقيقة موضوعها في 
الأصل» والأصل في ألفاظ المجاز أن طريقها السمع وما ورد منها في اللغة» وليس وز لنا أن 
نتعدى بها مواضعها التي تكلمت العرب بها . 


. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )۲( 
. » لفظ د « سائغ‎ )۴( 

. » لفظ د « لفظ‎ )٤( 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )٥( 
. » عبارةح « وهذا ما راد بہا‎ )٦( 
. من سورة النحل‎ ٠٠۴ الآية‎ )۷( 
. الآية ۳ من سورة الزخرف‎ )۸( 


۳۹۷ 


ألا ترى أنه لا جوز لأحد أن يقول إن الذين يضربون الله ويقتلون الله ويريد“ 
(به) یضربون أولیاء الله ویقتلون أولیاءهلأن في کتاب الله تعالی «إن الذين يؤذون الله“ 
ومراده يؤذون أولياء (الله) فلا يستعمل المجازإلا في موضع يقوم الدليل عنيه وإلا 
فحكم اللفظ أن يكون حمولا على الحقيقة أبدا حتى تقوم دلالة المجاز . 

والأسماء الشرعية بمنزلة أسماء المجاز لا جور“ إثباتها إلا من جهة التوقيف أو 
الاتفاق . 


فإن قال قائل : إذا كاذ نت" العرب قد تكلمت با سميته مجازا وبا حقيقة وكل ذلك 
من كلامها فا أنكرت أن يكون الجحميع حقيقة لأن ماسميته حقيقة إن صار كذلك لأن 
العرب تكلمت به . 

قيل له : م يكن الحقيقة حقيقة لأن العرب إن تکلمت به دون أن يكون تكلمت به 
على موضوعاتها في أصل اللغة ثم تجاوزت ذلك فسمت به ماليس الاسم له في الأصل 
تشریها" به وانساعا فی لغتهاری ٩‏ اكتفاء بعلم المخاطب بالمراد فلم تسم ذلك حقيقة . 

فأفدنا بقولنا' ' أحقيقة إنه اسم له في موضوع اللخة فسمى "به ذلك الشيء في ساثر 
الأحوال ويفيد بقولنا مجازا انه مسمی"" 'باسم غيره في مواضع مخصوصة لا (نتعدی بہا)" 
مواضعها ولا يجري على غير ها وإن شاركت الأول في معانيه فإن كنت إنا أنكرت اللفظ 
دون المعنى فإنا لا نضايقك في اللفظ سمه أنت با شئت بعد أن توافق في المعنى وإن كنت 


(۱) لفظ ح « یریدون » . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) الآية ۷ من سورة الاحزاب . 
)٤(‏ لفظ ح « أولياءه » . 
)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح 
)٦(‏ لفظ ح « حص » 
(۷) لفظ د « کان ۾ . 
(۸) لفظ ح « تسمیتها » وهو تصحیف . 
)٩(‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۱۰؛لفظ ح « بقوله » . 
(۱۱) لفظ ح « یسمی » . 
(۲٠)لفظ‏ ح « سمی » . 
(۱۳)عبارة ح « بعد انها » 


~۳۸ 


إنما خحالفت (به) في المعنى رددناك إلى اللغة وأزيناك صحة ما ادعيناه" فيها با" لا 
يمكنك دفعه متى أنصفت نفسك وحكمت عقلك وقد ذکرنا منه طرفا وذکر جمیعه یعجز عنه 
الكتاب وبالله التوفيق . 


وقد يكون لفظ ‏ واحد يتناول ضدين على جهة الحقيقة فيها جميعا وقد يجوز أذ. 
يناوا ويكون حقيقة في أحدهما جازا في الآخر . 


وقد ذكر قطرب النحوي” أشياء كثيرة من هذا نحو الجون”' أنه اسم (للابيض 
والأسود)" والمسجور" اسم للفارغ والمللآن ونحوذلك . 

رى" عا يكون مجازا في أحدهما حقيقة في الآخر نحو القرء وهو حقيقة للحيض ماز 
للطهر والنكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد وقد أبى بعض أهل اللغة أن يكون في اللغة اسم 
واحد لمعنيين متضادين وتكلم في ذلك بأشياء تجري مجرى المذيان لأن ذلك أ شهرفي اللغة 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۲) لفظ د « ادعينا» . 

(۳) في د « مما ». 

(6) لفظ ح « اللفظ » . 

)٥(‏ هو محمد بن المستنبر بن امد البصري المعروف بقطرب - ابو علي - لغوي نحوي أخذ النحوعن سيبويه وغره 
من علاء البصرة وأخذ عن النظام المتكلم المعتزلي وكان يعلم اولاد أبي دلف العجلي وتوف ببغداد ومن 
تصانيفه الكثشرة : معاني القران والعلل في النحووالاشتقاق وغيرها . راجع ترجمته في تاریخ بغداد ۳/ ۲۹۸ . 
والفهرست ۲/١‏ ووفيات الاعيان ٠۲١ /١‏ ولسان الميزان ٠۷۸ / ١‏ ومعجم الادباء ٠۲ /۱۹١‏ ونزهة الألباب 
٩‏ والکامل ني التاریخ ٠۲۹ /٦‏ والمختصر في اخبار البشر ۲/ ۲۹ ومرآة ا لجنان ۲/ ۴١‏ وشذرات الذهب 
٠ ۲‏ وبغية الوعاة ٠١ ٤‏ ومفتاح السعادة ۱/ ٠١۴۳‏ وروضات الحنات ٠١١‏ وهدية العارفین ۲/ .١‏ 
انظر معجم المؤلفین ففيه مظان اخرى ٠١ /١١‏ 

)١(‏ ورد في المعاجم ان اجون : الاسود اليحمومي والمؤنث منه جونة قال ابن سيده ال حون الاسود اشرب حرةء 

وقيل هو النبات يضرب الى السواد من شدة خضرته والجون الابيض. والجمع من كل ذلك جون بالضم» ونظيره 
ورد وورود. ویقال کل بعیر جون . ويقال للشمس جونةء قال ابن برى وا حون ايضا جمع جونة للاکام راجع 
في ذلك وغيره من المعاني لسان العرب ۲٠١۷ /٠١‏ وصحاح الجوهري ۲/ ۳٠٤‏ والقاموس المحیط ۲۲١ /٤‏ 

(۷) عبارة د « للاسود والابيض ).. 

(۸) يقال سحرت الثيار اذا ملئت من المطر وذلك الماء سجرة والجمع سجر والسجور مأ بسجرب التتور وسحرر 
الرجل صفيه وخليله والحمع السجراء. 
راجع صحاح الجوهري ۲/ ۳۲۹ 

(۹) لم ترد هذه الزيادة في د . 


۳۹۹4 


من أن يمكن""“ أحدا دفعه وإن] تناول هذا الراد" على قطرب في هذا الباب ما ذكره على 
معان بعيدة متعسقة . 

وكان أبو الحسن (الكرخي)' يقول في اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفون ليس يجوز أن 
يرادا جميعا في حال واحدة بلفظ واحد . 

وقد ذكرنا ذلك في أضعاف ما سلف من“ هذا الكتاب وبينا قول أصحابنا فيه“ 

فإن كان حقيقة فيه احتجنا إلى دلالة من غيره في إثبات المراد لأن المراد أحدها 
ولیس واحدا منہا بعينه بأولى (به) من الآخر وغبر جائرز أن يريد المعنيين جميعا بلفظ واحد 
وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر كان اللفظ مولا على الحقيقة حتى تقوم دلالة 
المجاز 

جار . 


() لفظ ح « یکون » وهو تصحیف . 

(۲) لفظح « الزد » وهو تصحيف . 

(۳) لے ترد هذه الزيادة ف د 

» فيح « قي‎ )٤( 

. راجع الباب الأول فصل « الاساء المشتركة » وما بعده‎ )١( 
. م ترد مذه الزيادة في د‎ )1( 


۳۷۰ 


الباب التاسع عشر 


ي 
اللحكم والمتشابه 


باب 
القول ف اللحكم والمتشابه 
قال أبو بكر : 


كان بوا لحسن رحمه الله يقول المحكم (ما)“ لا يحتمل إلا وجها واحدا والمتشابه ما 
يحتمل وجهين أو أكثر منبا. © 


. م ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) لا خلاف بين العلماء ني وقوع المحكم والمتشابه في القران الكريم لقوله تعالى «منه ايات محكمات هن آم الكتاب 
وأخر متشامہات» . 
ولكنہم اختلفوا في تعريفها . فسن هذه التعاريف ماذكره الجحصاص واختاره وقد اشار هذا التعريف البزدوي في 
كشف الأسرار والشوكاني في إرشاد الفحول . 
ومن تعاريفه): ان المحكم ماله دلالة واضحة والمتشابة ماله دلالة غير واضحة فيدخل في المتشابه المجمل 
وا مشترك . 1 
وقیل : في المحكم هو متضح المعنى وفي المتشابه هو غير المحضح المعنى ويندرح في المتشابه ماتقدم . 
وقیىل : الملحكم هوما استقام نظمه للافادة والمتشابه ما اختل نظمه لعدم الافادة وذلك لاشتاله على مالا يفيد 
شیئا ولا يفهم منه معنی . 
وقيل : المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل » والمتشابه ما استأثر الله بعلمه . 
وقیل : الملحكم الفرائض والوعد والوعيد. والمتشابه القصص والامثال . 
وقیل : الملحكم : الناسخ» والمتشابه المنسوخ . 
وقيل : المحكم هو معقول المعنى» والمتشابه هو غير معقول المعنى . 
واختار الغزالي في المستصفى ان المحكم يرجع الى معنيين : 
أحدهما: مكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه اشكال أو احتمال» والمتشابه ماتعارض فيه الاحتال . 
الثاني : ان المحكم ما انتظم وترتب ترتربا مفيدا اماعلى تأويل ما لم يكن فيه تناقض وختلف واما المتشابه 
فيجوز أن يعبر به عن الاسهاء المشتركة كالقرء . 
واختار البزدوي ووافقه عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ان المحكم ماازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال 
النسخ والتبديلء فاذا صار مشتبها على وجه لا طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد الحقيقةفيه سمى 
ري السردة قال شيخ الإسلام قي الدين بن تيمية ظاهر كلام امد ان الحكم ما استقل تسه ول يتج إلى بيان 
والمتشسابه ما احتاج إلى بيان وقال في ر واية ابن ابراهيم : المحكم الذي ليس فيه اختلاف وهوالمستقل بنفسه 
والمتشابه الذي يكون في موضع كذاء وني موضع کذا قال ومعناه ما ذکرنا. 

والذي نرجحه أن المحكم ما لا يتطرق إليه اشكال أو احتمال أونسخ والمتشابه خلافه وراعينا في هذا 
الترجيح أن نعرف كلا من المحكم والمتشابه بها مجمع أهم تعاريف الأصوليين مع المنع من دخول غيره فيه» ونرى 
أن هذا التعريف بين المراد معقول المعنى واضح الدلالة . = 
FV —‏ 


وسبيسل المتشابه أن حمل على المحكم ويرد إليه وذلك في الفقه كثير نحوقوله تعالى 
«ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان» قرىء بالتخفيف وبالتشديد . . فمن قرأ 
بالتخفيف احتمل أن يكون المراد به عقد اليمين واحتمل أن يريد به اعتقاد القلب بأن يكونْ 
قاصدا إلى اليمين فيكون تقديره لما قصدتوه من الأيمان . وتقدير الأول ولكن يو اخذكم 
باليمين المعقودة وهي التي تعقد على حال مستقبلة فقراءة التشديد لا تحتمل إلا وجها واحدا 
وقراءة التخفيف تحتمل معنيين . 


فوجب حمل ما احتمل وجهين على مالا بحتمل إلا وجها واحدا لأن الله تعالى أمرنا 
بذلك في قوله تعالى «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر 


متشا هات“ فجعل ا للحكم ما للمتشابه وأم الشيء هي منها ابتداؤه وإليها مرجعه . 
قال أمية بن بي الصلت”" : 


= راجع في ذلك : كشف الأسرار للبزودي ٠١ ١١ /١‏ وارشاد الفحول ۳١‏ والمسودة ٠١١‏ وروضة الناظر ٠٠١‏ 
والتلويح ٠٠١ /١‏ وتيسير التحرير ۲٠۹ /١‏ وفتح الغفار ١٠١ /١‏ والمستصفى ٠١١ /١‏ والبرهان ورقة ١١١‏ 
خطوط ۱۸ أصول وطلعة الشمس ٠١۸/١‏ 

. الآية ۸۹ من سورة المائدة‎ ١( 

(۲) لفظ د «والتشديد . 

(۴) بين الجصاص هذا في أحكام القرآن بتفصيل اكثر فقال : في قوله تعالى «با عقدتم» ثلاثة أوجه : رعقدتم» 
بالتشديد قد قرأه جماعة» و«عقدتم» خفيفة ورعاقدتم» فقوله تعالی «عقدتم» بالتشدید کان ابوا لحسن یقول لا 
بحتمل إلاعقد قول. و«عقدتم» بالتخفيف بحتمل عقد القلب وهو العزيمة والقصد الى القول ويحتمل عقد 
اليمين قولا. ومتى احتمل إحدى القراءتين عقد اليمين قولا يكون حكم ابجاب الكفار مقصورا على هذا 
الضرب من الايمان وهو أن تكون معقودة ولا تجب في اليمين على الماضي لأا غير معقودة» وان| هو خبر عن 
ماض والخبر عن الماضي ليس بعقد سواء كان صدقا أو كذبا. ۱ه وانظر أحکام القران للقرطبي ۲٣٠/۱‏ 
وقراءة عامر وحده «عاقدتم» بر واية ابن ذكوان بألف مخفف على وزن قاتلتم قیل وهو بمعنی فعل » وقرأً آبوبکر 
عن عاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف «عقدتم» بالقصر والتخفيف على الأاصل وافقهم الأعمش وقرا 
الباقون بالقصر والتشديد على التكثير. راجع في ذلك اتحاف البشر في القراءات الأربعة عشر ٠۲١‏ ومجمع 
البيان في تفسير القران ۳٤١/١‏ . 

(4) لفظ د «قرأها» . 

(٠)الآية‏ ۷ من سورة ال عمران . : 

(١)هو‏ أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» الشاعرالمشهور» ذكره ابن السكن وقال م 
يدرك الاسلام وقد قرأ الكتب المتقدمة من كتب اله عز وجل» ورغب عن عبادة الأوثان وكان بخبر بان نبيا 
يبعث ويؤمل أن يكون ذلك النبي» فلا خرج رسول الله ی کفر حسدا له . 
انظر ترحمته في المجمحى 1٦‏ والاشتقاق ۱۸4 والاغاني ۳/ ۱۷۹ و١١/‏ 1۹ وسمط اللالي ۳٠١ /١‏ وجمهرة 
الانساب ۲٥۷‏ والخمیس 4۱۲/۱ وفیه وفاته ۲ هجريةء وتہذیب الأسماء ٠۲١ /١‏ وانظر الاعلام ٠٠٠٤ /١‏ 
والشعر والشعراء ۱/ ٤)٥۹‏ 
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الأرض معقلنا وكانت أمنا فیها مقابرنا وفيها نواد" 

فس اها أما لنا من حيث كان منہا ابتداء خلقنا وإليها مرجعنا . 

ونظیره أیضا قوله تعالی «حتی بطهرن»"' قریء بالتخفيف والتشدید فمن قرأها 
بالتخفيف أراد انقطاع الدم لا بمحتمل اللفظ غيره ومن قرأها بالتشديد كان محتملا لانقطاع 
الدم لأنه يقال طهرت المرأة وتطهرت بمعنى واحد فاحتمل' أيضا الاغتسال فلا احتمل 
معنيين وجب حله على مالا بحتمل إلا وجها واحدا وهو انقطاع الدم . 

وکان أبوالحسن (الکرخي)“ رحه الله يقول أيضا في قوله تعالى «فاغسلوا 
وجوهكم "وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤ سكم وأرجلكم إلى الكعبين؛"' إن قراءة 
النصب لا تمل إلا عطفها على الخسل وتراء الخفض تحتمل عطفها على الغسل ونكون 
مخفوضة " بالمجاورة ويجتمل (عطفها) "على المسح” ' 


: وهذا البيت من قصيدة طويلة مطلعها‎ )١( 
تعلم فان اله ليس كصنعه صنيع ولا بخفي على اله ملحد‎ 
۲۳ وقد كتبت قافية البيت في النسختين «نولد» انظر ديوان أمية بن أبي الصلت‎ 

(۲) الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. 

(۴) قرأ نافع وابن کشر وابو عمرووابن عامر وحفص «ولا تقر بوهن حتی طهر ن» بسكون الطاء وضم الهاء 
وتخفيفه) فتعين للباقين القراءة بفتح الطاء واههاء وتشديدها. 
انظر شرح القاضي على الشاطبية ٠٠١‏ 

. لفظ د «واحتمل»‎ )٤( 

() وضح الإمام ا لجصاص ذلك في احكام القران فقال اذا قرىء بالتخفيف فان هو انقطاع الدم لا الاغتسال لانا 
لو اغتسلت وهي حائض ل تطهر فلا بحتمل قوله «حتى يطهر ن» الا معنى واحدا وهو انقطاع الدم الذي به يكون 
الخروج من الحيض. واذا قرىء بالتشديد احتمل الامرين من انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا أنفا فصارت 
قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد متشابهة وحكم المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد اليه فيحصل معنى, 
انقراءتین على وجه واحد وظاهر ها يقتضي اباحة الوطء بانقطاع الدم الذي هو خر وج من الحيض. 
راجع ٤۱۲/۱‏ وتفسیر الخازن ۱/ ۲۱۷ والحاصل من المحصول ۲/ ٠٠٥١‏ واحكام القران لابن العربي ٠٠١١/١‏ 

(1) ل ترد هذه الزيادة في د 

(۷) في د عبارة « الى قوله وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبين». 

(۸) الآية ٠‏ من سورة المائدة . 

» لفظ ح , خفضها‎ )٩( 

)٠١(‏ ل ترد هذه الزيادة في 
)١(‏ قال الامام الجصاص في احكام القرآن قرأ ايبن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن کثر «وأرجلکم» با لحفض 

وتأوها علي المسح وقرأ على وعبدافه بن مسعود وابن عباس في رواية وابراهيم والضحاك ونافع وابن عمر 
والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب وكانوا يرون غسلها واجبا والمحفوظ عن الحسن البصري استيعاب 
الرجل كلها بالمسح ولست احفظ عن غرره من اجاز المسح من السلف هو على الأستيعاب اوعلى البعض» = 
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فلا احتملت قراءة الخفض وجهين ولم تحتمل قراءة النصب إلا وجها واحدا وجب أن 
تكون قراءة معنى الخفض ممولة على قراءة النصب فتكون الرجل مغسولة . 

فإن قال قائل : ذكرت أن المتشابه ما حتمل الوجوه"" والمحكم ما لا بحتمل إلا وجها 
واحدا وقد قال الله تعالى «کتابا متشابہا مثاني»' فسمی ‏ الحمیع متشاہا ولیس الحميع 
محتملا للوجوه . 

قیل له : قد بین في اية أخری أن بعضه متشابه في قوله تعالی «منه' آیات محکمات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات» فجعل البعض متشاها ويجتمل أن يكون المراد بقوله 
«کتابا متشابها» أن بعضه متشابه کا قال مثاني وان بعضه مثاني لا حمیعه وهی سور معدودة 

وقيل إنه فاتحة الكتاب لأنها تثنى في كل ركعة وكقوله تعالى «وکذب (به) 
قومك»"" والمراد بعضهم وكقول النبي ب «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سنین کسني یوسف» وإن| راد کفار'" مضر دون مؤمنیهم . 


= وقال قوم يجوز مسح البعض ولا خلاف بين الفقهاء في ان المراد الغسل وهاتان القراءتان قد نزل بها القران جميعا 
ونقلته| الامة تلقياعن رسول اله ية ولا بخنلف أهل اللغة أن كل واحدة منهها حتملة للمسح بعطفها على 
الرأس. ويحتمل ان يراد بها الغسلل بعطفها على المغسول من الاعضاء وذلك لان قوله «وارجلكم» بالنصب 
جوز ان یکون مراده فاغسلوا ارجلكم ويحتمل ان يكون معطوفا على الرأس فيراد بها المسح وان كانت منصوبة 
فيكون معطوفا على المعنى لا على اللفظ لان الممسوح به مفعول به (۲/ )٤١١‏ . وانظر من قال بقول الجصاص 
هذا او قر یبا منه تفسبر الخازن ۲/ 1۸ واحكام القران للقرطبي ٩١ /٦‏ وشرح ابن القاضي على الشاطبية ٠۹۱‏ 
واتحاف البشر للدمياطي ۱۱۹ واحكام القران لابن العربي ۲/ ٥۷۷‏ وانظر على ما اشار في هامش ابن العربي - 
املاء ما من به الرمن ۲۰۸ والمحتسب ۲۰۸ 

. الوجه » وهو تصحيف‎ ١ لفظ ح‎ )١( 

(۲) الآية ۲۳ من سورة الزمر. 

(۳) لفظ ح « فسماه ١‏ وهو تصحیف . 

. فيح « فيه » وهو خطأً‎ )٤( 

(ه) الآية ۷ من سورة ال عمران . 

. ما بين القوسين ساقط من ح وهو خطأ‎ )٩( 

(۷) الآية ٠٦‏ من سورة الانعام . 

(۸) اخرج البخاري عن ابي هريرة ان النبي َة كان اذا رفع رأسه من الركعة الاخرة «يقول: اللهم انج عياش بن 
ابي ربيعة» اللمم انج سلمة بن هشام» اللهم انج الوليد اللهم انج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد 
وطأتك على مضر, اللهم احعلها سنین کسنی يوسف» . راجع فتح الباري کتاب الاستسقاء باب ۲ (۲/ ۲۹۰) 
وکتاب الاذان باب ۱۲۸ وکتاب الحھاد باب ۹۸ ج ٦‏ . وصحیح مسلم کتاب المساجد الاحادیٹث ۲۹۲٤‏ . ۲۹۰۵ 
ح ه . وعون المعبود کتاب الصلاة باب ۲۱۹ < ۲ وكتاب الوتر باب ٠٠‏ ح٤‏ والنسائي كتاب التطبيق باب 
۷ > ۲ وابن ماجة کتاب الاقامة باب ۱٤١‏ ج ١‏ واحمد ۲/ ۲۲۹ ٥۰۲ ٤۷۰ £۱۸ ۲۷۱ ۲٠۵‏ 
۱ 

(۹) لفظ ح «٫‏ كفا » وهو سهو من الناسخ . 

— ۳۷۹ 


وأيضا : محتمل أن يريد بقوله متشاما أي متماثلا غير تلف المعنى اختلاف تضاد 
وإن ن اختلف اللفظ کیا قال تمالی ولو کان من عند غير اله او و ر ا 

یعنی اخحتلاف التضاد وليس ذلك موجودا في القران بل کله متفق المعنى في الإتقان"“ . 
والحكمة وجهة الدلالة ويكون قوله تعالى «واخر متشابات» (معناه)" متشاہات في الظاهر 
لأنه يشبه المحکم من وجه ویشبه غیره من وجه (فیجب) حينئذ مله على مايوافق المعنى 
ويشبهه دون ما بخالفه وكذلك يجب هذا الاعتبارفي كل ما جاء في القران من المتشابه في 
ذكر صفات الله تعالى وافعاله ما بحتمل في اللخة معنيين فهوحمول على المحكم الذي لا 
محتمل إلا معنى واحدا وكذلك ما احتمل من ذلك معنيين و" أحدهما بجوزه العقل 
والثاني"' لا مجوزه فهو محمول على مايجوزفي العقل (دون مالا يجون" لأن العقل أصل وهو 
حجة الله تعالى جب به اعتبار ما جوز مما لا يجوز . 


((0)الاية ۸۲ من سور النساء. 

™( لفظ ح » الاتفاق » وهو تصحيف . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٤( 

. في النسختين « كلما » متصلة‎ )٠( 

»( لفظ ح « فأحدها» . 

(۷) افظ د « والآخر . 

(۸) لم ترد هذه العبارة ني ح وابد ها ب « ما لا بحصر » وهو تحريف . 
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البال العشرون 
: 
العام والخاص والمجمل والمفسر 


باب 
القول في“ رالعام والخاص)“ 
والمجمل والمفسر“" 


قال بو بکر : 
إذا وردت اية عامة توجب حك ووردت اية خاصة توجب حك بضد موجب الآية 
العامة فإن ذلك ليس يخلومن أحد وجوه أربعة : 


)١(‏ ولو قال : القول في تعارض العام والخاص لكان أبين للمراد بمضمون الباب» وهذه المسألة تدخل في مسائل 
تعارض النصوص ولذلك لابد من نوطئة نمهد مہا لتصور هذه المسألة واستيعااء فنقول: 
إن تقسيمات الشافعية لتعارض النصين من أشمل وأدق التقسيمات عن سواهم وهذا سنذكر تقسيمهم محر را فيا 
يلي : 

إذا تعارض نصان فها على قسمين : 

الأول : إما أن يكونا متساويين في القوة والعموم. 

الثاني : أن لا يكونا كذلك . 

والمراد بتساوي) في القوة أن يكونا معا معلومين أو مظنونين . 

وبتساويي) في العموم أن يصدق كل منها على كل ما صدق عليه الآخر. 

فأما القسم الأول : وهو أن يتساويا في القوة والعموم فيه ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يعلم أن أحدهما متأخر الورود عن الآخر ويعلم أيضا بعينهء فحینئذ یکون ناسخا للمتقدم سواء 

کانا معلومین أو مظنونین وسواء كانا من الكتاب والسنة » أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنةء إلا أن من 

يقول إن الكتاب لا يكون ناسخا للسنة وبالعكس فإنه يمنع ورود هذا القسم . 

الثاني : أن يجهل المتأخر مها فلم يعلم عينه فينظرء فإن كانا معلومين فيتساقطان وجب الرجوع إلى غيرها لأن 

كلا منهها بحتمل أن يكون هو المنسوخ احتمالا على السواءء وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح فيعمل 

بالأقوى فإن تساويا يخير المجتهد . 

الثالك : أن يعلم تقارنہاء فإن كانا معلومين فإن أمكن التميبز بينها تعين القول به فإنه إذا تعذر المجمع ) يبق 

إلا التخيرء ولا جوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لأن المعلوم لا تقبل الترجيح . 

أا القسم الثاني : وهوأن لا يتساويا ني القوة والعموم جميعاء فإما أن يتساويا في العموم ولم يتساويا في القوةء أو 

عکسه» أو ل بحصل بينهما تساو لا في العموم ولا ني القوة فهذه أحوال ثلاثة : = 


— ۳۸۱ 


= أوها : التساوي في العموم وا لخصوص مع عدم التساوي في القوةء بأن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنياء 
فيعمل بالقطعي سواء علم تقدم أحدهما على الأخر أم م يعلم . وسواء تقدم القطعي أم الظنيء وهذا الاطلاق 
يشملل ما إذا كان المقطوع عاما والمظنون خاصاء والصحيح أن المظنون بخصص المقطوع . 
وثانيها : أن يتساويا في القوة مع عدم التساوي في العموم والخصوص بأن يكونا قطعيين أو ظنيين أويكونا عامين 
لكن أحدها أعم من الآخر إما مطلقا أو من وجه أو يكونا خاصين . فإن كانا عامين أو كان أحدهما أعم من 
الآخر مطلقا عمل بالأخص سواء كانا قطعيين من وجه السند أم ظنيين. علم تقدم أحدهما على الآخر أو م 
بعلم . اللهم إلا إن تقدم الأعم وورد الأاخص بعد العمل به فا ن الأخص حينشذ يون ناسخا له فيم تناوله 
الأخص لا تحصصا لانناع تأحہ بر البيان عن وقت العمل . 
وإن كان أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه وهذأ ماتكلم فيه الإمام ا لحصاص في المسألة التالية 
هذه المسالة ‏ فعند الشافعية يصار إلى التر جیح بینہ) سواء کانا قطعیین أم ظئيین . لكن لا يمكن الترجيح في 
القطعيين بقوة الإسناد بل يرجح بكون حكم أدها حظرا والأخر إباحة. وأن يكون أحدهاشرعيا وال 
عقلیال أو مثبتا والآخر نافيا ونحو ذلك وفي الظنيين يرجح بقوة الإسناد . 
وقول الشافعية بالترجيح نلاحظ فيه أن منهم من أطلق كا في حمع الحوامع » وني شرح الورقات قيده فقال: إن 
أمكن الحمع بتخصيص عموم كل بخصوص الآخر وجب وإلا احتيج إلى الترجيح . 
ينه اللعياة ارجح ايف في مله السالة كم ذكره في المسودة. 

: أن لا بحصل بينهيا تساو في العموم والخصوص ولا في القوة . 
ان اختلضا ی کر وام می هی بان بون اسم تملا لاخر ظتیا وها عامان ولکی احدعا اعم من 
الآخر مطلقا أو من وجه أو خاصان. فإن كانا عامين وأحدهما أعم من الآخر من وجه صر إلى الترجیح ۔ کا 
فال الشافعية - فإنه قد يترجح الظني بها يتضمنه الحكم من كونه حظرا أو نفيا وغير ذلك سواء علم تأخر القطعي 
عن الظني أم تقدمه أم جهل الحال. وأما إن كانا خاصين فقال الشافعية العمل بالقطعي مطلقا. 

راجع في ذلك : 
الاہاج ٠٤١/۳‏ ومابعدهاء وحاشية العطار على جمع الجوامع ۷4/۲ والمسودة ۱۳۹ 

(۲) عبارة ح «الخاص والعام» . 

(۳) يلاحظ هنا أن عبارة «والمجمل والمفسره قد وردت لي النسختين وفي فهرس النسبخة (ح) إلا أن الجصاص 1 
يتكلم عن هذا الموضوع البتةء اللهم إلا إشارة عابرة في ورقة ۷ه أ قال: 
«إن المفسر بخص المجمل» فإما أن تكون هذه زيادة من النساخ م يتضمنما كتاب الفصول للجصاص. وإما أن 
تكون ساقطة من النسخ التي تحت أيدينا وكلا الاحنمالين وارد . 
إلا أننا نرجح أنها إضافة من النساخ ولم تكن موجودة في الأصل لأمرين : 
الأول : : إن سياق الكلام ني عنوان هذا الباب لا يتضمن إلا الكلام على تعارض العام وا لخاص دون أن يشعر أن 
هناك سقطا في ناحية ما بحيث تحمل على الكلام ؤ في المحمل والمفسرء وما وردت إلا إشارة بسيطة ورقة ۷۲ب 
قال : «والأمر على حديث أبي سعيد لأنه مفسر لا بحتمل ا معاي وحديث أسامة بحتمل المعاني» . 
الثاني : إن الكتب المتداولة بين أيدينا من كتب الأحناف وغبرهم لم تنقل رأيا للجصاص في تعارض المحمل 
والمفسر . 


— TAY — 


إما أن يعلم ورود الآية الخاصة بعد استقرار (حكم العامة) والتمكين من فعله 

أويعلم نزول الآية الخاصة واستقرار حكمها ثم نزول الأية العامة بعدها. 

أويعلم ورودها معا متصلا بعضها" ببعض كاتصال الاستثناء بالحملة. 

أولا يعلم تاريخ نزوها . ر 

فأما الوجه الأول : أن يكون العموم متقدما ويرد ا لخصوص بعد استقرارحكمه 
والتمكين من فعله. فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه» ولا يكون ذلك 
تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبين أن ما خص منه لم يكن مرادا بلفظ 
العموم» ولا جوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد الشيء على خحلاف 
ما هوعليه من مراد الله تعالى بلفظ الآية فلذلك م جز أن يستقر الحكم عليه ثم يرد لفظ 


(1) عبارةح «حكمها العامة» وهو تصحيف . 

(۲) لفظ د «بعضه» . 

(۳) في د زيادة «هو» . 

)٤(‏ يجوز عند أهل السنة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال خلافا للمعتزلة » راجع المستصفى ۱٠١/١‏ والفتاوى 
لابن تيمية ٠٤١/١٤‏ 
وتأخر الخصوص هنا عن العمل بالعام المراد به : تأخره عن وقت العمل لا نفس العمل كا قال العلامة 
البرماوي فالمدار على تأخره عن وقت العمل وإن ) يقع عمل فلا فرق بين أن يوجب العمل أولاء وأنه إذا 
وجد لا فرق بين أن يعمل بالفرد المدلول عليه با خاص أو لاء فتنبه . 
راجع قول الرماوي في حاشية العطار على جمع الجوامم Vv/۲‏ 

(ه) وهذا رأي الحنفية كا ذكره أبوعبدالله ا جرجاني » وهو قول المعتزلة أيضا كا حكاه القاضي في الكفاية » وهو رواية 
عن احد بن حنبل› وهو قول إمام الحرمين هذا كله مع علم التاريخ . 
ووجدت عبد المزيز البخاري بخالف في ذلك حيث يقول : العام والخاص إذا وردا في حادثة واحدة ويعرف 
تاريخه| كان الثاني ناسخا إن كان هو العام وخصصا إن كان هو الخاص. 
کشف الأسرار للبزدودي ۲۹۲/۱ 
وهذه الصورة هي التي وافق جمهور الشافعية والبيضاوي والأسنوي الحنفية عليهاء ما دام ورود الخاص بعد 
دخول وقت العمل بالعام فاعتبر وا الخاص ناسخا للعام لأن التخصيص بيان والبيان لا جوز أن بتأخر عن وقت 
العمل . 
واناز غير هذه الصورة فاخاص التأخر يعتر مخصصاللمام مطلقا عام تاريخ فكان الحاص متقدما على العام 
أو متأخرا عنه أو كان كل منه| مقارنا للاخر بأن وجدافي زمن واحد. أو لم يعلم التاريخ بحيث لا يدرى تقدم 
أحدهما ولا تأخره كما م تعلم المقارنة بيغها. 
وعند الحنابلة في المسودة قال : إذا تعارض العام وا لخاص المخالف له قدم ا لخاص وخصص به العام سواء علم 
اسبقها أو جهل التاريخ عند اصحابنا قال وهذا مذهب الشافعي وأصحابه » واختاره ابن الحاجب . 
وقال المالكية : إذا جهل التاريخ وإن كان الخاص الآخر فقال ابن نصر يبنى على مسألة تأخير البيان . 
راجع في ذلك حاشية العطار على جمع الجوامع ۲/ ۷ والمسودة ۱۳۲ والاہاج ۲/ ٠٠٠١‏ وأصول الفقه للشيخ 
زهیر ۲/ ٤‏ ۲۹ وکشف الأسرار للبزدوي ۲۹۲/۱ ومابعدها. 


TAT — 


التخصيص (الموجب للحكم) بضده (إلا)" على وجه نسخ ذلك نحوقوله تعالى 
«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء (فاجلدوهم ثانين جلدة)"»“ فكان 
هذا“ حكا ثابتا على قاذف الأجنبيات والزوجات بدلالة أن هلال بن أمية لا قذف امرأته 
بشريك بن سحماء قال له النبي ي «اثتني بأربعة يشهدون وإلا حدٌ “في ظهرك» وقالت 
الأنصار الآن يجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين. 

وقال عويمر العجلاني ‏ «أرأيتم لوأن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدقوه 
وإن قتل قتلتموه وإن سکت سکت علو غيظ ثم أنزل الله آية اللعان» ‏ فنسخ” "الحد 
عن قاذف الزوجات بعد ثبات حكمهء فهذا وما أشبهه نسخ ليس بتخصيص لانه ل9٠‏ 
يمنم "أن تكون الآية الأولى قد أريد بها عموم الحكم وقت ورودها فيا اشتملت عليه من 


. عبارة ح «أن لو وجب الحكم» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) سقطت هاه الزيادة من ح . 

(۳) مایین القوسين لم يرد في د وابدها ب «ألآية» 

)٤(‏ الآية ٤‏ من سورة الئور. 

() في د «ذلك» . 

)۷( لأفظ د «فحد» وهو لفظ رواية الجصاص في أحكام القران ۳0۱/۳ 

(۸) أخرجه البخاري عن ابن عباس وفيه «. . . . البيئة أو خد في ظهرك» قاله هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك 
ابن سحاء . 
راجع فتح الباري كتاب التفسير عند تفسير سورة النورفي باب «ويدرأ عنها العذاب ان تشهد أربع» الخ . . 
على ماف مشارق الأنوار ۲/ ٩١‏ وراجع كلام الإمام الجصاص في ذلك في أحكام القران ۳۴/ ٠٠١‏ وفتح البيان 
"١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠‏ وتنوير المقياس ۲۱۷ والدر المنثور /١‏ ۲۱ والكشاف ۳/ ٠۲‏ 
وتفسير الخازن ٠١ /٠‏ وأسباب النزول للسيو ١‏ وفتح القدير للشوكاني ٠١ /٤‏ ` 

() لفظ ح «إلا أن» وهو تصحيف . 

)٠(‏ هو عويمر العجلاني بن أبي أبيض العجلاني وقال الطبر ي هو عويمر بن الحرث بن زيد بن جابر بن الجد بن 
العجلاني وأبيض لقب لأحد آبائه ويؤيد ذلك ما ورد في الموطأً ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن 
سعد . 

راجع ترحته في الإصابة >٥ /١‏ 

( ۱ يح «عن» وني أحكام القرآن للجصاص «علی» ۳/ ٠١١‏ 

(۲ » يروى ذلك عن ابن مسعود في الرجل الذي قال - وهو عويمر العجلاني -: «أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرأته 
رجلا فإن تکلم جلدتوه وإن قتل قتلتموه وإن سکت سکت على غيظ» . 
راجع في ذلك أحكام القران للجصاص ۳/ ٠١١‏ والإصابة / >٥‏ وفتح البیان ۳۲۹/٦‏ 

(۱۳) لفظ د «ونسخ» . 

. في ح «ليس»‎ )۱٤( 

. لفظ ح «يمنع»‎ )٠١( 


— Af — 


اللسميات وهذا"'“ لا بخالف (فيه)" إلا من جوزتأخير بيان العموم الذي يمكن استع اله في 

مقتضی لفظه وإن کان قائله لیس من یعتد (به)" لجهله بم جوز على الله تعالی مالا : 

ججوز. 

وأما إذا تقدم لفظ الخصوص واستقر حكمه ثم ورد“ العموم بضد موجب حكم 

ا لخصوص فإن"' ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمنه لفظ ا لخصوص من الحكم متى ) تقم 

دلالة من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص” (وکذا) کان يکي شيخنا ان 

مذهب اصحابنا ومسائلهم تدل عليه . 

وقد جعل أبوحنيفة قوله تعالى «فإما مناً بعد وإما فداء»""“ منسوخا بقوله تعالى 
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»"' لأنه نزل بعده. 

والدليل على صحة قولنا : أن العموم حكمه في تضمنه لفظه وهو في وصفنا موجب 
لنفي حكم الخصوص التقدم له لأنه اسم له ولغرره عا اشتمل عليه لفطه فكأنه ذكرما 

(MP 

تضمنه لفظ الخصوص (وذکر غیره معه لا ينفي ان) بکون (ما قاب الخصوص منه 
مذكورا موجبا للحكم بخلاف حكم الخصوص . 

نظير ذلك قوله تعالى « يسألونك عن الشهر ال حرام قتال فيه قل قتال فيه كبیر (وصد 

. فيح «هذاء‎ )١( 

(۲) نم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) م ترد هذه الزيادة فيح . 

. فيح «فيا»‎ )٤( 

() لفظ ح «أراد» وهو تصحيف . 

. لفظ ح «فکان»‎ )٦( 

(۷) أي ينسخ العام الخاص فيا تعارض فيه فقط . 

(۸) وهذا الذي ذكره الجصاص هو رأي الحنفهة ومعهم إمام الحرمين كا سبق - إلا أن التقييد بقوله «متى م تقم 
دلالة من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص,» ) تقيد به كتب أصول غير الحنفيةء وهو قید دقیق لا 
سینبنى عليه من أمور سيذكرها الجصاص ونذكرهاء فتنبه . 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )٩( 

. في د «من»‎ )۱١( 

. الأية 4 من سورة محمد‎ )١١( 

. الأية ه من سورة التوبة‎ )١١( 

(۱۳) عبارة ح «وذکر معه غیره لا آن» . 

. عبارة ح «من قائل» وهو تحريف وفي د «ماقايل»‎ )۱٤( 


— Ao — 


عن سبيل الله“ » ”. وقوله تعالى « لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام»" فاقتضى ذلك 
النهي عن القتال في الشهر وهوخاص في ورد فيه» ثم قال بعد ذلك «فإذا انسلخ الأشهر 

ا 8 . 2 ia o (f)‏ ت * ۰ ‘ad‏ 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقومم» وکان ني هذه الاية الامربفتل المشركين عامة من 
غير تخصيص وقت من وقت فأوجبت ' 'نسخ القتال في الشهر الحرام لاشتمال اللفظ على 
قتلهم عامة من غير تخصيص منه فيه للشهر الحرام فلو م يذكرفي هذه الآية إل الأمر بالقتال 
في الشهر الحرام لکان ما ذکره من حظره فيه منسوخا به . 

فإذا وردت “ الإباحة بعموم لفظ تناول إباحته للشهر الحرام وني غيره ل جز لنا أن 
نجعله مرتبا على الخصوص بل واجب أن یکون قاضيا عليه ناسخا (له) کا ينسخه لو 
اباحه منفردا بذکره دون غیره . 

وأيضا : فمن حيث كان ورود ا لخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لا قابله 
منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له . 


فإن قال قائل : إنما يسوغ اعتبار العموم فيا ذكرت إذا م يتقدمة' لفظ خصوص 

بخلاف حکمه . 

. مابين القوسين لم يرد فيح‎ )١( 

(۲) الآية ۲١۷‏ من سورة البقرة . 

(۳) الآأية ۲ من سورة المائدة . 

. من سورة التوبة‎ ٠ الآية‎ )٤( 

. لفظ د «فأوجب»‎ )٥( 

)١(‏ قال هبة الله : قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا لّوا شعائر الله» إلى قوله «ولا اهدي ولا القلائد» هذا حکمء 
والمنسوخ قوله تعالى «ولا امين البيت الحرام» إلى قوله «رضوانا» هذا منسوخ وباقي الآية حكم نسخ المنسوخ 
منها باية السيف . 
الناسخ والمنسوخ >٠‏ 
.وقال ابن حزم في قوله تعالی «لا تحلوا شعائر اله» إلى قوله «يبتغون فضلا من رہم ورضوانا» نسخت بأية 
السيف . 
الناسخ والمنسوخ ٠۴۳٤‏ 
وقال ابن حزم قوله تعالی «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل : قتال فيه كبير» الآية منسوخة وناسخها قوله 
تعالى «فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم» . الناسخ والمنسوخ ۳۲۳ . 
وكذلك ذكر هبة الله بن سلام بعد ان ساق سبب النزول . الناسخ والمنسوخ ۲١‏ 

)۷( لفظ ح «ورد» . 

(۸) في ح زيادة «وه . 

() ۾ ترد هذه الزيادة في د . 

)١(‏ لفظ د «یتقدم» 


— ۳۸٩ 


فأما إذا كان الخصوص متقدما فالواجب أن يكون العموم مبنيا عليه . 

قیل له : ول قلت ذلك ؟ 

لان ما ورد بلفظ الخصوص لا جوز نسخه بعد ثبوت حکمه؟ فان قال نعم . 

قیل له : ان الكلام بيننا (وبينك) فیم] جوز نسخه لو أفرد به » فقلنا لا فرق بین 
إفراده بلفظ خاص لا يزيد عليه في| تضمنه من الحکم وجب نسخه وبين وجوب نسخه 
بلفظ عموم يشتمل عليه وعلى غيره. 

وإذ جاز نسځخه فا الذي یملع اعتبار العموم الوارد بعده بإجاب نسخه وما 
الفرق بين أن يرد بعد الخصوص لفظ يقابل الخصوص لا يزيد عليه بخلاف حكمه 
وبين أن يرد لفظ عموم ينتظم الخصوص ‏ وغيره . 

ولا حلاف بيننا أنه لواختص في الحكم الثاني على مقدار مايق ابل الخصوص 
المتقدم كان ناسخا له" فهلا لزمت هذا الاعتبارفي إجاب نسخه إذا ذكر ما يتناول لفظ 
الحكم التقدم (ويزيد)" عليه. 


فإن قال : لأن الحكم الحاص متيقن بشبوته» ونسخه بالعام غير متيقن» إذ جائز أن 
يكون العام مبنيا عليه فلم يجز نسخه بالشك. 

قيل (له : ما) 'معنى قولك ان الحکم الخاص متیقن ثبوته أعنیت به أن کان متيقنا 
قبل ورود العام الموجب للحكم بخلافه أو أردت أنه متيقن بعد ورود العام؟ . 

فإن قال :' اروت أنه کان متیقنا قبل ورود اللفظ اال 


(۱) فيح «لأن» وهو تصحيف . 
(۲) في د «فان|» . 

(۳) م ترد هذه الزيادة فيح . 

. في ح «الذي» وهو حريف‎ )٤( 
. (ه) في د زيادة «لفظ يقابل الخصوص» وهذا مقحم من الناسخ‎ 
. لفظ د «اقتصر»‎ )٩( 

)۷( فيح وها . 

(۸) فيح زیادة «نسخه» . 

(۹) م ترد هذه الزيادة فيح . 
)١١(‏ ل ترد هذه الزيادة يح . 
(۱۱) في ح زيادة «قائل» . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١( 


FAY — 


انتفاء نسخه بالعموم الوارد بعده. 

فإن قال : إنها أردت أنه متيقن بعد ورود العموم . 

قيل له : ول قلت ذلك وهوموضع ا لحلاف بيننا وبينك فكأنك إن| ذكرت صورة 
المسألة التى منها الخلاف وجعلتها دلالة على نفسها. 

فإن قال : ما کان الحکم الأول متیقنا وجب البقاء على ما کنا عليه حتی يبت زواله. 

قيل له : ومن أين وجب ما قلت والأول إنما كان (متيقنا متفقا) على ثبوته قبل 
ورود لفظ العموم بخلاف حكمه ف| الدلالة من هذا الأصل على بقاء حكمه بعد ورود لفظ 
العموم بخلافه » فلا يرجع به (عليه) إذا حققت عليه المطالبة إلا إلى دعوى عارية من 
الرهان. 

ثم يقال (له)“ : ما أنكرت أن الحكم با اشتمل عليه لفظ العموم لما كان متيقنا 
ألا“ يحص منه شيء ب“ تقدم لفظ الخصوص بالشك . 

فإن قال : لا يكون موجب حكم العموم متيقنا مع تقدم لفظ الخصوص . 

قيل له : ولا يكون بقاء حكم الخصوص متيقنا" مع ورود لفظ العموم الموجب 
للحكم بخلافه . 

فإن قال : لأن الخصوص مع العموم بمنزلة الاستثناء مع الحملة . 

قيل له : ولم قلت ذلك والاستنثاء لابد من أن يكون متصلا بالحملة ثابت الحكم معه 
فا الدليل على بقاء حكم الخصوص بعد ورود العموم بخلافه حتى بجعله بمنزلة 
الاستشناء؟ . 

فإن قال : لأن في بناء العام على الخاص استعال اللفظين جيعاء وفي إثبات النسخ 
إسقاط أحدهما واستع اها حميعا أولى من إسقاط أحدها بالآخر. 


. لفظ ح هنا لا يقرأ لعدم وضوحه‎ )١( 
. في د «فیه»‎ )۲( 

(۳) م ترد هذه الزيادة في د 

).)٤(‏ ترد هذه الزيادة يح 

(ه) في د «أن لا» . 

. فيح «نما»‎ )٦( 

(۷) لفظ ح «منتفيا» . 


— TAN — 


فيل له : وقي بناء العموم عليه اسقاط حكم العموم (في)] قابل الخصوص منه فلم 
جعلت إسقاط ذلك أولی من اسقاط حکم الخصرص المتقدم له : 

ومعلوم” أن استعال حكم العموم فيا ) يقابل ا لخصوص عنه غير متعلق باستعال 
الخصوص . 

وإن] جب أن يعتبر (الاستعهال فيا) تعارض فيه لفظ الخصوص والعموم فلا معنى 
لقولك أن استعم )| أولى من الاقتصاربه على أحدها لأنك لم تستعمل ما قابل 
کخر یر متضادین أحدها متاخرعن الآخر فيجب استعهال الآخرمنه) ويكون الأول 
منسوخا به وکل ما اعتل به خصمنا (فیه لإثبات )^ ا لخصوص عورض به بمثله في إثبات ما 
قابله"""“ من العموم ثم يكون لقولنا مزية في إثبات حكم العموم ليست له في إثبات 
الخصوص ٩١‏ وهي وروده بعده وإلا يقضي ٩"‏ على الأول وینسخه» والأول (4“ 


ومن جهة آخرى إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز 
ويجعل وقوع العلم بموجبه في عدا ا لخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا (للعلم 
بمقتضاه)'' وما اشتمل عليه لفظه وني وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه 


. لفظ ح «الخصوص له» وهو تحریف‎ )١( 

(۲) مابين القوسين ساقط من ح . 

(۳) لفظ ح «معلم» . 

. عبارة ح «باستعهال ماء‎ )٤( 

(ه) لفظ ح «بأانك» . 

. لفظ د «یقابل»‎ )٩( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۸) لفظ ح «لخبرین» . 

. عبارة ح «في إثبات»‎ )٩( 

. لفظ ح «قبله» ولفظ د «قابله» وما أثبتناه هو الصحيح‎ )٠١( 
. ي ح زيادة «العموم»‎ )۱١( 

(۱۲) لفظ ح «ینقض» وهو تصحيف . 

. سقطت هذه الزيادة من ح وهو تحريف‎ )٠۳( 
. عبارة ح «العلم مقتضاه»‎ )١٤( 


— ۳۸۹ 


الى المجاز مايوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدم. 

فإن قال قائل : لما احتمل العام أن يكون مبنيا على الخاص ول بحتمل الخاص أن 
یکون مبنیا على العام وجب حمل مافیه احتال على مالا احتمال فيه . 

قیل له : (ان)0) قولك إن العام بحتمل أن يكون مبنيا على الخاص غلط لأن العموم 
حكمه فلا" احتمال فيه لخيره وإنم) يطلق الاحتمال في اللفظ الذي يصلح لأحد شيئين 
ويحتمل كل واحد منها ولا يجوز أن يرادا به جميعا مثل القرء المحتمل للحيض والطهر. 

وأما العموم فمنتظم لحميع ما اشيتمل' عليه من المسميات فلا احتمال فيه لغبره. 

وإذا كان ذلك كذلك فالعموم غير محتمل لکونه مبنیا على الخصوص کا قلت إن 
ا لخصوص غير محتمل لكونه مبنيا على العموم فقد استويافي هذا الوجه من باب الاحتمال 
وانفصلنا نحن منكم بورود العموم بعد الخصوص وکونه ناسخا له على ما بينا. 

وذكر بعض من احتج على عيسى بن أبان في هذا الباب ألفاظا من العموم مبنية على 
الخصوص رام با دفع هذه المقالة فمنها ما فساده أظهر من أن يحتاج الى كشفه» ومنها ماهو 
ظاهرمن بناء العام على الخاص وجميع ما ذكره وأطال القول فيه يسقط بحرف واحد نحن 
نذکره ثم نشرع في بیان خطئه في کل شي ء اتی به على حیاله وتوضیح أن أکثره موضوع في 
غير موضعه فنقول : 

إن جمیع ما ذکره هذا الرجل' لو سلم رله) على حسب ما ادعاه ل یکن 
(فيه) دلالة على موضع الخلاف بيننا (لأنا لا ننك) 'بناء العام على الخاص فنستعملها 


(1) فی د زيادة «له» . 
(۲) لر ترد هذه الزيادة في د . 
(۳) فی د «ولا» . 
(4) لفظ د «یشتمل» . 
(ه) قي ح «عنه» . 
() م اقف على اسم هذا الرجل وكل ما أشار له الجصاص أنه شخص غبر الشافعي وذلك لأنه قال - كا سيأتي - 
«على أن صاحبه قد خالف هذا الأصل الذي رام هذا الرجل نصرته بها هو أبعد من نسخ الخاص بالعام» وذلك 
لأن الشافعي رهه اله قال U...‏ 
)۷( لفظ ح «يسلم» . 
(۸) م ترد هذه الزيادة فيح . 
)٩(‏ م ترد هذه الزيادة فيح . 
)٠٠(‏ عبارة ح «إلا مالا ننكر» . 


_ ۳۹۰ 


في حال إذا قامت دلالته ونقضي بالعام على الخاص” في حال أخرى فنوجب نسخه 
(به) فلا دلالة له فی) ذکره على موضع الخلاف . وإن) کان یلزمنا ما ذكرلوقلنا : إنه 
لايجوز بناء العام على الخاص (بحال) فهذا يسقط جيع ما ذكره إلا آنا مع ذلك لا ندع 
الإبانة عن خطئه فيا أورده. 

فما ذکره هذا الرجل قوله تعالی «کلوا من ٹمره إذا ٹم “قال فهذا عام وقوله تعالی 
«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»“ وهذا حاص قضى على العام» فيقال له هذا ما لا 
يعترض على موضع الحلاف لأنا إن قلنا نقضي بالعام على الخاص إذا ورد بعد استقرار 
حکم الخاص وأما إذا لر نعلم تاريخه) فإنا قد نبني العام على الخاص إذا قامت 
(دلالتم ‏ ° 


وايضا فان في سياق الآية ما يوجب خصوصها وهو قوله تعالى «ولا تسرفوا» “ وأكل 
. المال بالباطل من الإسراف فلا بحتاج إلى تخصيصها بغيرها . 

وذكر أيضا قوله تعالى «إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» ^ 

(قال) “ فلم يدل ذلك على جوازعفوٴ المحجورعليه. 


قال ابو بکر : 
ونسي أن اللحجور عليه ليس بيده عقدة النكاح . 
وعلى أنه لو كان فيها تخصيص كان بدلالة . 


. فيح زيادة «فنستعملها‎ )١( 
, . م ترد هذه الزيادة فيح‎ )۲( 
. سقطت هذه الزيادة من د‎ )۳( 
. من سورة الأنعام‎ ٠٤١ الآية‎ )٤( 
. (ه) الآية ۱۸۸ من سورة البقرة‎ 
. سقطت هله الزيادة من ح‎ (» 
. من سورة الأعراف‎ ۳١ الآية‎ )۷( 
. الآية ۲۳۷ من سورة البقرة‎ )۸( 
. م ترد هذه الزيادة في د‎ )۹( 
. لفظ ح «عقد» وهو تصحيف‎ )٠١( 


۳۹۹ 


وذكر قوله عليه السلام «من نام عن صلاة أونسيهافليصلها إذا ذكرها""» وأنه 2 
ينسخه قوله «لا صلاة إلا بطهور» ولیس هذا نما نحن فيه في شيء لأن الصلاة اسم 
شرعي موقوف المعنى على الدلالة فقوله ‏ فليصلها (اذا ذكرها) ” معناه ما تكون صلاة في 
الشرع ومن فعلها بغير طهور لم يكن مصايا وقوله عليه السلام «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» بيان أن الصلاة ماهي الاتخصيص (فيه) . © 


وأيضا فإن قوله فليصلها إذا ذكرها أمر بقضاء (الفائتة)  .‏ والفائتة إن) كانت صلاة 
بطهارة ولم تكن صلاة قبل فواتها الا بهذا الوصف كا م تكن صلاة الأ بركوع وسجود وسائر 
شرائطها فان| أمر بقضاء الفائتة على الوصف الذي حصل عليه الفوات فأي' تخصيص 
في ذلك إذا جمعنا إلى ذلك شرط الطهارة “ني الصلاة. 


)١(‏ أحرج البخاري عن قتادة عن آنس عن النبي َة قال «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا 
ذلك» . «وأقم الصلاة لذكرى» فتح الباري کتاب المواقیت باب ۳۷ (۲/ .)۷١‏ 
وعند مسلم عن أنس بن مالك أن رسول اله َة قال «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك» 
قال قتادة «وأقم الصلاة لذكرزي» صحيح مسلم كتاب المساجد الأحادیٹ ۰۳۰۹ )۱۹۳١/١( ۳٠٤‏ وروي 
بألفاظ غختلفة متقاربة فراجعها في عون المعبود تاب الصلاة باب ۱٠۰‏ < ۲ الأحادیث ٤۳۸ ٤۳۳ ٤۳۱‏ ء 
والنسائي كتاب المواقیت باب ٥ »۲۹۳/۱( ٥٤و ٥۳و ٥۲‏ ) وابن ماجه كتاب الصلاة باب 0/1)1۰( 
والموطا کتاب مواقیت الصلاة الأحادیث ۰۲۰ ۲(۲۲/ )۳١ ۳٤‏ والدارمي كتاب الصلاة باب ۱(۲۹/ )۲۸١‏ . 

(۲) لفظ ح «ینسخها» . 

(۳) ورد الحديث في الصحاح بلفظ ولا يقبل الله صلاة بغر طهور» وهو النص الذي سيذكره الحصاص بعد هذا 
الحديث. 
ولفظ البخاري عن أبي هريرة قال رول الله بل «لا قبل صلاة من أحدث حتى يتوضأء قال رجل من 
حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال : فساء أو ضراط, فتح الباري کتاب الوضوء باب ۲ )۲۳١ /١(‏ ولفظ أي 
داود عن أبي المليح عن أبيه عن النبي بل قال : «لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور» عون المعبود 

. كتاب الطهارة باب ١۳ح ١‏ 
وعند الترمذي عن ابن عمر عن النبي ب «لا تقبل صلاة بغير طهور» تحفة الأحوذي كتاب الطهارة باب ٠٠‏ 
۱ 

. لفظ ح «کقوله»‎ )٤( 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٥( 

. راجع خريج الحديث السابق‎ )١( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة يح . 

(۸) عبارة ح الثانية والثانية . 

. لفظ ح «الثانية»‎ )٩( 

(۰) فيح «فأي» . 

. لفظ ح «طهارة»‎ )١١( 


— ۲ 


قال هذا الرجل : 
وبالذهاب عن هذه الجملة خحاصمت قريش النبي ية في قوله تعالى «إنكم وها 
تعبدون من دون الله حصب جهنم (آنتم هما واردون)(' » حتی ورد «إن الذين سبقت هم 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» “ وهذا أبعد من الاول في جهة الدلالة منه على موضع 
الخلاف . 
وذلك أن قوله تعالی «وما تعبدون من دون (اله) » لم يتناول قط غير الأصنام التي 
عبدت من دون الله لأن «ما» في اللغة لغير العقلاء «ومن» للعقلاء فم اعترض (عليه "° 
بعبادة المسيح والملائكة صلوات الله عليهم فقد تعسف وذهب ع ٩‏ (معنی ٩)‏ الآية. 
وقد علمت قريش أن رهذا) اللفظ | يتناول غير الأصنام ولكنہا اعترضت با 
ذكرت""“ من عبادة المسيح والملائكة متعنتين له فقالت" إن كانت هذه الاصنام في النار 
لأنها عبدت من دون (الله)"" فقد يجب مثل ذلك في الملائكة والمسيح لأنهم عبدوا من دون 
- الله . 
ولكنه أخبر ب) يفعله بها في الآخرة والله تعالى لم يقل إن الأصنام في النار لأنہا عبدت 
من دون الله (ولكنه أخبر با يفعله بها في الآخرة)"' تعبيرا للكفار وإظهارا لتكذيبهم بأنهم 
يقربونهم إلى الله زلفى . 


(۱) م یرد ماين القوسین في د . 
(۲) الآية ٩۸‏ من سورة الأنبياء . 
(۳) الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء . 
)٤(‏ م يرد مابين القوسين فيح . 
(ه) م ترد هذه الزيادة فيح . 
() فيح «إلی» . 

(۷) م ترد هذه الزيادة في د . 

(۸) م نرد هذه الزيادة فيح . 
(۹) فيح دإنا» . 

. لفظ ح «بمذاكرة» وهو تصحيف‎ )٠١( 
. لفظ ح «فقالت»‎ )۱١( 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١١( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١۳( 


4۳ 


وليس يجب إذا أحر أنه بجعل الأصنام مع عبدتها في النارأن يكون كذلك حدم 
(الملائكة والمسيح)“ (لأهم) من أنبياء الله تعالى وأوليائه ومن لا يجوز أن يعذهم” في 
الأخرة. 

ثم ا يدعهم وما اعترضوا به حتى أنزل «إن الذين سبقت همم مناالحسنى أولتك عا 
مبعدون»)() وعلى ان ما سبق من وعد الله تعالى أنبياءه وأولياءه ا لحنة خبر لا يجوز النسخ 
والتبديل في خبره. 

وقوله تعالى « إن الذين سبقت همم منا الحسنى» خبر ورد بعده فلابد له وإِن کان 
خرجه حرج عموم من أن یکون مرتبا عليه كا يكون العموم مرتبا على أحكام العقل التي لا 
يجوز فيها النسخ والتبديل 

وذلك ضرب من الدلالة على وجوب ترتيب أحدهما على الآخر وقد عقدنا في أصل 
المذهب جواز ذلك بدلالة . 

وأيضا فن قوله تعالی « وما تعبدون من دون (الله )»م یرد إلا مرتبا على ماني 
العقل من امتناع جواز تعذيب الملائكة والمسيح في الأخرة. 

وذكر أيضا و ابي صلى الله عليه وسلم لأبيّ بن كعب ألم يقل الله تعالى 
«استجيبوا لله وللرسول)* حین دعاه وهو في الصلاة ة فلم يبه . 


. عبارة د «المسيح والملائكة»‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لفظ ح «يعذبوا» . 

. من سورة الأنبياء‎ ٠١١ الآية‎ )٤( 

. مابين القوسين ل يرد فيح‎ )٥( 

»( الآية من سورة الأنبياء . 

(۷) هو ابی بن کعب بن عبد بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري البخاري سيد القراء ؛ 
وكان من أصحاب العقبة الشانيةء وشهد بدرا والمشماهد»ء عده مسر وق من الستة من أصحاب الفتيا وأثبت 
الأقاويل أنه توفي سنة ثلاثين للهجرة . 
انظر ترجمته في الإصابة ٠١/١‏ 

(۸) الآية ۲۲١‏ من سورة الأنفال . 

)٩(‏ عن أبي هريرة رضي اه عنه أن رسول اله چ خرج على أي بن کعب وهو يصلي فقال : «يا أبيّ فالتفت أبيّ ولم 
جبه» الحديث وفيه «إني كنت في الصلاة فقال : أفلم جد فیما آوحی الله إل «استجیبوا ته وللرسول إذا دعاکم»؟ 
قال : بلی ولا أعود إن شاء اله تعالی» . 
أخرجه الترمذي وقال : : حسن صحيح . 
ويروى عن سعيد بن المعلى قال كنت أصل في اللسجد وذكر الحديث وتلك الإجابة ختصة بالنبي َة وليس _ 


4 


(قال ابوبکر) : ' 

وهذا عليه دلالة" لأن النبي ية أخبره أن قوله تعالى «استجيبوا لله وللرسول» ' 
قاض على النهي عن الكلام في الصلاة والآية عامة والنهي عن الكلام في الصلاة حاص 
فأاعلمه (عليه السلا © ان العام قاض على الخاص» والإكثار من مثل هذه الاعتراضات 
التي ذكرها هذا الرجل إنما يطول بها الكتاب من غير ”“ تحصيل ولا فائدة. 

لأن النكتة © التي عليها مدار الباب ان العام قد بني على الخاص بدلالة وقد يقضي 
عليه اذا لم تقم دلالة (الترتيب) وکل موضع بنى فيه العام على الخاص فلم بخل من 
دلالة أوجبته . 

وذکر ره في نحو هذا قوله تعالي ووا تنکحوا المشرکات (حتی يؤمن) »وقول 
تعالی ووم “النذين أوتوا الكتاب" ا ف ذلك ر ترتیب عام على خحاص. لأن قوله 
تعالى «ولا تنكحوا المشركات (حتى يؤمن)“ ٠‏ لم يتناول الكتابيات عندنا لا" يناه في 


= لأحد أن يقطع صلاته لدعاء أحد آخر. 
وقيل : لو دعي أحد لأمر مهم لا يحتمل التأخير فله أن بقطع صلاته والأول أولى . 
انظر فتح البيان ۲٠ /٤‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸٤١‏ وتفسير الرازي ٠٤١/٠١‏ ومشكل الآلار 
للطحاوي ۲/۳ 

رې م ترد هذه الزيادة فيح . 

رې في د «لا له» وهو سهو من الناسخ . 

(۳) لفظ د «قاضیا» . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

(9) ې ح «به» . 

(7) فيح «بغیر» . 

(۷) النكتة : مسألة لطيفة أخرجت بدفة نظر وإمعان فكر» من نكت ره في الأرض إذا أثر فيهاء وسميت المسألة 
الدقيقة نكتة لتأليرالخواطرفي استنباطها . انظر تعريفات الجرجاني ۱۲۸ ودستور العلهاء ۴/ 1۸ وصحاح 
الجوهري ۱۲٣/۱‏ 

(۸) م ترد هذه الزيادة يح . 

(۹) في د« فکل » . 

. لم یرد ما بين القوسين في د‎ (٠۰١ 

. من سورة البفرة‎ ۲۲١ الآية‎ )١١١ 

ر١۱)‏ في د« من» . 

) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة و٠ ٠٠١‏ من سورة أل عمران وه ولاه من سورة المائدة و۲۹۲ من سورة التوبة . 

. م يرد ما بين القوسين في د‎ )۱ ٤ 

آه) فيح « فيا . 


— 40 


سلف من أن إطلاق اسم المشرك يتناول عبدة الأوثان وعلى أنه لوكان عموما لم يعترض 
على ما ذکرنا من وجهین : 

أحدها : أنا إنما قلنا إن العام ينسخ الخاص إذا ورد بعد استقرار حكمه وليس عندنا 
علم ذلك في هاتين. 

والثاني : أنا إنما رتبنا العام عليه لاتفاق السلف عليه إذا م يعلم تاريخ ر 

ونظائر ذلك كثير في الكتاب والسنة نحوقوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم» وقوله 
تعالی «حرمت علیکم امھ اتکم»" إلى اخره وقوله تعالى «نساؤ كم جرت لک فان 
حرٹکم آنى شئتم »5 وقوله تعالى «فاعتزلوا” النساء في المحيض» . © 

وکل ر ذلك إنما وجب فيه الترتيب لدلائل أوجبته» واعتراض خالفنا علينا“ 
بمشل ذلك كاعتراض نفاة العموم بالآي التي ظواهرها العموم والمراد بها الخصوص 
واستدلاهم بها على نفي القول بالعموم فقلنا هم إن إن الأصل العموم وصرنا إلى الخصوص 
بدلالة ك| أن الأصل في الكلمة الحقيقة (ولا تصرف "إلى المجاز إلا بدلالة. 

كذلك نقول في] ( قد ) ذكرنا أنا قد دللنا على صحة المقالة با وصفنا. 

وکل موضع أريتمونا"'؟ فيه الترتیب فإنم“'' رتبناه بدلالة فلا" يقدح ذلك في 
أصل المقالة كا لا يقدح وجود لفظ "" مراده ا لخصوص في" أصل القول في العموم . 


(۱) لفظح « نزوها) . 

™( الآية ۳ من سورة النساء . 

® الآية ۲۳ من سورة النساء . 

(4) الآية ۲۲۴۳ من سورة البقرة . 

(ه) لفظ د «واعتزلوا» وهو خطأً 

. الآية ۲۲۲ من سورة البقرة‎ )٩( 

(۷) في د «فکل» . 

(۸) لظ ح «واعرض» وهو تصحيف . 

(٩)‏ في ح «علیه» 

(۰) لفظ ح «ظاهرها» : 

. عبارةح «فلم تنصرف»‎ )١١( 

. ل ترد هذه الزيادة في د‎ )١۲( 

ر۱۳) في ح بیاض مکان هذه الكلمة . 

() في د «فانا» ۰ 

)1( في د دولا . 

)7( لفظ ح «اللفظ . 

(۱۷) لفظ ح «بأاصل» . 
۳۹۹ 


قال بو بکر : 

وقد وجدنا في القرآن والسنة عموما قضى على الخصوص نحو قوله تعالى «يسألونك 
عن الشهر ال حرام قتال, فيه قل قتال فيه کبیں»“ إلى آخرها ”“ وقوله تعالى « فإذا" انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» “عموم نسخ به حظر القتال في الشهر الحرام» وان كان 
بعض السلف قد خالفنا فيه جميعا وزعم أن النهي عن القتال في الشهر الحرام ثابت غير 
منسوخ وهو مذهب عطاء بن رباح “. 

وقد ذكر عيسى بن بان في نحوذلك أشياء منها قول النبي َة «لا وصية لوارث» عام 
نسخ به الوصية للوالدين والأقربين وقوله «وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» ٠"‏ 
وجميع ذلك خاص نسخه العام . 

قال أبوبکر : 

وقوله« من بعد وصية يوصى مہا أو دین» وجب نسخ ذلك أيضا لأن قوله تعالى 
«من بعد وصية» اقتضى وصية منكورة لمن كانت من الناس» وجعل باقي المال بعد الوصية 
للورثة وقوله تعالى «كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأقربين»“ وقوله «وصية لأزواجهم» اقتضى وجوب الوصية لمم وهوخاص نسخه قوله 
تعالى «من بعد وصية يوصي مها آودين» وهوعام لأنه اقتضى جواز وصية لمن كان من 


(١)الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة . 

(۲)فې د «اخره» . 

(۳) في د «دوٳذا» وهو خطأ . 

(6) الآية ه من سورة التوبة  ,‏ ' 

(°) هو : عطاء بن أسلم بن صفوان » تابعي من أجلاء الفقهاءء كان عبدا أسود ولد في جند «باليمن» ونشأ بمكة 
فكان مفتي أهلها ومحدلهم وتوفي فيها . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٩۲ /١‏ والتهذيب ۷/ ۱۹١‏ وصفة الصفوة 
۲ ۹ ومیزان الاعتدال ۲/ ۱۹۷ وحلية الأولياء ۳/ ٠٠١‏ والوفيات ۳٠۸ /١‏ وفيه أنه توفي في سنة ٠٠١‏ وقيل 
٤‏ ونکت اممیان ۱۹۹ وفیه انه توفي ٠١٤‏ على الصحيح . 
انظر الاعلام /٥‏ ۲۹ 

(0) الآية ۲٠٠١‏ من سورة البقرة . 

(۷) الآية ١١‏ و۲١‏ من سورة النساء . 

(۸) الآية 1۸١‏ من سورة البقرة . 

(۹) قال ابن حزم قوله تعالى «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين» هذه 
الآية منسوخة وناسخها قوله تعالى «يوصيكم اله في أولادكم للذكر مثل حظ الانشين» انظر الناسخ والمنسوخ 
۰ وقال هبة اله قوله تعالی «كتب عليكم إذا حضر . . » نسخت بالكتاب والسنة بقوله تعالى «يوصيكم الله 
في أولادکم للذكر مثل حظ الانشين» وأما السنة فقوله ية «لا وصية لوارث» وقال جماعة الآية.كلها محكمةء انظر 
الناسخ والمنسوخ ٠١‏ فبة الله . 

— ۳۹۷ 


الناس ومجعل الباقى للورثة فلا يبقى للوالدين والأقربين ولا للزوجة وصية فقد دل 
(هذا) على أن هذه الآية قد اقتضت نسخ إبجاب الوصية للوالدين والأقربين 

قال عيسى بن أبان وروي أن النبي يه «قطع المستعيرة» وروي عنه اة (أنه)(“ 
قال «لا قطع على حائز» فقضى بذلك على ا لخاص» وقامرآبوبكررضي الله عنه 
المشركين حين نزلت اية « آم . غلبت الروم»" ثم نسخها عموم تحريم القار. 

قال وتحریم الربا مجمل نسخ كل ربا كان من قرض أوبيع أوغيره. 


قال أبوبکر : 

ويدل على أن العام يقضي على الخاص إذا ورد بعده قول أم سلمة للنبي يا 
حین صلی في بیتھا ر كعتين بعد العص ما هاتان الركعتان وقد كنت نهيت عن|؟ فقال 
«ركعتان كنت أصليها فشغاني عنها الوفد" . ولم يقل ها ان اعتبارك هذا (لا مجون) بل 

بين ها جهة ا لخصوص وروي انها قالت (أونقضيه))" ذا فاتتا؟ قال : «لا» فیقال هذا [ 

۲ 

الرجل إِذا كنت قد وجدت عاما قضی على حاص (ونسخه وعاما مرتبا علی خاص) “فلم 

جعلت ما وجدت من نس فيه قاضيا بوجوب الترتیب في کل حال دون أن تجعل ما 

وجدت من نسخ الخاص بالعام موجبا لكون الخاص منسوخا بالعام أبدا حتى تقوم دلالة 
الترتيب فلا يمكنه الانفصال من ذلك إذ کان أكثر حجاجه ف الباب الاقتصار على ما 

. لفظ د «الزوجة»‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۳) راجع بدائع الصنائع ٤٠٠١ /٩‏ 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

۲٤۳١ /٩ راجع بدائع الصنائع‎ )٥( 

(1) الآية ١‏ و۲ من سورة الروم . 

(۷) هي هند بنت أبي أمية ء وأمها عاتكة بنت عامر تزوجها رسول اله َة وتوفيت سنة تسع وخسين فصلى عليها 
ابوهريرة بالبقيع وكان ها من العمر أربع وثمانون سنة . انظر الطبقات الکبر ی لابن سعد ۸/ ٩٩‏ ط/ دار صادر 
سنة ۱۹۵۸م . 

(۸) أخرج البخاري عن كريب عن أم سلمة «صلى النبي ية بعد العصر ركعتين وفال: شغلني ناس من عبد القيس 
عن الركعتين بعد الظهر» . فتح الباري كتاب المواقیت باب ۳۳ )١۳/۲(‏ . 

. »اظح٫« لفظ د‎ )٩( 

€ لفظ ح «فنقضيها‎ )٠١٠( 

(۱۱) مابين القوسين ساقط من ح . 

(۱۲) لفظح «الترتيب» 


— ۳۹۸ 


وجذ من الترتيب والاستدلال (به) على وجوب ) اعتباره في کل حال وعلی أن 

صاحبه قد خالف هذا الأصل الذي رام هذا الرجل نصرته بها هوأبعد من نسخ الخاص 
بالعام)(“ 

(بالعام) . 


وذلك لان“ الشافعي رحمه الله قال في قوله تعالى «وأشهدوا ذوي عدل منكي 
(أنه ناسخ لقوله تعالى في ذكر الوصية «اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كي © 
ومعلوم أن قوله تعالى «وأشهدوا ذوي عدل منكم)»“ خاص ورد في شأن الرجعة . 

وقوله تعالى « أواخران من غير كم» حاص أيضا في شأن الوصية في السفر فكيف 
تعترض إحدى الآيتبن وکل واحدة منه) واردة ف غر ما وردت فيه الأخحرى؟ وهذا أبعد من 
نسخ الخاص بالعام) وإنا يصح الاحتجاج في مثل هذا بقوله تعالى « ياأيها الذين أمنوا إذا 
)١(‏ لفظ ح «وجدت» وهو تصحیف . 


(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) لفظ د «وجود» . 


. لفظ ح «یبهونه» وهو تصحیف‎ )٤( 

(ه) ل ترد هذه الزيادة فيح . 

. فيح «أن»‎ )٩( 

(۷) الآية ۲ من سورة الطلاق . 

(۸) الاية ٠٠١‏ من سورة المائدة . 

. مابین القوسین ساقط من د‎ )٩( 

وهو يريد بذلك قول الشافعي في «أحكام القرآن» فإن قال قائل : فإن الله عز وجل يقول «حين الوصية اثنان 

ذوا عدل منکم» أو اخران من غيركم» قال الشافعي : وقد سمعت من يذكر أا منسوخة بقول الله عز وجل 
«وأشهدوا ذوي عدل منکم» واه أعلم . ۲ بتحقیق شيخنا عبدالغني عبدالخالق . 

. وقد بين ذلك ابن حزم وهبة افه بن سلام في كتابيها في الناسخ والمنسوخ» والشافعي في أحكام القرآن‎ )١( 
قال ابن حزم قوله تعالی دیا آیہا الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم اموت . . » الى آخر الآية . أجاز الله‎ 
تعالى شهادة الذمين على صفة في السفرء ثم نسخ ذلك بقوله «واشهدوا ذوي عدل منکم» وبطلت شهادة آهل‎ 
الذمة في السفر والحضر.‎ 
۲۳۹ الناسخ والمنسوخ لابن حزم‎ 
وقال هبة الله بن سلام : قوله تعالى «يا أيها الذين امنوا شهادة بینکم» الى قوله «ذوا عدل منکم» هذا محکم»‎ 
والمنسوخ : أو آخران من غیرکم» کان في اول الاسلام تقبل شهادة اليهود والنصارى سفرا ولا تقبل في الحضر‎ 
وذلك أن تيا الداري وعدي بن زيد الانصاريين أرادا أن يركبا البحر فقال ها أهل مكة إنا نخرج معکا مولی‎ 
لنا نعطيه بضاعة وهم أل العاص وبضعوه بضاعة واخرجوه معه| فعمدا الى مامعه فأخذاه منه وقتلاهء فلا رجعا‎ 
إليهم قالوا هيا: مولانا مافعل؟ قالوا: مات. قالوا: فا کان من ماله؟ قالوا ذهب فخاصموهما الى رسول الله‎ 
ف فأنزل اله هذه الآية «أوآخران من غيركم» الى آخر الآيةء ثم صار ذلك منسوخا بقوله «واشهدوا ذوي‎ 
> عدل منکم» فصارت شهادة الذميين منوعة في السفر والحضر.‎ 


۳۹۹4 


تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه»"' إلى قوله تعالى «فإن كان الذي عليه الحق سفيها 
أو ضعیفا» إلى قوله «واستشهدوا" شهیدین من رجالکم ۲ وقوله تعالی «من ترضون 
من الشهداء»“ وقد يكون حين الوصية عقود المداينات وإملاء الحق الذي على المدين» 
وهذه الآية منتظمة لحال الوصية وغيرها فصارت ناسخة لقبول" شهادة أهل الكفرفي 
الوصية لأن الوصية قد تشتمل على ذكر الدين . 

( وإذا ثبت ) بهذه الآية بطلان شهادة أهل الكفرعلى إملاء الحق على وجه 
الوصية يثبت بطلانها في سائر وجوه الوصايا لأن أحدا ل يفرق بينه) فهذا عام قد نسخ عند 
عامة الفقهاء حك| خاصا في شأن الوصية . 

وإن كان بعض الناس يرى حكم الآية ثابتا في جواز شهادة أهل الكفرعلى وصية 
المسلم في السفروهومذهب أبي موسى الأشعري” في آخرين من التابعين (كمجاهد “° 


= الناسخ والمنسوخ فبة الله بن سلام ۳> 
وقال الشافعي : فإن قال قائل : فإن الله عز وجل يقول «حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم » أو آخران من 
غيركم» قال الشافعي : فقد سمعت من يتأول هذه الآية على : من غير قبيلتكم من المسلمينء والتنزيل - وال 
أعلم يدل على ذلك» لقوله تعالى «محبسونبها من بعد الصلاة» والصلاة المؤقنة للمسلمين » ولقول الله تعالى 
«فیقسهان باه ان ارتبتم لا نشتري به ثمناء ولو کان ذا فربى» وان القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع اللبي ل 
من العرب أوبينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة. وقول الله «ولانكتم شهادة الله إنا إذا من 
الآثمين» فإنما يتأئم من كتان الشهادة للمسلمين ال مسلمون لا أهل الذمة . أحكام القران للشافعي ۔ بتحقيق 
شیخنا عبدالغنی عبدالغالق ۔ ۲/ ٠٤٤‏ 

. الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 

(۳) في النسختين «فاستشهدوا» وهو خطأ . 

. الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 

. لفظ ح «کقبول» وهو تصحیف‎ )١( 

(۷) عبارة ح «وانه يثېت) . 

(۸) هو عبداله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب أبوموسى من بني الأشعر من قحطان» صحابي من الشجعان 
الولاة الفاتحينء وأحد الحكمين اللذين رضي بها علي ومعاوية بعد حرب صفين . ولد في زبيد (باليمن) وقدم 
مكة فأسلم وهاجر الى الحبشة واستعمله رسول الله ية على زبيد وعدن وولاه عمر بن ا خطاب البصرة وافتتح 
اصبهان والاهواز وأصبح واليا على الكوفة وتوف بها سنة ٤٤‏ هجرية وكان مولده ۲١‏ قبل الهجرة وله في 
الصحیحین ٠٠۵١‏ حدينا. 
انظر ترحته في طبقات ابن سعد ۷١ /٤‏ والإصابة ٤‏ / ۱۱۸ وغاية النهاية ٤٤١ /١‏ وصفة الصفوة ۲۲٠ /١‏ وحلية 
الأولياء ٠٠٠ /١‏ 
انظر الاعلام ٠٠٤/٤‏ _ 

= هو جاهد بن جبرء ابو الحجاج المكي مولى بني خزوم تايعي مفسر من أهل مكة› قال الذهبي : شيخ القراء‎ )٩( 


)س 


وعبيدة السلاني وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب) وجعل الشافعي قول النبي ي 
لأنيس «واغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»" قاضيا على قصة ماعزف اعتبار 
الاقرار اربع مرات» فقصة ‏ ماعز خاصة مفسرة وقصة أنيس عامة» هذا مع احتمال لفظه 
موافقة قصة ماعزلأن ما دون الاربع مرات (من الإقرا” مجوزأن لا يكون اعترافافي 
الحكم ومع احتمال أن يكون النبي ية اقتصرفي تركه عدد الاقرار على علم أنيس بأن 
الاعتراف الموجب للرجم هو الاقرار أربع مرات . 


= والمفسرين» أخذ التفسيرعن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات» أما كتابه في التفسير فيتقيه ا مفسر ون » وسئل 
الأعمش عن ذلك فقال : كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب . ويقال إنه مات سنة ٠١٤‏ وهو ساجد وكان مولده 
سنة ۲١‏ هجرية. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء - حطوط - المجلد الرابع وطبقات الفقهاء ٤٠‏ وإرشاد 
الأريب ۲٤١/١‏ وغاية النهاية ۲/ >١‏ وصفة الصفوة ۲/ ۱۱۷ ومیزان الاعتدال ۳/ ٩‏ وحلية الأولیاء ۳/ ۲۷۹ 
وقیل في وفاته سنة ۰ و۲ ٠١‏ وفي الحمع بين الصحيحین انه مات سنة ٠١۳‏ وهو ابن ۸۳ بمكة . انظر الاعلام 

)١(‏ هو عييدة بن عمرو الساماي امرادي الكوئي الفقيه الما كاد أن يكون صحابياء أسلم زمن فتح مكة باليمن 
واخذ عن ابن مسعود وعلي وروى عنه ابن سيرين والشعبي والنخعي وغيرهم مات سنة ۷۲ ه انظر تذكرة 
الحفاظ ٠١ /١‏ ط/ احياء التراث وادب القاضي ۹0۱1/۱ 

(۲) وأضاف شيخنا عبدالغني : ومن قال بجواز شهادة أهل الكفر ابن عباس وعبد الله بن قيس وشريح وابن جبير 
والڻوري وابوعبید والأوزاعي وأحد انظر الناشخ والمنسوخ ۱۳۲-١‏ والسنن الکہر ی ١٣۱۹۔١١۱‏ والفتح 
لفائدنه في شرح المذاهب كلهاء هذا على ماني هامش أحكام القرآن للشافعي بتحقيق شيخنا عبدالغني 
عبداخالق ۲/ ۱٤۷‏ 

(۳) الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنم قالا «إن رجلا من 
الاعراب أتى رسول اله ب فقال يا رسول اله » أنشدك اله إلا قضيت لي بكتاب اله فقال الخصم الآخر- وهو 
أفقه منه - نعم فاقض بیننا بکتاب اله وائذن لي » فقال رسول اله «قل : قال: إن ابني کان عسیفا على هذا 
فزنی بامرأته وإني أخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بماثة شاة ووليدةء فسألت أهل العلم فاخبر وني انها 
على ابني جلد مائة وتغريب عام . وان على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله َة والذي نفسي بيده لأقضين 
بینکم)| بکتاب اله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامء أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمهاء قال : فغدا عليها فاعترفت فأمر مہا رسول الله َة فرجمت» . 
فتح الباري كتاب الشر وط باب ۴/۹ ) وکتاب الصلح باب ۱ ح۴ وکتاب الاحکام باب ۳۹ ح۴١‏ 
وباب ۰و < ۱۲ وکتاب الاحاد باب ۱ ح ۱۳ وکتاب الایہان باب ۳ ح ٥ہ‏ وکتاب الحدود باب ی 
۱۲ وأخرجه مسلم کتاب الحدود حديث ٠٠‏ ح ١١‏ وتحفة الاحوذي كتاب الحدود باب ٥و‏ ح٤‏ والنسائي 
كتاب القضاة باب ۲۲ ح۸ وابن ماجه کتاب الحدود باب ۷ح ۲ والدارمي کتاب الحدود باب ۱۲ < ۲ 
والموطا كتاب الحدود باب ٦‏ ح ه وأحمد ؛/ ١٠١١ء ٠١١‏ وأحكام القرآن للشافعي بتحقيق شيخنا عبدالغني 
عبداخالق ۱/ ٤‏ ۳۰ ومابعدها. 

. لفظ د «وقصه‎ )٤( 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )٥( 

»( يح «عند) . 


١ 


وقال الشافعي : الوضوء ما مست النارمنسوخ بأكل النبي إلا خبزا ولىا ول“ يتوف © 
فنسخ العام بالخاص لأن الوضوء ما مست النار عموم في الخبز واللحم وغيرهماء وتركه © 
الوضوء من الخبز واللحم خصوص في هاتين ‏ الصفتين ممن ينسخ العام بالخاص مع 
امتناع ‏ وقوع النسخ في مثله بنفس اللفظ غير جائز له الامتناع من إجاب نسخ الخاص 
بانعام المشتمل عليه وعلى غيره. 

وإن قال قائل : قد أوجبتم أنتم نسخ الوضوء ما مست النار بتركه الوضوء من الخبز 
واللحم . 

قيل له : ليس الأمر فيه على ما ظننت. وذلك ان لنا أصلا في قبول الاخبار وشرائط 
نعتبرها فيه متی خرج الخبر عنها م نقبله وهوآن ما كان بالناس الى معرفته حاجة عامة فغير 
جائز وروده من جهة الآحاد. 

فلها كانت الحاجة الى معرفة الوضوء ما مست النار عامة ولم يرد إ يجاب الوضوء منه 
(الا من طريق الآحاد لم يثبت امجاب الوضوء منه) . "“ وحملنا" معنى الحديث على غسل 
اليدين دون وضوء“ الصلاة. 

و(قد) قال الشافعي : قول النبي ب «إن شرب الخمرفي الرابعة فاقتلو © 


(1) يح «ثم |» . 
(۲) آخرج ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنها «أن رسول اف ب أكل كتف شاة ثم صلى ول يتوضا» وأخرجه 
البخاري ومسلم . 


وعن عكرمة عن ابن عباس رضي اله عنه| قال «أكل رسول اله َة کتفا ثم مسح يده بمسح کان نحته ثم قام 
فصلى» أخرجه ابن ماجة . وعن أبي سفيان بن سعد بن المغيرة قال قال رسول اله ًة «توضا ما غيرت النار أو 
قال : مست النار». 
وعن جابر بن عبدالله رضي اله عنها قال : «قربت للنبي ٤ة‏ خبزا ولا فأکل ثم دعا بوضوء فتوضا به ثم صلی 
الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ. . 
راجع ختصر وشرح وتہذیب سنن أبي داود وانظر کلام ا-نطابي فیه ۱/ ۱۳۹۔۱٤۱‏ 

(۳) لفظ د «وترکت» . 

. في النسختين «هذه» وهو تصحيف‎ )٤( 

() لفظ ح «اتساع» وهو تحريف . 

. مابين القوسين ساقط من ح‎ )١( 

)( لفظ ح «وجعلنا» . 

(۸) لفظ ح «معنی» وهو تحریف . 

(۹) لم ترد هذه الزيادة فيح . ا 0 

(۱۰) یرو عن جابر عن النبي ڳل قال : إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي 

بل بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه وال يقتله» . 


ا 


منسوخ بقوله ب « لا بحل دم امریء مسلم (الا بإحدی ثلاث)' کفر بعد یمان وزنی بعد 
إحصان وقتل نفس بغير نفس» وهذا عام نسخ به خاضا مع وجود الخلاف في قتل شارب 
الخمرفي الرابعة (لان الحسن روى) عن عبدالله بن عمر أنه قال «ائتوني بمن شرب الخمر 
في الرابعة فإني اقتله» وهذا الاعتبار الذي ذكرنا من القضاء بالعام على الخاص موجود عن 
الصحابة رضى الله عنهم مستفيض من مذهبهه ° وما نعلم" أحدامن السلف روي 
عنه المذهب الذي ذهب اليه مخالفونا“ في هذا الباب ونما روي عن السلف في ذلك قول 
أمير المؤمنين على رضى الله عنه في الجمع © بين الاخحتين بملك اليمين أحلتها اية 
وحرمته) '" اية وروي عنه ان التحريم اولی فقضى بقوله تعالى «وأن تجمعوا بين 


= وعن عبداله بن عمر قال «قال رسول الله کا من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان 
عاد فاقتلوه» وعن معاوية أن النبي بل قال «إذا شر بوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا 
الرابعة فاقتلوهم» رواه الخمسة إلا النسائي . قال الترمذي : انها كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده. هكذا 
روی محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر. 
راجع المنتقى ٠١۷‏ ونيل الأوطار ۷/ ٠٠١١‏ 

. عبارة ح الا بثلاث»‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم عن عبدافه بن مرة عن مسروق عن عبداله قال : قام فینا رسول اه فقال «والذي لا له غیره لا 
بحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول اف إلا ثلائة نفرء التارك الاسلام ا لمغارق للجاعة والثيب 
الزاني والتفس بالنفس» صحيح مسلم كتاب القسامة الأحادیث .)١١١/١۲( ء۲١ ۲١‏ 
وفتح الباري كتاب الديات باب )۲١٠ /١١۲( ٦‏ وعون المعبود كتاب الحدود باب )١ /١١( ١‏ وتحفة الأحوذي 
کتاب الحدود باب 1° (64/1)› والنسائي کتاب التحريم باب ه )۷/ 00° 1° )١‏ والدارمي کتاب 
السیر باب ۱۱ (۲/ ۲۹۸) وليس في هذه المظان مايطابق النص الذي أورده الجصاص. 

(۳) مابين القوسين لم يرد في ح وأبدله فيح ب «وفي الخبر» ويريد بالحسن : ا لحسن البصري لا سنذكره من نسبة 
الرواية له في الفقرة التالية في الامش . 

)٤(‏ یروی هذا ا حبر عن عبداه بن عمر و قال «ایتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن اقتله» رواه 
أحمد. قال الشوكاني : وحديث ابن عمرو أخرجه أيضا الحرث بن أبي أسامة في مسنده من طريق الحسن 
البصري ورواه من طريقه ابن حزم» والحسن ل يسمع من عبدافه بن عمرو فهو منقطع » وقد جزم بعدم سماعه 
منه ابن المديني وغره» وقد وقع في نسخة من هذا الكتاب عبدافه بن عمر بدون واو والصواب إثباتها. 
راجع نيل الاوطار ۷/ 1٩‏ 

. فيح «عن»‎ )٩( 

. لفظ د «مذاهبهم»‎ )٩( 

(۷) لفظ د «یعلم» . 

(۸) لفظ ح «خالفنا» . 

)4( لفظ ح «جع» . 

. لفظ ح «حتهما» وهو تصحيف‎ )٠( 


۹ 


الأختين» على ملك اليمين والنكاح ولم مجعله مترتبا على قوله تعالى «والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيانكم»" وكان عثان بن عفان رضى الله عنه يقول: أحلته) آية 
وحرمته] آية . ۰ 

وروي عنه ان التحلیل أولی فقضی بقوله تعالی «إلا ما ملكت ايمانكم» على تحريم 
الجمع بین الاختین ومجوز ان یکون ذهب فيه الى قوله تعالی «فانکحوا ما طاب لکم من 
النساء»” وهو عموم وتحريم الجمع خاص وقد كان ابن عمر اذا سئل عن نكاح ا 
والنصرانية)“ قال : إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الشرك 
(شيغا)“ أكثر من قول المرأة““ عي عيسى أوعبد من العباد" الله عز وجا" 'فاحتج (بعموم 


(١)الآية‏ ۲۳ من سورة النساء . 
(۲)لفظ ح «یفعله» . 
)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة النساء . 
)٤(‏ فيح «به» . 
(ه) الآية ۳ من سورة النساء . 
)١(‏ عبارة د «النصرانية واليهودية» . 
واليهود : أتباع موسى عليه السلام وكتابهم التوراة. 
والنصاری : أتباع عيسى عليه السلام وكتابہم الانجيل . 
انظر : الملل والنحل للشهر ستاني /١‏ ۰ وا لبور الع ٠٤٤‏ 
(۷) ترد هذه الزيادة يح . 
(۸) م ترد هذه الزيادة في د . 
)٩(‏ لفظ ح «عباد» . 
)٠١(‏ قال أبوبكر ا لمجصاص في أحكام القرآن : 
الاختلاف في نكاح الكتابية على أنحاء مختلفة متا : إباحة نكاح الحرائر متهن إذا كن ذميات فهذا لا خلاف بين 
السلف وفقهاء الأمصار فيه إلا شيا يروى عن ابن عمر أنه كرهه» حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن 
محمد بن اليان قال حدثنا أبوعبيدة قال حدثنا بجی بن سعید عن عبدالله بن نافع عن ابن عمر أنه کان لا یری 
باسا بطعام آهل الکتاب ویکره نکاح نسائهم» قال جعفر وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبدالله بن صالح عن 
الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سثل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إن الله حرم المشركات 
على المسلمين ولا أعلم من الشرك شيئا أعظم من أن تقول ربا عيسى بن مريم أوعبد من عبيد الله . والصواب 
الذي نرجحه جواز نكاح الكتابيات» قال الشافعي رضي اله عنه : وأهل الكتاب الذين بحل نكاحهم اليهود 
والنتصارى دون المجوس» وحملة ذلك أن المشركين على ثلاثة أضرب : ضرب هم کتاب» وضرب لا کتاب هم 
ولا شبهة› وضرب هم شبهة وكتاب» فأما الضرب الذي هم كتاب فاليهود والنصارى وليس بين أهل العلم 
اختلاف في حرائر أهل الكتاب» ومن روي عنه ذلك عمر وعثان وطلحة وحذيفة وسليمان وجابر وغيرهم » قال 
ابن الممذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك» وحرمته الإمامية تمسكا بقوله تعالى «ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن» وقوله تعالى «ولا تعسكوا بعصم الكوافر» . 
وراجع نقاش العلاء وحجاجهم في أحكام القرآن شرآن للجصاص ۲/ ۳۹۸ والمجموع ۴۸۸/۱١‏ وأحكام القران 
للقرطبی ۳/ ٩٩‏ و ۲١ ٤/۳‏ والناسخ والمنسوخ هبة الله بن سلام ۲٤‏ 


a 


قوله)'“ تعالی «ولا تک الشرکات ٠‏ فجعله قاضيا على قوله «والمحصنات من الذين 


أوتوا الكتاب من قبلکم» . ” 

وقيل لابن عمر : إن ابن الزبير يقول «لا بحرم الرضعة ولا الرضعتان» فقال قضاء 
الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير» قال الله «وأخواتكم من الرضاعة»“ وعارضت "° 
عائشة ما روي عن ابن عمر «ان النبي ب وقف على قليب بدر فقال «هل وجدتم ما وعد 
یکم ۔حقا» ثم قال (إنہم الآن يسمعون) ”ما أقول فقالت قال الله تعالى «فإنك “لا 


fu. ‘(1) . ۰ r. 
تسمع الموتى» وما عمرإنما قال إنهم الآن ليعلمون (إن) “الذي كنت أقول هم‎ 
الروت حديث «الميت يعذب ببكاء أهله عليه» بقول الله تعالى «ولا تزر وازرة وزر‎ 
أحرى»”“" وكانت عائشة وابن عباس رضي الله عنہا يردان (حديث)“ «النهي عن أكل‎ 
كل ذي ناب من السباع وذي خلب من الطيرء بقول ال تعالى «قل لا أجد فيا أوحي إل‎ : 
- (۸) 
محرما»"" وجعل عمر وعبدالله (بن مسعود)"" وابن عمر وابو مسعود البدري قول الله‎ 
تعالى «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»"'' قاضيا على قوله تعالى . «يتر بصن‎ 
لم ترد هذه الزيادة في ح وابدها ب «بقوله.‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲۲١ الآية‎ )5( 
. في ح «قال»‎ )٤( 
الآية ۲۳ من سورة النساء.‎ )٥( 
. لفظ ح «ارضعت» وهو تصحيف‎ )١( 
. لفظ ح «فقال»‎ )۷( 
. عبارة د «إنجم يسمعون الآآن»‎ )۸( 
. في النسختين «وانك . . .» وهو خطاً‎ )۹( 

. من سورة الروم‎ ٠۲ الآية‎ )١( 

. لفظ د «لعل» وهو تحريف» ووهل بکسر أې غلط وزناً ومعنی‎ )۱١( 

() ل ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) أخرج النسائي من حديث ابن عمر أن النبي ب وقف على قليب بدر فقال؛ «هل وجدتم ما وعد ربکم حقاء 
قال إنهم ليسمعون الآن ما أقول همء فذكر ذلك لعائشة فقالت : وهل ابن عمرء إنا قال رسول الله َة : 
إم الآن يعلمون أن الذي أقول هم احق ثم قرأت قوله تعالى «إنك لا تسمع الموتى» حتى قرأت آخر الآية» . 
النسائي کتاب الجحنائز باب ۱۱۷ )١٠٠١ /٤(‏ وأحمد ۲/ ۳۱ ۳۸ 

(١١)الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠١( 

. من سورة الأنعام‎ ٠٤١ الآية‎ )١( 

(۷) ل ترد هذه الزيادة في د . 

(۱۸) هو أبو مسعود البدريء عقبة بن عمر و معروف باسمه وكنيته . راجع ترحته في الإصابة ۷/ ١۷١‏ 

. الآية 4 من سورة الطلاق‎ )١( 

— 0 


بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا»" وهذا حاص في المتوف عنها زوجها والاول عام فيها وفي 
غبرهاء ونظائرذلك عن السلف اكثر من أن محتمل"' ذكرها هذا الكتاب» وفي] ذكرنا ما 
يوضح عن مذهب السلف فيه . 

وأما إذا ورد لفظ العموم والخصوص في (خحطاب)' واحد فإنه) يستعملان جيعا لأن 
لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهوبمنزلة الاستثناء مع الحملة وهذا لا خلاف فيه © 
وذلك نحو قوله تعالى «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ا لخنزیر» ثم قال في سیاق (خطاب 
الآية)" «فمن اضطرفي محمصة»" فخص حال الاضطرار من" الحملة قبل استقرار 
حكمها فصارعموم اللفظ مبنيا على الخصوص المعطوف عليه و(ذلك) نحوقول اله 
تعالى «وأحل الله البيع وحرم الرباء""“ فخص الربا بالتحريم من جملة ما أحله من البيع في 
خطاب واحد ولو بخصه لكانت الإباحة عامة في ساثر البياعات ربا كان أوغيره. ونحوه في 
الاخبار قول الله تعالى «الأعراب أشد كفرا ونفاقا»'" (فلولا التخصيص) ' لعم سائرهم 
فلم قال في سياق (الخطاب)" «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الأخر ويتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول»*'“ صار أول الخطاب مبنيا عليه ونظائر ذلك كثير . ٠‏ 


. من سورة البقرة‎ ۲٠٠١ الآية‎ )١( 


(۲) لفظ ح «جمل» . 

(۳) لفظ د «الخطاب . 

)٤(‏ راجع صحة نفي ال لخلاف في المسودة ٠۴۷‏ وأصول الفقه للشيخ زهير ۲/ ۲۹٤‏ وحاشية العطار على جمع 
الحوامم ۲/ VV‏ 


وعند الشافعية رأي أنه إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين أي كالمختلفين بالنصوصية بأن يكونا خاصين 
فيحتاج العمل با لاص الى مرجح له ورد هذا بأن ا لخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض لأنه 
يجوز أن لا يراد من العام بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح له. راجع حاشية العطار على جمع الجوامع 
VA/۲Y‏ 

ر( !لآیة ۳ من سورة المائدة . 

. لفظ د ,ا لخطاب»‎ )٩( 

(۷) الآية ۳ من سورة المائدة . 

(۸) فی ح «إلی؛ . 

(۹) ل ترد هذه الزيادة في د . 

. من سورة البقرة‎ ۲۷٠١ الآية‎ )٠١( 

. من سورة ألتوبة‎ ٩۷ الآية‎ )١١( 

. عبارة د «فلو اقتصر عليه»‎ )١۲( 

. »ةيآلا٫ لفظ ح‎ )١۳( 

. من سورة التوبة‎ ۹٩١ الآية‎ )٠١( 

. لفظ د «كثرة»‎ )٠١( 


فأما إذا ورد العام وا لخاص ول یعلم تاریخ واحد من فان عیسی بن ابان ذکر حکم 
الخبر ين إذا وردا ذا الوصف فقسمه) اقساما أربعة فقال : 


)١(‏ اختلف النقل لمذهب الحنفية في هذه المسألة » فذكر بعضهم أنه إن جهل التاريخ يتوقف عن العمل بواحد مثا 
حتى يظهر التاريخ أوما يرجح أحدها أويرجع إلى غيرهاء راجع هذا النتقل في حاشية العطار على جمم 
الجحوامع ۲/ ۷۹ وأصول الفقه للشيخ زهيبر ۲/ ٤‏ ۲۹ وني كشف الأسرار للبزدوي قال عبد العزيز البخاري 
إن لم يعلم تاريخهم)ا بجعل العام اخرا للاحتياط ۲/1 
وني المسودة نقل عن الحلواني أن قول المعتزلة وبعض الحنفية مع اجهل بالتاريخ : يقدم الحخاص» قال أبوا لحسن 
الكرخي وعيسى بن أبان والبصري هما متعارضان ويعدل إلى دليل آخرء وكذلك نقل أبو الطيب أن القائلين 
بالنسخ مع العلم اختلفوا مع الجهل على مذهبين : 
أحدها : التعارض . 
والثاني : تقديم الخاص كقولا . 
ونقل عن عيسى بن أبان مذهب آخر وهو التفصيل كا ذكره ا لجصاص هنا وذكره أيضا في المسودة ٠١١‏ 
واضطرب النقل كذلك في مذهب الحنابلة فيم إذا جهلل التاريخ» فقال عبد اله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي 
يقول: أذهب إلى الحديثين جميعا ولا أرد أحدهما بالآخر وهذا مثال» منه قوله لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس 
عندك» ثم أجاز السلمء والسلم ما ليس في ملكه وإن) هو الصفةء وهذا عندي مثل الأول» ومنه الشاة المصراة 
إذا اشتراها الرجل فحلبها إن شاء ردها ورد صاع تمرء وقوله «ا-خراج بالضمان» فکان ينبغي أن یکون اللبن 
للمشتري لأنه ضامن بمنزلة العبد إذا استغله فأصاب عيبا رده وكان له عليه بضمانه . يؤخذ بهذا وهذا وشبهه 
حتى لا تتأتى دلالة بأن ابر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به مثل ماقال ابن شهاب الزهري : يؤخذ 
بالأخير فالأخير من أمر رسول اف ية هذا اخر كلام أحمد وهذا كله كلامه . 
فظاهر هذه الرواية أن الخر ين إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاء-ا قدم الخاص وخص به العام مع جهل 
التاريخ» فان علم التاريخ فالثاني منا مقدم سواء كان الخاص أو العام . 
وقال الشيخ أبو محمد : إذا جهل التاربخ تعارضاء والمنصوص أن مع اجهل بالتاريخ يعمل بالخاص ومع العلم 
يقدم المتاخرء وهذا أقوى فصار مع المسألة ثلاثة أقوال . 
وأما المالكية فقد حكى في المسودة عن القاضي عن أبي بكر بن الباقلاني وأبي بكر الدقاق من الشافعية القول 
بالتعارض إذا جهل التاريخ ولم يفصلا وهذا يدل على أن مذهبه العمل بالثاني إذا علم التاريخ وهو رواية عن 
أحمد. وهكذا يتخرج على قول من لم جز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» وهكذا قال أبو 
الطيب وبوا ذلك على أن تأخير بيان العموم عن وقت الخطاب غبر جائز وهكذا ذكره ابن نصر المالكي فقال : 
من منع من تأخير البيان حله على النسخ ومن أجازه أوجب البيان . 
وقال في الكفاية : وهذا مبني على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائزويقدما اص على العام مع فقد 
التاريخ» فإن قلنا المتأخر ينسخ فإن حكم الخاص قد علم ثبوته » والعام لم يعلم لبوته في مسألة الخاص لحواز 
اتصال)اء أو لجوازتقدم العام آو موز تاره مع بیان التخصيص مقارناء فان كان العام متقدما أو متأاخرا أو 
متصلا فليس بمنسوخ وجب أن ينظر في هذا الباب وي العامين والعام من وجه إلى قوة دلالة العام فإنه إذا كان 
أحدهما أقل أفرادا ظهر إرادة الآخر إذ منه مالا يظهر ني الكثير وكذلك إذا كان عموم معنوي أو كان أحدها 
مؤكدا والآخر جردا أو مقيدا. 
راجع المسودة ۱۳١‏ 


۷ 


إما أن يعمل الناس با جميعا فيستعملان ويرتب العام على الخاص كنهي النبي 
عن بيع ماليس عند الانسان ورخصته في السلم بكيل معلوم" ووزن معلوم الى 
(أجل معلوم) ١‏ 

أو يتفقوا على استعمال أحدهما دون الآخر والعمل على ما اتفقوا عليه (والاخح(“ 
ما ذهب اليه فلا يلتفت الى قوله فالعمل على ما عليه العامة . 


قال أبویکر : 

ونعني بالعامة عامة فقهاء السلف نحوحديث ابى سعيد عن النبي «الذهب 
بالذهب مثلا بمثل يدا بيد . وروى أسامة بن زيد عن النبي ل (أنه قال)«إنا الربا في 
النسيئة» والأم ^ على حدیث ابي سعید لأنه مفسر لا حتمل المعاني وحديث اسامة محتمل 
المعانى فإما أن يكون منسوخا أو محمولا" على موافقة الأول في الجنسين . 

وقال عيسى (أيضا) "ني الخبر ين المتضادين إذا عمل الناس بالأول منم والذي 
يعمل بالآخر شاذ خامل . 

ويسوغ الأولون الاجتهاد هؤلاء وكان سبيله الاجتهاد لانهم قد سوغوه وإن عابوه 
عليهم.فالعمل “على الأول ولا يعمل بالآخر. 


. لفظ ح «فنہی»‎ )١( 

)¥( لفظ ح «ورخص» . 

(۳) في د «آو وزن» . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 
. (ه) سقطت هذه الزيادة منح‎ 
. لفظ ح «يختلفون»‎ )١( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۸) لفظ د «فالاس» . 

(0 لفظ ح «خصوصا» وهو تصحيف . 
)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)۱١(‏ لفظح «والعمل» . 


— N 


قال أبوبكر : 

وهذا یدل (علی)“ أن مراده بقوله في العام والخاص فعمل (بعض)” الناس بأحد 
ا لخبر ين والعامة تخالفه أن المنفرد واحد شاذ لا (يعترض) بمثله على خلاف الجاعة في 
ذلك . 

قال“ عيسى : وإن وجدنا الناس مخحتلفين في العام وا لخاص يدخل بعضهم الخاص 
في العام ويخرجه بعضهم (منه)“ وسوغ کل فریق لصاحبه ماذهب اليه (فیه)" کان أحد 
الحديثين (عندنا)“ ناسخا لصاحبه فلم نعرف الناسخ مهما بعينه» واختلفوا فيه بالاجتهاد 
وسوغ كل واحد منها لصاحبه ماذهب إليه . ^ 

ولو كان أحدهما لا ينقض الاخحر ل جز للناس الاختلاف فيه| (ويعملوا )ي 
جيعا كا عملوا بالسلم (وبكراهة بيع ماليس عنده) “قال > و" من ذلك النهي عن 
الصلاة بعد الصبح وبعد الحعصر» وروي عنه َة أنه قال «يابني عبد مناف لا تمنعوا أحدا 
يطوف بهذا البيت ويصلي في آي ساعة شاء من ليل أونہاں»”“'وأنه رأى رجلين لم يصليا 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

)۳( لفظ ح «یقوم» . 

. لفظ ح «فقال»‎ )٤( 

. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )٥( 

() فیح «منه) . 

(۷) يح وعنل . 

(۸) وهذه هي الصورة الرابعة من كلام عيسى بن أبانء ويريد من كلامه هذا عدم ترجيح شيء مع الاحتال إلا 
بدلالة تبين الناسخ من المنسوخ متها كالخر ين المتضادين إذا م يعلم تاربخها واختلف السلف فيه فلابد من 
دلالة من النظائر والأصول كا سيبين ذلك الجصاص بعد قليلء ويقوي تأولينا هذا أن النقل عن عيسى بن 
أبان في المسودة ص ٠۴١‏ نص على ذلك فقال : الرابع : إذا فقد ذلك كله فإنها يتعارضان ويعدل إلى مرجح أخر 
والذي نرجحه أن مذهب الحنفية التفصيل الذي ذكره عيسى بن أبان وأيده الجصاص في ذلك مبر زا أدلة هذا 
التفصيل . 
ولا نعول على اضطراب النقل عن الأحناف في كتبهم وكتب غيرهم كا نقل البخاري في كشف الأسرار من أن 
العام يجعل آخرا للاحتياط عند جهل التاريخ وكا في المسودة من مذهب الحنفية تقديم الخاص عند جهل 
التاريخ . 

(۹) لفظ ح «أحد منا» وهو تصحيف . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٠١( 

. مابين القوسين ساقط من ح‎ )١١( 

. لفظ ح «قالوا»‎ )١۲( 

. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )١۳( 

= أخرج ابو داود عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي اة قال :لا تمنعوا أحدا بطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة‎ )۱٤( 

— 4۹4 


معه الغداة فقال إذا صليتا نى رحالك| وجئتما فصليا فإنها لكا نافلة فقال ناس : النهي 
ناسخ للإباحة وقال اخرون : هومخصوص كالسلم وبيع ما ليس عند الانسان فل) اختلفوا 
ووجدنا رواة النهي عمروعائشة وأبا سعيد الخدري فذكر هوذلك بعد الطواف فلو كان 
مخصوصا کانوا"" أعلم به . 


قال آبوبکر رجه الله : 

(الذي) حصل“ من قول عيسى في هذا الباب ان الخاص والعام اذا وردا وعريا 
من دلالة اللسخ أه)| يستعملان جميعا على الترتيب وأنه إن اختلف السلف فيه| دل 
ذلك على ان احدهما ناسخ للآخر لأنه لولا ثبوت النسخ لكان باي) الترتيب عند الجميع ولا 
اخحتلفوا فیه» وما ذکره من ان اتفاق السلف هوالمعتر في استعمال ذلك فهو صحیح لأن 
اتفاقهم حجة . 


فعلی أي وجه حصل اتفاقهم من استعمال ا لخر ين على © الترتيب أو القضاء ءبالعام 


د شاء من ليل أو نہار» قال الفضل (شيخ أبي داود) إن رسول اله 4ة قال: «يابني عبد مناف لا تمنعوا أحدا 
Ure.‏ 
وأخر - ح الترمذي من طريق جبير بن مطعم وقال حديث حسن صحيح . راجع عون المعبود كتاب المناسك باب 
۲ (۵/ ۴۵) وتحقة الاحوذي کناب الج باب ۲ (۴/ ۲۱۱) وفریب مه لفظ التسائي عن جییر بن مطمم 
وکتاب المواقيت باب ۱ . وابن ماجه کتاب الاقامة باب ۱44 (۱/ ۳۹۸) واالدارمي عن جبیر بن مطعم کتاب 
المناسك باب ۷۹ (۲/ .)۷١‏ 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۲) أخرج الترمذي من حديث جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال «شهدت مع النبي َة حجة» 
فصليت معه صلاة في مسجد اليف قال : فلا قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم م يصليا 
معه۔ فقال: عل با فجیء با ترعد فرائصه| فقال : مامنعکا أن تصليا معنا؟ فقالا : يا رسول اله إنا كنا قد 
صلينا في رحالنا قال : فلا تفعلواء إذا صليت) في رحالك| ثم أتيتا مسجد جاعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة؟ 
قال أبو عیسی : حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحبح . تحفة الأحوذي كتاب الصلاة باب ۹٤ء‏ 11۳ 
)4۲١ /١(‏ والدارمي كتاب الصلاة باب )۳٠۷١ /١( ٩۷‏ والنسائي كتاب القسامة باب ٥٤‏ (۸/ 1۱۱۳ء .)١١١‏ 

(۳) لفظ ح وکان» . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

() لفظ ح «فحصل» . 

() لفظ ح «مستعملان» . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في ح ووردت في د قبل «من» والأنسب ما أثبتناه . 

(۸) في ح «من» . 

(۹) في ح «من» . 


۹ 


على ا لخاص فهو صحيح لا جوز العدول عنه وإن امع الجميع على استعال آحدھی' إلا 
واحدا شذ عنهم وعابوا على الواحد ماذهب إليه فالعمل على ما اجتمعت عليه الجاعة . 


قال آبوبکر : 

فهذا الفصل من قوله يحتمل وجهين : ) 

أحدها : انه م يعد ذلك الشاذ خلافا على الجمهور وإن كان من أهل عصرهم› 
وإن شرط الإجاع عنده اتفاق مثل هذه الطائفة وأن من انفرد عنهم كان شاذا على مذهب 
من لا يعد الواحد و(لا) الاثنين من أهل العصرخلافا على عظم الفقهاء . 

والوجه الآخر : أنه يعتد بخلاف هذا الواحد عليهم اذا كان من هل العصرفي 
حكم الحادثة التي لا أثر فيها إلا أنه لا يعتد به في الخاص والعام والخبر ين المتضادين من 
جهة أنه جعل اجتماع الجمهورعلى حكم احد الخبر ين وإظهارهم النكير على من شذ 
عنهم مقويا لخبرهم ودالا على أنهم قد علموا نسخ الخبر الآخر بخبرهم الذي اتفقوا على 
استعاله » لولا ذلك ا" ساغ هم النكير على خالفهم" في ذلك وهو ما يسوغ الاجتهاد 
فيه فدل إظهاره ^ النكير على من شذ عنهم في خالفتهم وفي اعتصامه بالخبر الذي صار 
اليه على أنہم قد علموا نسخه بها" علموا من الخبر الذي رووه » ( ى" لأن ماعملوا به 
لوكان هو المنسوخ لكانوا هم أولى بعلمه"" من المنفرد الشاذ . 


(۱) في ح زیادة «و» وهو ريف . - 
(۲) لفظح «يعدل» وهو تصحیف . 
(۳) فيح «لك» وهو سهو من الناسخ . 
)٤(‏ لفظ ح «يعقد» وهو تصحيف . 
(ه) في د دل» . 

. فيح «ما»‎ )٩( 

(۷) لفظ ح «خالفتهم» . 

. لفظ ح «اطارهم» وهو تصحيف‎ (A) 
. فيح «فیا»‎ )۹( 

. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠١( 
. لفظ ح «بعمله» وهو تصحيف‎ )۱١( 


ا 


فجعل ما وصفنا دلالة على أن ما“ اتفقت (عليه الجماعة) هو الناسخ وأن الأخر 
منسوخ به وهذا أظهر الوجهين عندي وأولاهما بمراده فيم ذكره لأنه لوكان إن جعل قول 
الجمهور(أولى) لأنه لإ يعتد بخلاف امنفرد عنهم لما اختلف عنده في ذلك حكم ذلك 
المنفرد في حال ظهرر”“ النكير من المجاعة عليه فيم صار إليه أوتركه النكير عليه لأن م(“ 
لا يعتد بخلافه لا بختلف حاله في ظهور النكبر عليه من خالف (عليه)“ أوتركهم ذلك 
عند كثير ممن يعتد بخلاف الواحد على الجاعة. 


وقد سوغ عيسى (بن أبان) اجتهاد الرأي في الخبر ين المتضادين والمصير إلى قول 
الواحد الشاذ دون الجماعة اذا لم تعب الجماعة على الواحد ماذهب (إليه) من ذلك . 


فدل ذلك من قوله على أنه م يسقط حكم الوأحد المنفرد إذا ظهر نكيز الجاعة (عليه 
في خالفته إياهم من حيث لم يعده خلافا وأنه إن) اعتبر ما صار إليه الجاعة) "من حكم 
ا لبر ين لانه استدل بذلك على أنه هوالناسخ عندهم ومن أجله أنكروا على من خالفهم . 


والدليل على صحة ما ذهب اليه من ذلك أن" ما كان طريقه الاجتهاد لا جوز 
ظهور النكير من بعضهم"' على بعض فيه فإذا وجدنا النكير ظاهرا من الجاعة على 
الواحد ولم يلجئوا فيم ذهبوا إليه إلا إلى الخبر الذي اعتصموا به . وقد سمعوا مع ذلك خبر 


. فيح «إنا» متصلة‎ )١( 

(۲) عبارة د «الحاعة عليه» . 
(۳) سقطت هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ لفظ ح «ظهوره . 

. في د «ما»‎ )٥( 

. م ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 
. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )۷( 
> فيح «إذ»‎ )۸( 

(۹) لم ترد هذه الزيادة في د . 
)۱١(‏ مابين القوسين ساقط من ح . 
)١(‏ في ح «إنا» متصلة 
(۱۲) لفظ د «بعض» . 


ا 


امنفرد عنهم دل ذلك على انهم ل يفعلوا ذلك إلا وقد علموا ان ماصاروا" إليه من حكم 
أحد الخبر ين هوالناسخ المعول عليه دون الآخر» فصار ذلك بمنزلة خبر التواترمع خبر 
الواحد أنه يقضى عليه ولا يعترض به على التواتر . 


فإن قال قائل : فإن الواحد يقول للجماعة مثل ذلك فيا صار إليه من حكم الخبر 
الذى رواه. 

قيل له م يذكر عيسى أن الواحد انكر على الجماعة مصيرها إلى الخبر الذى روته كا 
ذكرإنكار الج اعة على الواحد ولايدرى ما جوابه في ذلك على انا نلتزمه مع ذلك ونقول : 
إنه لوظهر (مع ذلك)“ في النكير من كل واحد من الفريقين على صاحبه في] صار إليه من 
حکم الخبر الذي رواه كان ماذهب إليه الجياعة أولى باحق وذلك لأن الناسخ سبيله أن يظهر 
كظهورالخرر المنسوخ فلو كان ماصار إليه الواحد هوالناسخ لظهر" ذلك في“ المماعة 
كظهور الأصل ولعرفته وما" خفي عليها . 

فلا م تعرف الحماعة ذلك ناسخا وعرفت (ما صارت إليه) منها ناسخا كان ماذهب 
إليه الجاعة أولى بالاستعال» وليس يمنع أن يخفى حكم النسخ على الواحد والاثنين“ 
فيتمسك من اجل خفائه عليه با سمعه بدءا لانه ليس على النبي ية إذا نسخ حكا قد 
حکم به ان يقصد به كل واحد من الناس في عينه وإن) عليه إظهاره في الجماعة . وإن خفي 
بعد ذلك حكمه على الواحد والاثنين كان عليه أن يصيرا فيه إلى قول المجاعة وأيضا فإذا 
ثبت أن اخحتلافهم في حكم الخبرين على هذا الوجه كان من طريق النسخ كان قول 
الجحاعة في ذلك أولى لأن أكثر" أحواهم أن يصير وا بمنزلة الجاعة إذا روت النسخ 
وخالفهم الواحد والاثنان (فتصير رواية) "ال جماعة أولى من رواية المنفرد فبان بها وصفنا أن 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۳) لفظ د «أظهر» . 
)٤(‏ فيح «من) . 
() فيح «ولا . 
)١(‏ عبارة ح «صار إليهاء . 
(۷) في ح زيادة «على» . 
(AM‏ فيح زيادة «من» . 
)٩(‏ لفظ ح «أكبر» . 
)٠١(‏ عبارة ح «فیصيروا به» وهو تصحیف . 


e 


ما صار إليه الحاعة من حكم ا لخر ين أولى بالاستعمال. 

وأما إذا اخحتلف السلف في ا لخاص والعام فقضى (بعضهم) بالعام على 
الخاص وقضى بعضهم فيه) بالترتيب ولم يظهر من بعضهم النكير على بعض في) صاروا" 
إليه . 


فإن ماكان طريقه الاجتهاد والاستدلال بالأصول على ما جب من حكمه) ”من 
قبل أناقد بينا في الفصل الذي قبل هذا ان العام إذا ورد بعد استقرار حكم الخاص كان 
قاضیا عليه (ی) ناسخا له وإِذا کان هذا هكذا واحتمل في) وصفنا إذا م يعلم التاريخ ان 
يکون الخاص واردأ بعد العام فيجب الترتيب» واحتمل أن يكونا" وردا معا فيجب 
الترتيب أيضاء واحتمل ان يكون العام بعد استقرار حكم الخاص فیکون ناسخا رل“ ۸ 
جز لنا القضاء بشیء من هذه الوجوه دون الآخحرلاحت )اه كل واحد منهاء فصار بمنزلة 
اللفظ المحتمل للمعاني"“ المختلفة إذا ورد مطلقا وليس بعض المعاني للذي يحتمل بأولى 
(به) “من بعض فيحتاج في إثبات حكمه إلى دلالة غيره وهذا صحيح على الأصل الذي 
قدمنا من أن ورود العام بعد استقرار حكم الخاص يوجب نسخه» فمن سلم هذا الأصل 
ثم قال مع ذلك إني أرتب العام على الخاص مع عدم التاريخ ووجود الخلاف فيه بين 
ا جاب الترتيب كان متعسفا قائلا لا لا دليل له عليه . 


. لفظ ح «واختلفت»‎ )١( 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) لفظ ح «صار» . 

. في النسختين «فإنا» متصلة‎ )٤( 
. ح «وحکمھها»‎ ظفل)٥(‎ 

(1) م ترد هذه الزيادة في د . 
(۷)لفظ د «یکونان» . 
(۸) ترد هذه الزيادة في د 
(٩)لفظ‏ د «المعافي» . 

)١ ۰)‏ لم ترد هذه الزيادة يح . 
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وأيضا : فإن الخلاف إذا حصل بين السلف فيا ذكرنا والاحتمال قائم في الترتيب© 
والنسخ على ما وصفنا صارحكم اللفظ بمنزله سائر الحوادث التي" يحتاج في اثبات 
حكمها إلى ردها إلى الأصول والاستشهاد بها عليهء ”“ فلذلك ل نجز الاقدام على شيء 
من ذلك إلا بعد الاستشهاد بالأصول فا شهد له (الأصول) من) كان أولى بالاستعمال 
وهو الناسخ والآخر منسوخ (به) .© 


وأيضا ( لا م ) نعلم تاريخه| صارا كالخبر ين المتضادين إذا ل يعلم تاريخه| واختلف 
السلف فيه| فيكون سبيله الاستدلال على الناسخ منه) بالنظائر والأصول . 

فإن قيل قد علم ثبوت الخاص في وقت وثبوت العام أيضا واستعم اهما مكن فلا نرفع ما 
تيقنا ثبوته بالشك. . 

قیل له : انا وان کنا (قد) تیقنا ثبوتها فلم نتيقن بقاء*ما لأن العام إذا ورد بعد 
استقرار حکم الخاص فهو ناسخ له عندنا . 

فإذا م يكن معنا يقين ببقاء“ حكم الخاص ل جز إثباته بالشك ووجب الرجوع إلى 
الدلائل في بقاء" "“حكمه أو نفيه . 

فإن قيل : لما احتمل العام أن يكون مبنيا على الخاص ولم يحتمل الخاص أن يكون 
مبنيا على العام صار العام بمنزلة اللفظ (المحتمل للمعاني فحمل) "على ما لا يحتمل إلا 
معنى واحدا كا يحمل المتشابه على المحكم . 

قيل له : مالم يعلم تارخه من العام والخاص فالاحتمال قائم في كل واحد من) لأن 


(۱) في د وأ . 

(۲) لفظ ح «الذي» . 

(۳) لفظ ح «عليها» . 

. سقطت هذه الزيادة فيح‎ )٤( 
. (ه) لم ترد هذه الزيادة من ح‎ 

. سقطت هذه الزيادة من ح وأبدها ب ولو‎ )٦( 
. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )۷( 

(۸) لفظ ح «حکم» وهو تحریف . 

(۹) لفظ د «بنفي» وهو تحریف . 
)٠٠(‏ لفظ ح «بقايا» وهو تصحيف . 
)۱١(‏ عبارة د «المحمل فيحمل» . 


— (0 


ا حاص جائزأن يكون (منسوخا وجائز أن يكون مخصصا له وكذلك جائز أن یکون)(“ 


ناسخا وجائز أن يكون مخحصوصا. 
فلا کان الاحتال قائ) في کل (واحد)) منهي] سقط قول القائل إن العام فيه احتال 
ولا احتهال في الخاص . 


وكان ابوالحسن (الكرخي رحهمه الله) يقول إن مذهب أبي حنيفة في الخاص 
والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق 
على استعمال حكمه من قاضيا على ما اخحتلف فيه » وقد رأيت هذا المعنى لعيسى (بن 
أبان أيضا) وذلك نحوماروي عن النبي ب أنه قال «فيم) سقت الساء العشر» فهذ ا“ 
خبر متفق على استعماله في الخمسة الأوسق وما روي عن النبي ب أنه قال «ليس فيا دون 
خسة أوسق صدقة» محتلف في استعماله فكان خر إبجاب العشر مطلقا قاضيا عليه ناسخا 
له. ر 
ونظيره ما روي عن النبي ية «من النهي عن صلاة ركعتين بعد العصر حتى 
تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع»" هومتفق على استعماله في النفل البتدأ وما روي 


1۰ 

(عنه أنه «صلى ركعتين بعد العصر عند عائشة وأم سلمه» وأنه «رأی قیسا' يصلي 

(۱) مابين القوسين ساقط من ح . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) م ترد هذه الزيادة في د . 

. لفظ د «حکی»‎ )٤( 

. مابين القوسين لم يرد في د‎ )٥( 

(1) یح «فهذ» وهو سهو من الناسخ . 

(۷) لفظ د « الصلاة » . 

(۸) اخرج البخاري عن ابي العالية عن ابن عباس قال : «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر آن 
النبي # بى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» . 
راجع فتح الباري كتاب المواقيت باب )٥۸/۲( ۳١‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين حديث ۲۸١‏ ج ۲ . وتحفة 
الأاحوذي كتاب الصلاة باب 2 ١ ١‏ . والنسائي کتاب الصوم باب ۲۹ ج ٤‏ واحمد ۱۸/١‏ 4 
والعدة شرح العمدة ۲/ .۷٤‏ 

(۹) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(٠۱)هو‏ قيس بن عمرو بن سهل بن لعلبة بن الحرث بن زيد بن لعلبة بن عبيد بن غنم بن مالك بن النجار 
الانصاري. وقيل : قیس بن سهل حکاه ابن منده وابو نعیم فکأنه نسب إلى جدهء وقیل : قیس بن یقاف. قاله 
مصعب الزبيري وخطأه ابو خيثمة واوضح أن قيس بن فهد غير قيس بن عمرو وبن سهل ولذا غاير بيني 
البخاري . 
راجع ترجمته والتباسه بغیره في الاصابة / ۲۹۱ ۲۹۳ 


٤) 


(صلاة بعد صلاة الفج)” "فلم ينكر عليه» . " «قال للرجلين اللذين لم يصليا معه الفجر: 
«إذا صليتما في رحالكا ثم أتيتا المسجد فصليا مع الإمام» كل هذه أخبارمحتلف في استع اها 
فکان حر النهى قاضيا عليه . 

وكذلك «نیه عن الصلاة عند طظلوع الشمس»' متفق عليه . وحديث بي (فں ° 
«إلا بمكة» حتلف فيه فكان خبر النهي أولى» ومثله حديث ابي هريرة في «قصة ذي اليدين 
في الكلام في الصلاة ناسيا»“ وسائر الاخبار المروية في حظر الكلام فيها" فهي قاضية 
على خبر جواز البناء مع الكلام لأن خبر حظر الكلام متفق على استعماله والبناء بعد 
الكلام حتلف فيه فكان خب الحظرناسخا لسائر ما روي في جواز البنأء مع الكلام » ومثله 
هي النبي َة عن «التمر بالتمر إلا مثلا بمثل»» و«نهيه عن المزابنة» . ^ 

فهذان الخبران متفق على استعم اه )اء وخبرا العرايا والخرص مختلف في استع اها 
فكان النهي قاضيا على الإباحة. 


)١(‏ عبارة د « بعد العصر صلاة الفجر » وهو خطأً 

(۲) الحديث اخرجه الترمذي وابو دود وابن ماجه على اختلاف الروايات في قيس› فبعضهم جعله قیس بن 
عمروء وبعضهم قيس بن فهد» وبعضهم قيس بن سهل قال : «خرج رسول اله اة فأقيمت الصلاة فصليت 
معه الصبح ثم انصرف النبي ب فقال : مهلا باقيس أصلاتان معا؟ قلت : يارسول الله إني م أكن ركعت ركعتي 
الفجر قال : فلا إذن «واخرجه الطبراني في الكبير من طريق اخرى متصلة عن عطاء أن قيس بن سهل حدئه أنه 
دخل المسجد والنبي بلا . . ٠.‏ الحديث. واخرجه ابن حزم في المحلى من رواية ا لجسن پن ذکوان عن عطاء بن 
ابي رباح عن رجل من الانصار قال : رای رسول افه َة رجلا يصلي بعد الغداة فقال : يارسول الله لم اكن 
صليت ركعتي الفجر فصليته) الآن فلم يقل شينا. 
قال العراقي واءمناده حسن» ويجحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم . 
راجع لتفصيل ذلك نیل الاوطار ۳/ ۲۹ ۳۰ 

(۴) راجع تخريج الحديث هامش ۸ السابق . 

(») سقطت هذه الزيادة من ح ٠‏ وهو ابو ذر من كبار الصحابة قديم الاسلام يروى عن ابن عباس وعبداقه بن 
الصامت . انظر الاستيعاب ٠٠٤‏ 

)٠(‏ عن سعبد بن ابي سعيد المقبر ي عن ابي هريرة أن النبي ية انصرف من الركعتين من صلاة مكتوبة ؛ فقال له 
رجل : أقصرت الصلاة يارسول اله أم نسيت؟ قال : كل ذلك ل أفعلء فقال الناس : قد فعلت ذلك يارسول 
اله فركع ركعتين أخريين. ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو» ختصر وشرح وتهذيب سنن ابي داود 
1/€ : 

. ٩ في د « فیهما‎ )٦( 

(۷) لفظ ح « فيهن » وهو تصحيف . 

(A)‏ اخرج مسلم عن ابي هربرة قال : نى رسول اله ب عن «بيع الحصاة وعن بيع المزابنة» صحيح مسلم كتاب 
البيوع حديث (٠١١۷ /٠١( ٤‏ وعند مسلم ايضا عن سعيد بن المسيب أن رسول اله كل «نبى عن بيع المزابنة 
والمحاقلة» . 


— 4۷ 


وهذا آأصل صحيح يستمر“ عليه المسائل . 

والدليل” على صحة هذا الأصل أن الخر الذي تلقاه الناس بالقبول واستعملوه 
يجري مجرى التواترعندنا ويوجب العلم والعمل» وان كان وروده من طريق الآحاد فغير 
جائز في كان هذا وصفه الاعتراض عليه بخر الواحد في نسخه أو تخصيصه. على ما بينا 
فيا سلف من امتناع جواز الاعتراض بأخبار الآحاد على حكم الكتاب والسنن الثابتة . 

وأيضا : فلو كان الخاص ثابتا كثبوت العام المتفق على استعياله لوجب أن يعرفه 
الحميع كا عرفوا العام لأن النبي ية لابد ان يبين الناسخ كا بين المنسوخ قبل ورود نسخه» 
فسبيله أن يعرفه عامة من عرف الحكم المنسوخ فلا وجدناهم قد عرفوا العام (واستعملوه ول 
يعرف الجميع بقاء حكم الخاص كا عرفوا العام)" علمنا ان العام ناسخ له (وى) قاض 
عليه وكذلك يجب هذا الاعتبارنفي التخصيص وان لم يكن وجهه النسخ لأنه لابد من بيان 
التخصيص اذا كان العام تما يمكن استعماله بنفسه حتى يعرفه من عرف العام . 

فإن قيل : فالواجب ان يعرف الحميع الخاص ونسخه ك) عرفوا العام فإن" لم ثبت 
(نسخ) الخاص عند الحميع كثبوت العام . علمنا ان الخاص غير منسوخ . 

قيل له : ليس عليهم ان يعرفوا المنسوخ وما قد ارتفع حكمه ولا عليهم نقله بعد 
علمهم بنسخه فليس يمتنع ان محصل منسوخا ولا تنقله الكافة ويخفى على بعضهم 


والمزابنة : أن يباع ثمر النخل بالتمر وقيل : هو اشتراء الثمر في رؤوس النخل› وقيل : هو بيع الثمر بالتمر 

کیلا. 
والمحاقلة : أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الارض بالقمح . راجع صحيح مسلم كتاب البیوع حدیث ٥۹‏ 
)۱۸۳/٠١(‏ وراجع في المزابنة فتح الباري باب ٠١‏ ج ٠‏ وعون المعبود كتاب البيوع باب ٠٠ ۲٤‏ والنسائي 
تاب البيوع باب ۲۷ ج ۷ وابن ماجه کتاب التحارات باب ۲۳ «o4‏ ج۲ والدارمي كتاب البيوع باب 
C4 YT (°‏ ج ۲ والموطأا کتاب الببوع الاحادیث ۲۳ ۷٥ ۲١ . ۲٤‏ ج ٤‏ وحفة الاحوذي کتاب البيوع 
بات ۲4 ۲۸ ۳۲ ۳۳ ۳ ۹ 00 ۷£ £ واد 117/۱ °۲ و/ 104 100 ۲0۰ 
٩‏ 4۳۹ . والعدة في شرح العمدة ٠١ /٤‏ ونیل الاوطار /٥‏ ۱۹۸ . 

. » لفظ ح « يشتمل‎ )١( 

(۲) لفظ ح « الدلائل » ويلاحظ أن مصحح النسخة د جعل على كلمة الدليل علامة «/ » وهذا يشير الى ان النسخة 
التي ينسخ منها فيها كلمة «الدلائل» . 

(۳) ما بین القوسين ساقط من ح . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

(ه) لفظ د « جهته » . 

. في د « فإذا»‎ )٩( 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۸) لفظ ح « عملهم » وهو تصحیف . 


— ۸ - 


نسخه فيتعلق به » ونقلهم للعام واستعم الحم إياه دلالة على انه هو الثابت الحكم وأن 
الخاص منسوخ به وان لم یقولوا لنا انه منسوخ . 


قال ابو بکر رحه الله : 

ر( ذکرعیسی ( بن بان ) ماقدمنا حکايته عنه في هذا الباب في حکم 
ا لحبرين اذا وردا على الوجه الذي ذكرنا وينبغي ان يكون كذلك حكم الآيتين إذا كانت 
إحداهما خاصة والاخرى عامة اذا لم يعلم تارخه| على الوصف الذي بينا. (“ 


(۱) لفظح «فیعلق» . 

(۲) م ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. في د «من»‎ )٤( 

(ه) واستكالا ا نقص من كلام ا لجصاص من تفصيل في بعض النقاط وما جد بعده في هذه المسألة نقول: 
الخاص اذا عارض العام بأن كان ا لخاص يشبت حكا في بعض أفراد العام وهذا الحكم بخالف حكم العام مثل - 
اقتلوا المشركين - لاتقتلوا أهل الذمة ء فللعلماء في هذا مذهبان : 
المذهب الأول : وهوللامام الشافعي وابن الحاجب والبيضاوي والأسنوي ونقل عن الامام امد وأبي الیسین 
البصري : أن الخاص بخصص العام مطلقا علم التاريخ فكان ا- غاص متقدما على العام أو متأخرا عنه أو كان 
کل منیا مقارنا للآخر بأن وجدا في زمن واحد» أو م يعلم التاريخ بحيث لايدرى تقدم أحدها ولاتأخره كا ) 
تعلم المقارنه بينههاء ويستثنى من ذلك صورة واحدة » وهى : ما إذا ورد الخاص بعد دخول وقت العمل بالعام 
فإن ا لخاص في هذه الحالة يمتبر ناسخا للعام ولا يكون مخصصالهء لأن التخصيص بيان والبيان لامجوز أن يتأخر 
عن وقت العمل . 
المذهب الثاني : وهو مذهب الامام ابى حنيفة وامام الحزمين الاخذ بالمتاخر سواء كان هو ا لاص أو العام . 
فعلى هذا إن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه » وإن تأخر العام نسخ الخاص» وإن جهل وجب 
التوقف إلا أن بترجح احدهما على الآخر بمرجح » ومذهب عيسى بن ابان والحصاص التفصيل عند جهل 
التاريخ وقد حر رناه فيا سبق . 
الأدلة : استدل اصحاب الرأي الأول : بأن العام والخاص قد اجتمعاء فإما أن يعمل با أولا يعمل بواحد 
منههاء أو يعمل بالعام دون الخاص أو بالعمكس. والاقسام الثلاثة الأول باطلة فتعين الرابع . 
أما الأول والشاني : فلاستحالة الحمع بين النقيضين ولا ستحالة اللو عنما ويز يدالثانى أنه يستلزم إبطال ترك 
الدليلين من غير ضرورة وهو باطل . 
وأما الثالث : فلأنه يستلزم ابطال احدهما بالكلية بخلاف عكسه فإنه لا يستلزم ابطال العام بالكلية بل من وجه 
فكان العمل به متعيناء لأن إعمال الدليلين أولى من ابطال احدهما بالكليةء فالتخصيص فيه إعهال لكل من 
الدليلين معا لأن العام يعمل به في غبر الفرد الذي دل عليه الخاص. والخاص يعمل به فيا دل عليه من الأفراد 
بخلاف النسخ فإن فيه امالا لأحد الدليلينء لأن العام المتأخر إن جعل ناسخا للخاص التقدم فقد أبطل العمل 
بالعام وان ل يعمل بواحد منها عند جهل التاريخ فقد بطل العمل بها معاء ومن المقر ر الثابت أن اعمال الدليلين 
معا خير من ابطاهم| أو ابطال أحدهما فكان القول بالتخصيص هو الراجح . 
واستدل أصحاب الرأي الثانى : بها روي أن ابن عباس رضي اله عنې| قال : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من 


۹ 


أمور رسول الله َة فعلى هذا ان تأخر العام نسخ الخاص» وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما دل عليه» 
فإن جهل التاريخ وجب التوقف إلا أن يترجح احدهما على الآخر بمرجح ما كتضمنه حكا شرعيا أو اشتهار 
روايته أوعمل الأكثرية. أويكون احدهما حرما والآخر جير حرم » فإنه لا يتوقف بل يقدر المحرم متأخرا ويعمل 
به احتیاطاء ومنهم من بالغ فقال : إن ا لخاص وان تأخر عن العام ولکنه ورد عقبه من غیر تراخ فإنه لا یقدم على 
العام بل لابد من مرجح حكاه في المحصول . 
ونوقش هذا الرأي بأنه يجب حل كلام ابن عباس على غير تعارض العام مع الحاص جما بين الدليلينء ولا 
نسلم تساوي الدليلين عند جهل التاريخ بل نقول : ا حاص أرجح لأن العمل به فيه إعمال للدليلين وترك العمل 
به فيه إلغاء لأحدها والإعمال خير من الاهمال . 
راجع في ذلك أصول الفقه للشيخ زهير ۲/ ۲۹٤‏ والمسودة ٠١١‏ واصول السرخسي ٠١۳ /١‏ وحاشية العطار 
على جم الجوامع Y/Y‏ والابہاج ۱۰/۲ والفتاوى لابن تيمية ۲٠٠١/٠١‏ وكشف الاسرار للبزدوې 
۱ 

الترجيح : 

والذي نرجحه يمكن ان يعتبر مذهبا ثالثا نستخلصه من هذين المذهبين › فنوافق حمهور الشافعية ومن 
معهم إذا علم التاريخ في أن الخاص محصص للعام» سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا أو كان كل من مقارنا 
للآخر. 

وذلك لأننافي هذه الحالة نكون قد اعملنا الدليلين› فنعمل بالعام في غير ما دل عليه ا خاص. ونعمل 
با لخاص في) دل عليه بخلاف النسخ الذي قال به الحنفية ومن معهم فإن فيه إمالا لأحد الدليلين سواء تقدم 
الخاص وتأخر العام فسخ العام الخاص» أو تقدم العام وتأخر الخاص فنسخ الخاص العام فإعمال الدليلين أولى 
من اهمال احدها. 
ونوافق الحنفية عند جهل التاريخ بالتوقف عن العمل بأحدها والحكم بالتعارض حتى يعلم المرجح لإعبال 
أحدما على الآخر وإلا سقط العمل بهماء ونرى أن ذلك أولى من تخصيص العام با لخاص» إذلا مرجح لأحدها 
مع جهل التاريخ . 
إلا أنه يلاحظ أن المذهبين يتفقان في بعض النقاط ما يقرب شقة الخلاف بينها. فهما متفقان في صورة ما إذا ورد 
الحاص بعد دخول وقت العمل بالعام في أن الخاص يعتبر ناسخا للعام ولا يكون مخصصا له لثلا يزم تأخر 
البيان عن وقت العمل . 
ويتفقان - فيا إذا علمت المقارنة - في أن الخاص بخصص العام ويعمل بها معا. 
ويضاف إلى هذا أن الإمام ال حصاص قيد رأي الحنفية في النسخ بها إذا لم تقم دلالة على أن العموم مرتب على 
الخصوص. ذكر ذلك في صورة ما إذا تقدم ا لخصوص واستقر حكمه ثم ورد العموم بضد موجب حكم 
الخصوص,» وهذا القيد يزيل كثيرا من أوجه النزاع بل ربا قلتا: إنه يجعل النزاع لفظيا. ‏ 


۹ 


الباب الحادي والعشرون 


ي 
ا لخب رين إذا كان كل واحد من) عاما 
من وجه وخاصا من وجه اخر 


راب 
القول في الخبر ين إذا كان كل واحد من) عاما 
من وجه وخاصا من (وجه اخر “٣)‏ 


قال بو بکر: 

الأصل فيا كان هذا وصفه من الأخبار أن يعتبر السبب الذي ورد فيه كل واحد منهما 
فنخبر“ عن سببه ولا يعترض به على الآخر ما أمكن استعاله غير خصص لصاحبه في 
ورد فيه ء إلا أن تقوم الدلالة فيه (رعلى غير ذلك) فيصار إليهاء» وذلك على نحوماروى 
عن البي ل أنه نی عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروها» فهذا وارد في بيان 
حكم الأوقات وروي عنه ية «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . 

وهذا" وارد" في إمجاب القضاء على تاركها حتى يخرج الوقت» فلا یعترض به 
على خبر بیان حكم الأوقات . © 


. » لفظ د د جهة‎ )١( 

(۲) عبارة د « جهة أخرى › . 

(۴) ذكرنا هذه المسألة في تقسيات تعارض النصين في القسم الثاني وهي في) اذا م يتساويا في القوة والعموم ؛ 
ومذهب الشافعية والمالكية الترجيح بينهما مطلقا. 
والجحصاص لا یری تعارضا فی هل الس ائل» وإن جلها غيره متعارضة وسسننبه على ذلك في مکاته. 

. لفظ د « فنجریه»‎ )٤( 

(ه) لم ترد هذه الزيادة في د . 

»( عبارةح « اذا ورد . 

(۷) فيح زيادة « وهو» . 

(۸) لفظ د « ورد» . 

. یری الإمام الجصاص هنا أنه لا تعارض بين هذين الحديثين‎ )٩( 
فالاول في حكم الاوقات. والثاي في امجاب القضاء› ويرى غيره كالشافعية والحنابلة أن التعارض حاصل بينها‎ 
فلابد من الترجي جيح أو البحث عن دليل آخرء وقالوا : إن من ذكر فائنة في أوقات النبي يتناو ها النص الأول من‎ 
حيث الوقت بخص وصه ومن حيث الوقت بعمومه» ومن جهة كونها فائنة بخصوصه» ونقل في المسودة عن‎ 
ا لحنفية أنه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت لأنه ا لمقصود التنازع فيه » وخالفهم الشافعية وا لحنابلة كا صبق‎ 
. االتنبيه عليه‎ 
 حيجرت ونحن نبارك ما قاله ني المسودة من أن هذا ليس باختلاف في هذه المسألة الأصولية وان هو اختلاف في‎ 


۳ 


وكذلك ما روي عنه عليه السلام من قوله «يا بني عبد مناف لا تمنعوا طائفا يطوف() 
بالبيت”“ ويصلي في ي ساعة شاء من ليل أو نهار» إنها ورد في النهي عن منع الطواف 
والصلاة في المسجد الحرام فلا يعترض به على بيان الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيهء 
ومثله ما روي عن النبي ية «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينکسفان لوت 
احد ولا لخحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» " فهذا أمر بصلاة الكسوف وليس فيه 
بيان الوقت الذي (يجوز فيه أولا جوزء وخبر النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة فيه بيان 
الوقت الذي)“ لا تجوز الصلاة فيه» ونحوه قوله تعالى «فعدة من أيام أخر»" وقوله 
تعالى «وسبعة إذا رجعت* وقوله تعالى «فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام» هذه الآيات 
واردة ئي يجاب الصوم وليس فيها ذكر تفصيل الأوقات المنبي عن الصوم فيهاء وروي عن 
النبي ب «انه هى عن صوم يوم الفطروأيام التشريق» فلم يعترض الأمر بفعل الصيام في 


خاص في مشال خاص منهاء وليس ذلك بأكشر من سائر ما يذكرنفي هذه الصورة الفرعية من فقه الاحاديث 
والمأخذء وكذلك سائر الترجيحات الفقهية في النصوص المتعارضة › ولذلك ذهبنا الى تقديم النص الذي فيه 
ذكر الفائتة لكن بأدلة وترجيحات أخر . 
راجع المسودة ٠۳۹‏ والابہاج ۲/۳ وما بعدها وحاشية المطار على جمع الجوامع ۷4/۲ 
ونرى ان مسلك الحصاص في نفي التعارض رأي موفق - ان شاء الله - فإن تدقيق النظر في الصورة الحديشية التي 
ساقها ا حصاص يؤدي الى نفي التعارض فامعن النظر محصل لك ذلك . 

(۱) في د زيادة « مهذا» . 

(۲) لفظ د , البيت » . 

(۳) لفظ ح « بخسفان » . 

(+) الحديث روي بألفاظ مختلفةء راجع فتح الباري کتاب الکسوف باب ۱ں ۲ں ٤ں ١۹ ٥‏ ۱۳ ۱۷ح۲ . 
وصحيح مسلم كتاب الكسوف الاحاديث ۳ء A۸‏ 4 ح ١‏ والنسائي كتاب الکسوف باب ۳» 41۲ 
۸ ح۳ والموطاً کتاب الکسوف حدیث ۲۱ واحمد ۲/ ۱۰۹ ر٦/۷۹‏ ۸۷ء ٩۸‏ 

(ه) ما بین القوسین ساقط من د . 

. فيح« نحو‎ )١( 

(۷) الآية ٠۸٤١‏ و١۱۸‏ من سورة البقرة . 

(۸) الآية ۱۹١‏ من سورة البقرة . 

ر4 الآية من سورة البقرة و۸۹ من سورة المأئدة . 

)۱٠(‏ اخرج مسلم عن ابي سعيد الخدري أن رسول اله 4ة «نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر» صحيح 
مسلم کتاب الصیام حدیث )۱١/۸( ۱٤١‏ . 
وقال # فيا يروى عن نبيشة اذل : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر فه» . 
راجع نخریجه في مسلم ایضا کتاب الصیام حدیث ۱٤۲‏ و١٤٠‏ (۷/ ۱۷) من رواية كمب بن مالك عن ابيه بلفظ 
ختلف . واخرجه النساتي من حدیث سعد بن ابي وقاص عن أبیه بلفظ ختلف کتاب الایان باب ۷ (۸/ )٠١۴‏ 
وعند النسائي أيضا من حدیث ابن عباس كتاب التفسر سورة .)4۸١ 4۸0 /۸( ٩‏ واد ۲/ ۲۲۹ 
cVfogrro/tg {1° «< f£01/F»‏ و٤‏ / ۷۷. وه/ ۳۷. ۳۹ والمستدرك ۱/ ٤۳٤‏ ونیل الاوطار /٤‏ ۲۹۲ 
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الأيام” التي ذكرناها مطلقا على حكم الوقت بل" كان النهي عن الصيام في الأوقات 
المذكورة جارياعلى بابه وحمولا على ما ورد به" والأمر بوجوب صيام رمضان وصوم 
الحج وصوم الكفارة حمولا على بابه في إ جاب الصوم» ونحوقوله تعالى «وأن تجمعوا بين 
الأخحتين (إلا ما قد سلف)» فيه بيان حظر الجمع وهوعموم في بابه وقوله تعالى 
«والملحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم ° لا نعترض عليه لأنه ورد في إباحة ملك 
اليمين بالسبي ولم يتعرض فيه (لجهة الجمع) فلا يعترض" به عليه ولولا اجتاع 
الخبرين على هذا الوجه لم يكن يمتنع في كل واحد منا إذا ورد منفردا عن الأخر 
إجراؤه""' على العموم في جميع ما انتظمه"' ظاهره إلا أنه لما ورد بإزائه خبر هو أخص منه 
ف بابه وصار کل واحد منہ] واردا على وجه وسبب غير ما ورد فیه الآخر أجرینا کلا منہا 
واناه على سببه . 


وفتح الباري كتاب الج باب ۱۳۲ ح ۴ وکتاب الاضاحي باب ۷۴ ح ۱۰ والدارمي کتاب المناسك باب ۷۲ 
ح ۲ والموطأ تاب الج الاحادیث ۱۳۷ ٠۴٤‏ ح ۴ وتخريج الروض النضير ۲/ ٠٠٠١‏ والعدة شرح العمدة 
۲/4 وانظر صحيح الحجامع الصغيررقم الحديث ٠١‏ وايام التشريق هي الثلاثة بعد العيدء سمیت به 
لان لحم الاضاحي يشرق فيها بمنى» أي يقدد ويب رزللشمس› وقيل يوم العيد من أيام التشريق فتكون اربعة 
وعلى الأول ل يعد يوم النحر منها لان له اسما خاصا والا فا لمعنى المقدر يشمله» وهو المذكور في قوله «ايام أكل 
وشرب» افاده المناوي في حاشيته على فتح القدیر ۴/ ٠١١‏ وراجع صحبح الحامع الصغير رقم الحديث Ala‏ 

. › لفظ د « الآي‎ )١( 

(۲) فيح « فلو» . 

(۳) في د« فيه » . 

. ما بين القوسین لم يرد في د‎ )٤( 

(ه) الآية ۲۳ من سورة النساء . 

. لفظ ح « حضر » وهو تصحیف‎ )١( 

(۷) الآية ۲٤‏ من سورة النساء . 

(۸) لفظ ح ‏ السباء» . 

. سقطت هله الزيادة من د‎ )٩( 

. ›» لفظ ح « بتعرض‎ )٠١( 

. لفظ د د اجراء)‎ )۱١( 

. › لفظ ح « انتظم‎ )١۲( 
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الموضوع 

a مقدمة‎ 

eee تمهید‎ 

الآمام ا لجصاص eens eee‏ 
أ اسمه وکنیته ولقبه eee‏ 


ب سنة ولادته 


د صفاته 


مقدمة الكتاب 


الظواهر التي جب اعتبارها urease‏ 
إذا ورد لفظ عموم معطوف عليه ویمکن استعیاله في نفسه cles‏ 


نظائر هذه المسألة 


ح - شروحه وکتبه على وجه العموم eens ane nnn‏ 


ط ۔ کتاب «أصول الفقه» على وجه ا لخصوص ns‏ 
وقت تاليف الحصاص ل « أصول الفقه » ns‏ 


مصادر الكتاب الت ماا استمد الحصاص مادته es‏ 


نسخ الكتاب الموجود eens snes‏ 
نقص المخطوطة seuss‏ 


الموضوع الصفحة 

الفصل الثاني 
إذا تناول اللفظ معنيين هوني أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة ET resen‏ 
تعريف الحقيقة Nec sees e ee e ss e n nn s‏ 
تعريف المجاز Nees‏ 
استحالة أن يكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حالة واحدة Nees‏ 
إذا كان اللفظ يتناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية في الآخر EA eens‏ 
إذا ورد اللفظ مطلقا Aces esses‏ 

الفصل الثالث 
الظواهر التى يقضى عليها دلالة الحالء فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه O.‏ 
نظائر هذه المسألة OY.‏ 
الكشف عن عموم ألفاظ يدعيها ا -لخصوم والرد عليها OF...‏ 

الباب الثاني 

في 

صفة النص 
تعريف النص اصطلاحا OM...‏ 
الدليل عليه ese‏ 
تعريف النص في اللغة Neen s‏ 

الباب الثالك 

في 

معتى المجمل 

الفصل الأول 
أوجه وأقسام المجمل Woes a.‏ 
الوجه الأول : مايقارب معناه معنى العموم Wessels‏ 
الوجه الآخر : أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول Ween‏ 
القسم الأول : ما يكون إجاله في نفس اللفظ Eee‏ 
القسم الآخر : أن يكون اللفظ ما يمكن استعياله على ظاهره ويصير جملا بها يقترن إليه E...‏ 
أمثلة القسم الأول O‏ 
أمثلة القسم الآخر cece‏ 


الموضوع الصفحة 

الفصل الثاني 
الاحتجاج بعموم اللفظ الملجمل VE‏ 
يصح الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل إذا قامت الدلالة على معنى قد أريد به VE‏ 
الأمثلة على ذلك VE‏ 

الفصل الثالك 
الأساء المشتركة VT.‏ 

الباب الرابم 

ف 
معاني حر وف المطف وغيرها 

الواو في اللغة للجمع Assess‏ 
«بل» للاستدراك AN. sene s‏ 
الفاء للجمع ANS‏ 
«أي شا A... ne‏ 
«ڻم» للترتيب والتراخي MM. ene‏ 
١‏ «بعد» للترتيب NY.‏ 
«إلى» للغاية QMFL‏ 
«من» للتبعيض ولبدو الغاية وللتمييز وللإلغاء Ecce‏ 
الباء للإلصاق Es‏ 
دفي للظرف Elves‏ 
«كل» لحمع الأساء Qoce‏ 
«كلما» لحمع الأفعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار Noes‏ 

الباب الخامس 

ف 
إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه 

مذاهب العلاء Qers‏ 
مذهب جمهور العلهاء : الحكم بعموم اللفظ مطلقا Accs‏ 
مذهب القائلين بأقل الجمع ccc‏ 


الموضوع الصفحة 
مذهب القائلين بالوقف مطلقا ees‏ 
مذهب الواقفين في الأخبار دون الامر eens‏ 
مذهب الواقفين في الأوامر دون الأخبار ees‏ 
مذهب الحنفية والجصاص. القول بالعموم في الأخبار والأوامر جيعا VN ns‏ 
الرد على القائلين أن مذهب أبي حنيفة القول بالوقف في عموم الأخبار VY eens‏ 
القول بعموم اللفظ فيا | تصحبه دلالة ا لخصوص هو مذهب السلف Yes‏ 
الأدلة والأمثلة ورد الاعتراضات الواردة على الجصاص وأصحابه Een‏ 
الباب السادس 
ف 
اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص 
اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص Me...‏ 
مذهب بعض الحنفية » عدم جواز ذلك WV sess‏ 
أدلة المذهب الثاني والرد عليها WAS‏ 
الباب السابع 
في 
الوجوه التي يقع بہا التخصيص 
الوجوه التي بقع ہا التخصيص NEV. eens‏ 
جواز خصيص عموم القرآن بقرآن مثله MEV‏ 
جواز تخصيص القرآن بالسنة الثابتة ء والأمثلة عليه NEE‏ 
جواز تخصيص القرآن بالاججماع» والأمثلة عليه NEV sens‏ 
جواز تخصيص القرآن بدلالة العقل » والأمثلة عليه NEV‏ 
الرد على المانعين في جوازه بالعقل MEV ns‏ 
الباب الثامن 
ي 
۰ تخصيص العموم بخر الواحد 
تخصيص العموم بخبر الواحد Noo...‏ 
مذهب الحصاص والحتفية يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد oe...‏ 
أمثلة وأدلة على مذهب الحنفية e.e‏ 


الموضوع 


الدليل على أن هذا المذهب هو مذهب الصدر الأول من السلف ees‏ 
الرد على اعتراضات الخصوم eee neee‏ 
لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد ما بيان والأدلة والردود e.‏ 
الدليل على أن خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع به eens‏ 


الباب التاسع 


خصيص العموم پالقياس eee‏ 


الأمثلة على ذلك 
الأدلة والمناقشة والردود 


الباب العاشر 
ف 
اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حکم الباقي؟ 


اللفظ العام إذا خص منه شيءَ ما حکم الباقي؟ eee‏ 
مذهب أبي ال سن الكرخي : التفرقة بين الاستناء المتصل ودلالة التخصيص es.‏ 


مذهب الجحصاص والحنفية : أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال به في عدا المخصوص 


أمثلة من فروع الحنفية eee‏ 
الدليل على صحة مذهب الجصاص والتفية . . ........ a.‏ 
الرد على المفرقين بين الاستثناء ودلالة ا لخصوص eens‏ 


حكم التحليل والتحريم إذا علقا با لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة 


بيان أن التحليل والتحريم يتعلقان بأفعال المأمورين والمنهيين r.‏ 
الدليل على ذلك ees‏ 


الرد على القاثلين آن شرط الإيان في رقبة القنل يقتضي خصيص رقبة الظهار e.‏ 
الكلام في كفارة قتل الخطأ وقتل العمد eens‏ 
الكلام في الشاهد واليمين eens‏ 


enon 


a 


oon n® 


eons nann 


الموضوع 
الباب الثاني عشر 
ي 
الاستئناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا با غطاب ما حكمه) ؟ 


بيان أن الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعض أن يرجع إلى ما يليه ns‏ 


التخصيص إذا اتصل بالحملة فحكمه كذلك 


الباب الثالك عشر 
ف 
الإجاع والسنة إذ حصلا على معنی یواطیء حکا مذکورا ف الكتاب 


بيان أن ما حصل من ذلك مأخوذ من القرآن وأنه مراد اله تعالى - 
الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم eres‏ 


الدليل عليه a‏ 
الاعتراضات والرد عليها enna‏ 
الباب الرابع عشر 
ي 
دليل الخطاب وحکم المخصوص بالذكر 
المذهب الأول : أن کل شيء کان ذا وصفین فخص آحدهما بالذکر فحکمه بخلافه . 


المذهب الثاني : أن كل ماخص بعض أوصافه بالذكر إن كان ذا أوصاف كثرة فحكمه بخلافه 
المذهب الثالث : أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه» وهو مذهب الحصاص والحنفية 


مطلب في التعليق بالشرط أو العدد esses‏ 
دليل ا لحصاص على صحة مذهبه ورد الاعتراضات eee‏ 
التخصیص بالذکر على حکم لا یدل على أن ما عداه بخلافه eee‏ 
الأدلة والاعتراضات والردود eens‏ 
كلام الجصاص مع الإمام الشافعي في دليل الخطاب ns‏ 
الباب الخامس عشر 
في 
حكم المجمل 
تقسيات المجمل ‏ ..... eee ٠...٠...‏ 
کل لفظ آمکن استعاله على وجه فلا إجال فيه ولا جوز أن يتأخر البيان فيه eens‏ 


— 


E 


eon 


ones 


econ 


ons 


الصفحة 


الموضوع 
أمثلة على آن هذا مذهب الحنفية esen‏ 
الرد على الاعتراضات eens‏ 
بيان أن من الألفاظ ما يمكن أن يكون جملا ويجوز أن يكون عموما ns‏ 
الباب السادس عشر 
في 
الكلام الخارج عن سبب 
المذهب الأول : كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسيب ens‏ 
المذهب الثاني : العبرة بالسبب eee nne‏ 
الرد على المذهب الثاني es‏ 
ما لا يستقل بنفسه eee‏ 
إذا كان الحواب أخص من السؤال eens‏ 
الباب السابع عشر 
في 
حرف النفي إذا دخل على الكلام 
تحرير محل النزاع مع ذكر الأمثلة e‏ 
المذهب الأول : الأمر حتمل لنفي الأصل ونفي الكال على السواء ns‏ 
المذهب الثاني : نفي الأصل أولى من نفى الكمال 
الباب الثامن عشر 
في 
الحقيقة والمجاز 
تعريف الحقيقة في لغة العرب ees‏ 
تعريف المجاز في لغة العرب eens‏ 
الأمثلة على وجود الحقيقة والمجاز في لغة العرب eens‏ 
الرد على من نفى وجود هذا التقسيم في اللغة ا 
الباب التاسع عشر 
ي 
المحكم والمتشابه 
تعریف المحكم والمتشابه cenan‏ 
تعريف المتشابه Sees e‏ 
حكم المتشابه Scene e‏ 


الموضوع 


الباب العشرون 
في 
العام والخاص والمحمل والمفسر 


مقدمة في الوجوه الأربعة لمسألة تعارض النصوص es‏ 
الوجه الأول : أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص ns‏ 
الوجه الثاني : أن يتقدم لفظ الخصوص ثم يرد العموم . ..... e. ٠٠.٠.٠٠٠٠...‏ 
الأدلة على صحة مذهب الحصاص واخحنفية والأمثلة eens‏ 
رد الاعتراضات وذكر الأدلة. eee‏ 
الرد على الإمام الشافعي في ذلك esen‏ 
الوجه الثالث : إذا ورد لفظ العموم وا لخصوص في خطاب واحد eens‏ 
الوجه الرابع : إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهها e. ٠.٠٠٠٠٠٠... ٠.‏ 
الدليل على كلام عيسى بن أبان ورد الاعتراضات eens‏ 


الباب الحادي والعشرون 
في 
الخبرین إذا کان کل واحد منہا عاما من وجه وخاصا من وجه آخر 


اعتبار السبب الذي ورد في كل واحد منبما eens eens‏ 
الأمثلة على ذلك ees‏ 
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الصفحة 


FAN ..... 
AF ..... 


